
 

  
  

  عارض عدم اختصاص المحكمة فى 
  قانون المرافعات المدنية المصرى والفرنسى
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 ٥٩

  ةـــدمـقـم
  

  : تعدد ضوابط الاختصاص القضائي ومشاكله 
ي  مع مراعاة الوضع الخاص لمحكمة النقض ، باعتبار    ھا محكمة علیا ، واحدة ف

ق    الدولة ، تضمن عن طریق رقابتھا لتطبیق المحاكم الأدنى للقانون ، سلامة ھذا التطبی

ووحدتھ في كافة أنحاء الدولة ، فإن المشرع یرتب غیرھا من محاكم القضاء المدني في  

ة    اكم الدرج ى ومح ة الأول اكم الدرج ي مح اكم ، ھ ن المح ین م ضمن درجت رم یت كل ھ ش

اكم    . ثانیة  ال اكم ، المح وبالنظر إلى توزیع محاكم الدرجة الأولى ما بین طبقتین من المح

. وتحدید دوائر اختصاص مكانیة لكل محكمة داخل طبقتھا . الجزئیة والمحاكم الابتدائیة 

 أو )١(ونظرا لوجود العدید من المحاكم المتخصصة ، سواء داخل طبقة المحاكم الجزئیة    

تئناف   )٢(بتدائیة طبقة المحاكم الا  اكم الاس ن   )٣( ، أو حتى أحیانا من طبقة مح ضلا ع  ، ف

ة             ل محكم شكیلات الخاصة داخل ك ي      )٤(وجود بعض الت ضوابط الت دد ال زم تع ھ یل  ، فإن

ا             اختلاف طبقاتھ ددة ب اكم المتع ذه المح ین ھ صاص ب ع الاخت یعتمد المشرع علیھا لتوزی

شكیلاتھا  صاتھا وت ابط توزی. وتخص د ض دعوى أو  فیعتم ة ال ى طبیع صاص عل ع الاخت

                                                             

  .مثل محكمة شئون العمال ومحكمة التنفیذ ومحكمة الأمور المستعجلة  )١(
  .حاكم الاقتصادیة مثل محكمة الأسرة والدوائر الابتدائیة بالم )٢(
  .مثل الدوائر الاستئنافیة بالمحاكم الاقتصادیة  )٣(
انون  ٤٩٧وانظر المادة . مثل قاضي الأمور الوقتیة في المحكمة الابتدائیة      )٤(  ، الفقرة الثانیة ، من ق

مة القضاة           وى مخاص وع دع ر موض ة الاستئناف نظ   المرافعات التي تسند إلى تشكیل خاص بمحكم
د أن ت(  مة      بع ول المخاص واز قب تئناف بج ر الاس دى دوائ م إح م   ) حك ي المخاص ان القاض ، إذا ك

انون   ٤وكذلك المادة . مستشارا في إحدى محاكم الاستئناف أو النائب العام أو المحامي العام     ن ق  م
  .السلطة القضائیة بشأن تشكیل واختصاص الھیئات العامة بمحكمة النقض 



 

 

 

 

 

 ٦٠

ھ عناصرھا ، الموضوعیة أو               ز فی ذي تترك ان ال ى المك نوعھا ، أو على قیمتھا ، أو عل

   .    )١(الشخصیة ، أو حتى على طریقة طلب الحمایة القضائیة من المحكمة 

اكم    صاص المح دد اخت ا یتح اء علیھ ي بن ضوابط الت دد ال در تع ھ بق ة أن والحقیق

ة             بالدعاوى وال  ن تقنی ددة ، م ضوابط ، المتع ذه ال ھ ھ سم ب ا تت ة ، وم  )٢(طلبات المختلف

ن                 ا م ا لھ ي الأخرى ، ورغم م صاص ھ د الاخت صف قواع وتقاطع أو تشابك أحیانا ، تت

وھو ما یؤدي إلى زیادة عدد ما  . )٣(أھمیة ، بالصعوبة ، بل والتعقید في بعض الحالات  

   .)٤(ینجم عنھا من منازعات 

ن           وإذا أردن  ھ یمك صاص فإن د الاخت ا أن نأخذ مثالا یدلل على صعوبة بعض قواع

ذلك أنھ بھدف .  من قانون المرافعات ٥١ذكر الصعوبات التي یثیرھا تطبیق نص المادة 

شرع أن       ة ، رأى الم ة العام تیسیر العمل على من یتولى الدفاع عن الأشخاص الاعتباری

ن    الدعاوى الجزئیة التي ترفع على ھذه الأشخاص      دلا م ة ، وب  ، في نطاق محافظة معین

                                                             

ة        فالمشرع ، بھدف تبسیط أدا     )١( ة الابتدائی ین اختصاص المحكم ز ب ة ، یمی سائل معین ة القضاء في م
ور            ي الأم و قاض ن قضاتھا ، وھ رد م ي ف ره قاض ذي یباش ین الاختصاص ال ادي ، وب شكیلھا الع بت

ي              . الوقتیة   نھج الإجرائ ى الم وم عل وعي یق ن الاختصاص الن وع م و ن ي ھ ذا القاض واختصاص ھ
/ د. ائیة بطریق الأوامر على العرائض ، ولیس بطریق الدعوى المتمیز الذي تُطلب بھ الحمایة القض

ول   اھر زغل د م ات   –أحم د المرافع ول وقواع ي أص وجز ف اب الأول – الم ضائي (  الكت یم الق التنظ
   .٢٩٨ ، ٢٩٧ ، ٢٩١ بنود أرقام –م ١٩٩١ –) ونظریة الاختصاص 

(2) Héron (Jacques) , Droit judiciaire privé , Montchrestien, 1991, no 847 . 

(3)Blanc (Emmanuel) , Les exceptions d' incompétence , au cas où l' 
exception est soulevée par les parties , dans le nouveau code de 
procédure civile , G. P., 17 et 20 juillet , 1976 , Doctrine , p. 463 . (17 et 
20 juillet 1976) .                     

(4)Cadiet (Loïc) et Jeuland (Emmanuel) , Droit judiciaire privé , 
LexisNexis , 2013 , no 274 .                                                                                                        



 

 

 

 

 

 ٦١

ة       ام محكم ا أم ب تركیزھ أن ترفع أمام المحاكم الجزئیة الواقعة في مراكز المحافظة ، یج

ادة       . )١(جزئیة واحدة وھي الموجودة في عاصمة المحافظة          رر نص الم ك یق ى ذل وعل

دا     : "  مرافعات أنھ  ٥١ ة أو وح ى الحكوم ع عل ي تُرف ت الإدارة في الدعاوى الجزئیة الت

المحلیة أو الھیئات العامة أو المؤسسات العامة یكون الاختصاص للمحكمة التي یقع في   

   .  )٢(. . . " دائرتھا مقر المحافظة ، 

مع : " ولكن ذات النص یضیف عبارة أخیرة تقرر أن تطبیق ھذه القاعدة یكون    

  " . مراعاة القواعد المتقدمة 

ى       دلل عل رة ت ارة الأخی ذه العب سألة   وھ ذه     . صعوبة الم ل بھ د العم شرع یری فالم

ادتین            واردة بالم ام ال ت ، بالأحك ي ذات الوق ل ، ف ع العم ات  ٥٠ ، ٤٩القاعدة م .  مرافع

  . وھو ما یؤدي إلى التعدد والاختلاف في الفھم 

  

                                                             

ة   –ني  الوسیط في قانون القضاء المد  –فتحي والي   / د )١( د  -م ٢٠٠٨ – دار النھضة العربی  ١٦٨ بن
ول    /  ، د  ٢٥٣ص   اھر زغل ات      –أحمد م د المرافع ول وقواع ي أص وجز ف ع  – الم د  – ذات المرج  بن

    .٦١٥ - ٦١٤ ص ٣٢٨
التي " إدارة القضایا " فالغرض من ھذا النص ھو التیسیر على الحكومة في الدفاع بحیث لا تضطر 

اكم     تتولى الدفاع عن الحكومة في    ن المح ة م ل محكم قضایاھا إلى إیفاد مندوب أو محام عنھا في ك
ة        . الجزئیة   ام محكم ة أم بل تجمع كل القضایا الجزئیة المرفوعة على الحكومة في دائرة كل محافظ

 نظریة الاختصاص –عبد الباسط جمیعي / د. جزئیة واحدة وھي التي یقع في دائرتھا مقر المحافظة 
   .٧٩ ص – ١٩٧٥ – دار الفكر العربي –لجدید وتعدیلاتھ في قانون المرافعات ا

ون            )٢( ة ، أن تك اكم الجزئی ن اختصاص المح دعوى م ویشترط لتطبیق ھذا النص ، فضلا عن كون ال
ھ    . الحكومة مدعى علیھا فیھا ، ولیست مدعیة   لیة ، لأن وأن تكون مختصمة في الدعوى بصفة أص

سبب   لو كانت مختصمة بصفة عرضیة في دعوى قائ   ذا ال ت   . مة ، لا یتغیر الاختصاص لھ ا دام إذ م
المحكمة مختصة أصلا بالدعوى ، فإن اختصام الحكومة فیھا بصفة عرضیة لا یؤثر في الاختصاص 

   .٧٩– ٧٨ ص – ذات المرجع – نظریة الاختصاص –عبد الباسط جمیعي / د. ولا یغیره 



 

 

 

 

 

 ٦٢

  : وقد تبدى هذا بصفة خاصة في حالتين 

ادة    وھو الفرض ا  .  ھي حالة تعدد المدعى علیھم  ،الحالة الأولى ذي تعالجھ الم ل

ف  .  مرافعات وتجعل الاختصاص للمحكمة التي یقع في دائرتھا موطن أحدھم       ٤٩/٣ فكی

خص        ى ش دعوى عل ع ال د رف صاص عن دد الاخت خاص    یتح د الأش ام وأح اري ع اعتب

  ؟ الخاصة

 ، للقول ٥١ یستند إلى ضرورة المحافظة على الغایة الخاصة للمادة )١( رأي أول

ذه الح       ي ھ ادة        بأنھ یجب ف ق نص الم تبعاد تطبی ة اس ع      . ٤٩/٣ال دعى رف ون للم لا یك ف

وإنما یتحدد الاختصاص بالدعوى وفقا للمادة . الدعوى أمام محكمة أحد المدعى علیھم       

ر             . ٥١ ا مق ي دائرتھ ع ف ي یق ة الت وبالتالي یجب أن ترفع الدعوى أمام المحكمة الجزئی

  . المحافظة 

ادة        ، یقول أنھ یكون للمدع )٢( رأي ثان نص الم الا ل ذا الفرض ، وإعم ي ھ ي ، ف
ولكنھ یتقید بالمادة .  ، الخیار في أن یرفع دعواه أمام محكمة أحد المدعى علیھم     ٤٩/٣
 ، التي تجعل الاختصاص للمحكمة الجزئیة التي یقع في دائرتھا مقر المحافظة ، إذا       ٥١

ام          اري الع شخص الاعتب ة ال ام محكم ا یجو  . اختار أن یرفعھا أم دعوى   كم ع ذات ال ز رف
فإذا رفعت دعوى على . أمام المحكمة الجزئیة التي یقع في دائرتھا موطن المدعى علیھ 

                                                             

د  ٨٢ -  ٨١ا یلیھا ، خاصة ص  وم٧٨ ص – نظریة الاختصاص   –عبد الباسط جمیعي    / د )١(  ، محم
شماوي و د شماوي  / الع اب الع د الوھ ارن   –عب صري والمق شریع الم ي الت ات ف د المرافع  – قواع

   .٣٧٩بند رقم  – ١٩٥٧
ة        –رمزي سیف  / د )٢( ة والتجاری ات المدنی انون المرافع رح ق ي ش ة   – الوسیط ف ة الثامن د  - الطبع  بن

 قانون –محمود محمد ھاشم /  ، د٢٥٨ بند -م ١٩٧٨ –عات  أصول المراف–أحمد مسلم /  ، د٢٥٣
 –أحمد ماھر زغلول /  ، د٤٠٧ - ٤٠٦ ص ٢٤٧ رقم – ١٩٩٠ - الطبعة الثانیة –القضاء المدني 

 – الوسیط في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة –محمد نور شحاتة /  ، د٣٢٩ بند -ذات المرجع 
   .٥٥٨ – ٥٥٧ ص – ٢٠٠٧



 

 

 

 

 

 ٦٣

ة ،       ات الجزئی ر الزی ة كف محافظة البحیرة وعلى شخص آخر یقع موطنھ في دائرة محكم
   . )١(جاز رفعھا أمام محكمة كفر الزیات الجزئیة 

ار   ٥١كم المادة   ، فیقول بوجوب إعمال ح     )٢( والرأي الثالث ة اختی  حتى في حال
ام        . المدعي أن یرفع دعواه أمام محكمة الشخص الخاص ولیس الشخص الاعتباري الع
ر المحافظة             ا مق ي دائرتھ ع ف ي یق ة الت . إذ یكون الاختصاص ھنا أیضا للمحكمة الجزئی

یھم  –فإذا فرض أن موطن الشخص الخاص     إن     – أحد المدعى عل یس ، ف ة بلب  ھو مدین
  .  لكن محكمة بندر الزقازیق الجزئیةحكمة المختصة لا تكون محكمة بلبیس الجزئیة والم

نص      الحالــة الثانيــة  ن ذات ال ة ع رى ناجم عوبة أخ ي ص ادة  ( ، وھ  ٥١الم
ى      ) مرافعات   ع عل ي ترف ة الت ة العقاری ومتمثلة في كیفیة إعمالھ ، بشأن الدعاوى العینی

اة     ع مراع ة ، م ة العام خاص الاعتباری ادة  الأش ص الم ل   ٥٠ ن ذي یجع ات ، ال  مرافع
  .   الاختصاص بھذه الدعاوى لمحكمة موقع العقار 

  :  وهنا أيضا نجد الانقسام بين أكثر من رأي 

ھ  ض الفق رى بع التطبیق  )٣(ی ا ، وب صة ھن ة المخت ة الجزئی د المحكم ھ لتحدی  أن
تطبیق نص المادة : الأولى .  مرافعات ، یلزم القیام بعملیتین ٥١ ،   ٥٠الجامع للمادتین   

ا  ٥٠ ا لھ صة وفق ة مخت ة جزئی د أي محكم ة .  لتحدی ادة : الثانی ق الم د ٥١تطبی  لتحدی
دعوى  صة بال ة المخت ة   . المحكم د محافظ ة ض ة جزئی ة عقاری وى عینی ت دع إذا رُفع ف

دد أولا        ا نح ة ، فإنن ة الدقھلی ة بمحافظ ة المنزل ي مدین ع ف ار یق شأن عق كندریة ب الاس
ار   ، فتكون ھي محكمة٥٠ وفقا للمادة   المحكمة المختصة  ة  ( محل العق ة الجزئی ، )المنزل

                                                             

   .٢٥٣ بند - ذات المرجع –سیف رمزي / د )١(
ي / د )٢( ي وال ع –فتح د - ذات المرج ب /  ، د١٦٨ بن دي راغ دني –وج ضاء الم ادئ الق انون (  مب ق

   .٣١٩ ص -م ٢٠٠١ – دار النھضة العربیة –) المرافعات 
   .٣٢٩ بند - ذات المرجع –أحمد ماھر زغلول /  ، د١٦٨ بند - ذات المرجع –فتحي والي / د )٣(



 

 

 

 

 

 ٦٤

ا     ٥١ثم نطبق المادة   ي بھ ة الت ة الجزئی  فتصیر المحكمة المختصة بالدعوى ھي المحكم
ة    صورة الجزئی در المن ة بن ة ، أي محكم ة الدقھلی ر محافظ ر  ، مق ة مق ا محكم لأنھ

  .   المحافظة 

ادتین    إلى عدم إ   )١(بینما یذھب رأي آخر      نص الم  ، ٥٠مكان التطبیق المشترك ل
ات  ٥١ ة   .  مرافع ة مختلف ى نتیج ؤدي إل ا ی ص منھم ل ن ادة . وأن ك ي ٥٠فالم  تعط

ار    ٥١الاختصاص لمحكمة موقع العقار ، في حین تجعلھ المادة     ة محل العق  لیس لمحكم
ة        ر المحافظ ا مق ع بھ ي یق ة الت ة الجزئی ا للمحكم ین    . وإنم رجیح ب ب الت دما یج وعن

ادة       النصین م الم ال حك ادة    ٥٠، یذھب ھذا الفقھ إلى إعم م الم تبعاد حك ك   . ٥١ واس وذل
ادة    ٥١على أساس أن المشرع قید إعمال المادة      واردة بالم دة ال  بضرورة مراعاة القاع

اھرة             . ٥٠ ى محافظة الق ع عل ي ترف ة الت وعلى ذلك یكون الاختصاص بالدعوى الجزئی
ة ،     للمطالبة بحق عیني على عقار یق    ح الجزئی ا القم ة مین ع في مدینة مینا القمح لمحكم

  . ولیس لمحكمة بندر الزقازیق الجزئیة 

د سجلھا بعض              ة ، وق ست خافی صاص لی وھذه الصعوبة والدقة في قواعد الاخت
د  . فقد قال أن قواعد الاختصاص والولایة القضائیة تعد قواعد دقیقة   . الفقھ   بل إن تحدی

د یبل   صة ق ة المخت ر     المحكم ھ الأم دق مع ا ی د بم صعوبة والتعقی د ال ون )٢(غ ح  ، ویك
  . ) ٣(الأشخاص معذورین في خطئھم بشأن تحدید المحكمة المختصة 

                                                             

ع  –رمزي سیف /  ، د٢٥٨ بند - ذات المرجع    –أحمد مسلم   / د )١( د  - ذات المرج ة  /  ، د٢٥٣ بن أمین
ة   – الكتاب الأول  – قوانین المرافعات    –النمر   ات الجامعی كندریة  (  دار المطبوع  – ١٩٨٩ –) الإس

   .٤٠٧ ص ٢٤٧ بند - الطبعة الثانیة – ذات المرجع –محمود ھاشم /  ، د٤٩٥ ص ٢١٠بند 
   .٣٧١ بند – ذات المرجع – أحمد ماھر زغلول /د )٢(
 نظرات –محمود مصطفى یونس /  ، د٢٧٩ بند - الطبعة الثانیة – ذات المرجع –محمود ھاشم / د )٣(

   . ١٢ ص ٥ رقم – ١٩٨٨ – دار النھضة العربیة –في الإحالة لعدم الاختصاص القضائي 



 

 

 

 

 

 ٦٥

ادة            تحدث الم ذي اس ي ، ال ات الملغ انون المرافع سیریة لق ذكرة التف كما جاء بالم

دعوى                ١١٠ احب ال یص ص دھا ھو تخل د مقاص ا ، أن أح ت   " ،في التعلیق علیھ ن عن م

   .   )١(" ع والدقة في مسألة الاختصاص التي قد یخطئ فیھا الكثیرون الدفو

ي        ا ف ا أثرھ ون لھ و یك ذا النح ى ھ صاص عل د الاخت عوبة قواع ك أن ص ولا ش

اكم       ام المح د أم ذه القواع ي لھ ق العمل صدد      . التطبی ات ب ن المنازع د م ور العدی ث یث حی

ا ، أو     ا    تحدید المحكمة المختصة بدعوى ما ، أو بطلب فیھ سألة متفرعة عنھ د  . بم وتع

ام           رر ، أم دث ، وتتك ي تح وارض الت سائل أو الع ن الم ذه م صاص ھ ات الاخت منازع

   . )٢(المحاكم بصفة یومیة 

  : صعوبة وأهمية حسم مشاكل الاختصاص 
سألتي          ین م صل ب ضائي الف یم الق إحدى القواعد الأصولیة التي یقوم علیھا التنظ

ى   . )٣(الاختصاص والموضوع    ل       بمعن صاصھا قب سألة اخت ي م ث أولا ف ة تبح أن المحكم
ا      لطة    . الفصل في موضوع الدعوى أو المنازعة المعروضة علیھ ة س ون للمحكم ولا یك

داء          ا ابت صة بھ ت مخت ھ إلا إذا كان صل فی ك    . )٤(نظر موضوع الدعوى ولا الف ى ذل وعل

                                                             

التي تقرر عدم الاختصاص أن تحیل الدعوى  مرافعات ھي التي توجب على المحكمة ١١٠والمادة  )١(
ھ  – نظرات في الإحالة –محمود مصطفى یونس   /  د: وانظر  . إلى المحكمة المختصة      – المشار إلی

   . ١٩ وھامش رقم ١٢ص 
(2) Blanc , art. préc., p. 463 . 

   .٧١٤ ص ٣٧٢ بند – ذات المرجع –أحمد ماھر زغلول /  د)٣(
ع  – الوسیط  –فتحي والي /  ، د٩٤ ص – نظریة الاختصاص –عبد الباسط جمیعي   / د )٤(  ذات المرج

   .٣٦٦ بند – ذات المرجع –أحمد ماھر زغلول /  ، د١٨٤ بند –
راءات            ذه الإج ذ ھ ا ، أن تُتخ ي تصدر فیھ ام الت راءات الخصومة والأحك ولا شك أنھ یلزم لصحة إج

ي    .  بالإجراء القیام"  صلاحیة " وتصدر ھذه الأحكام من شخص تتوافر لھ         لاحیة القاض ى ص بمعن
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 ٦٦

دعو    وع ال ي موض م ف ل الحك صاصھا قب سألة اخت ي م م أولا ف ة تحك إن المحكم   ىف
ة  ا    .  أو المنازع ي نظرھ ستمر ف ا ت دعوى فإنھ صاصھا بال ضت باخت إذا ق   ف

ى       ل إل ا لا تنتق صاصھا فإنھ دم اخت ى ع ت إل ا إذا انتھ وعھا ، أم ي موض صل ف   لتف
صاصھا    دم اخت م بع ا تحك وع وإنم ر الموض ن   . )١(نظ صاص ع ز الاخت ذا یتمی وھك

  .      الموضوع 

سألة ا  سم م لازم ح ن ال ان م ذا ، إذا ك ة وھك رق المحكم ل تط صاص أولا قب لاخت
سم              سألة حل أو ح إن م صاص   " لموضوع الدعوى ، ف شاكل الاخت سمى   " م ا ت ، أو كم

ا   صاص   " غالب ن    Les incidents de compétence" عوارض الاخت د م   ، تع
ا     شرعین تنظیمھ ى الم صعب عل ي ی سائل الت ین     . )٢(الم ق ب شأنھا التوفی زم ب ھ یل لأن

ة          . )٣(اعتبارات متعارضة    ة إقام ى محاول والتي سیضطر المشرع ، في ھذا التنظیم ، إل
   . )٤(التوازن بینھا 

                                                             
= 

ا        ام فیھ دار الأحك راءات وإص اذ الإج دعوى واتخ ر ال صلاحیة      . لنظ ن ال ا یتضمن ، فضلا ع و م وھ
  .الشخصیة للقاضي ، وصحة تشكیل المحكمة ، اختصاصھا بالدعوى 

دم             ب ع شوبة بعی صة م ر مخت ة غی ام محكم ساریة أم صومة ال راءات الخ ون إج ك تك ى ذل وعل
دم الاختصاص           الاختصاص ،  ب ع ا بعی ر مختصة معیب ة غی ن محكم صادر م م ال دي / د.  والحك وج

   .٣٩٥ – ٣٩٤ ص – ذات المرجع –راغب 
ومؤدى ھذا الحكم بعدم الاختصاص أن الموضوع لم یُفصل فیھ ، ویبقى قائما لكي یتناضل في شأنھ  )١(

   .٧١٤ ص ٣٧٢ بند – ذات المرجع –أحمد ماھر زغلول / د. الخصوم أمام المحكمة المختصة 
(2) Vincent (Jean) et Guinchard (Serge) , Procédure civile , 25e édition , 

Dalloz , 1999 , no 400 .   
(3) Guinchard (Serge) , Ferrand (Frédérique) et Chainais (Cécile) , 

Procédure civile , 2e édition , Dalloz 2011 , p. 203 .  
(4) Héron , op. cit., no 847 . 



 

 

 

 

 

 ٦٧

ا   تص نوعی ي تخ اكم الت دد المح د تع ة بع ى ، وخاص ة أول ن ناحی   فم
ة   ات معین ام     )١(بمنازع ة أم صاص مألوف شأن الاخت ات ب بحت المنازع    ، أص

اكم  ین       . )٢(المح ة للمتقاض ك مزعج لا ش سألة ب ذه الم ون ھ یر  وتك سن س   ، ولح
ضائي  ل الق وع    )٣(العم ذا الموض ث ھ ي بح أخیر ف ن ت ا م ب علیھ ا یترت در م    .)٤( ، بق

ى    ول إل ضمن الوص ة ، ت ع آلی ة ، أو وض یم طریق صعب تنظ ن ال ھ م ا أن   " كم
م    ریع وحاس ل س وارض  " ح ذه الع ث     . لھ ا بح وارض بتأخیرھ ذه الع ذا ، ھ   وھك

ذه    . ) ٥(النھائي للقضیة المحكمة لموضوع الدعوى ، فإنھا تؤخر الحل        ذا حل ھ بل إن ھ
ا      ل وأحیان ھر ، ب دة أش ضیة لم ة للق ع نھای ق وض ل أو یعل ن أن یعط وارض یمك   الع

   . )٦(لسنوات 

والقضیة التالیة ، من القضاء المصري ، تظھر النتائج المترتبة على دقة مسألة       
ا      ون     . الاختصاص ، والوقت المستنفد في حلھ د تك ي ق ائج الت ي النت ة   وھ ادمة للعدال  ص

  .أحیانا 

                                                             

(1) Giverdon (Cl.) , Incompétence , Rép. pr. civ., 2e éd., no 3 . 
(2) Solus (Henry) et Perrot (Roger) , Droit judiciaire privé , Tome 2 , La 

compétence , Sirey , 1973 , no 615 . 
(3) Guinchard , Ferrand et Chainais , Procédure civile , op. cit., p. 203 . 
(4) Solus et Perrot , La compétence , op. cit., no 615, Giverdon , 

Incompétence , art. préc., no 3 . 
(5) Cadiet  et Jeuland , Droit judiciaire privé , op, cit., no 274 . 

Héron , Droit judiciaire privé , op. cit., no 847 .    
Giverdon , Incompétence , art. préc., no 3 .  

(6) Vincent et Guinchard , Procédure civile , op. cit., no 400 , 
Guinchard , Ferrand et Chainais , Procédure civile , op. cit., p. 203. 



 

 

 

 

 

 ٦٨

ضیة    ذه الق ائع ھ تلخص وق ي أن )١(وت دعوى  ) أ ، ب( ف ا ال د أقام سنة . . . ق ل

ى   ١٩٩٣ ة عل اھرة الابتدائی وب الق ة جن ام محكم دني أم راءة  ) س(م م م بب ب الحك بطل

  . . . ذمتھما من أیة دیون لھ قبلھما ، ذلك أنھما 

ة  ة أول درج ت محكم د حكم اھرة الابت(وق وب الق ة جن ي ) دائی م ٢٧/٢/١٩٩٤ف

ي  ) أ ، ب(استأنف . برفض الدعوى بحالتھا    ھذا الحكم أمام محكمة استئناف القاھرة الت

  .م بإلغاء الحكم المستأنف ، وبطلبات المطعون ضدھما ٢٩/١١/١٩٩٤قضت في 

نقض           ) س(طعن   ق ال م بطری ذا الحك ي ھ ھ       . ف ون فی م المطع ى الحك ي عل د نع وق

ة     الخطأ في تطبیق القانون      ن أی ة م راءة الذم على أساس أن المطلوب في الدعوى ھو ب

م            دعوى رق ي ال صادر ف . . . دیون للطاعن وھي تؤثر في سیر وإجراءات تنفیذ الحكم ال

ا            ١٩٨٤لسنة   تص بھ ذ یخ ي التنفی  تجاري جنوب القاھرة الابتدائیة ، وتكون منازعة ف

ذ  ي التنفی ض . قاض ك وق ن ذل ة ع ة الابتدائی ت المحكم دعوى وإذ غفل وع ال ي موض ت ف

ھ            ون فی م المطع ون الحك   وخالفت قواعد الاختصاص النوعي وھي من النظام العام ، ویك

تئناف   (  ة الاس م محكم س        ) حك ي نف ع ف د وق دھما ق ون ض ات للمطع ضى بالطلب إذ ق

  .     المخالفة بما یعیبھ ویستوجب نقضھ 

أن  ١٩٩٦ مایو ٧وفي حكمھا الصادر بجلسة     ي    قضت محكمة النقض ب ذا النع ھ

ات    ٢٧٥في محلھ ، ذلك أن مفاد المادة   انون المرافع ن ق ي    . . .  م ضاه أن قاض ا مقت مم

ذ       ات التنفی ع منازع ا بجمی تص نوعی ره المخ بح دون غی ذ أص ان  . . . التنفی ا ك ، ولم

اء           ن تلق ة الموضوع م الاختصاص بسبب نوع الدعوى من النظام العام تقضي بھ محكم

أن             نفسھا ویعتبر الحكم الصا    ي ش ضاء ضمني ف ى ق ا عل شتملا حتم ي الموضوع م در ف
                                                             

سنة    ١٠٠٤الطعن بالنقض رقم     )١( سة       ٦٥ ل نقض بجل م ال ھ حك صادر فی ایو  ٧ ق ، وال  –م ١٩٦٦ م
   .٧٣٦ ص ١٣٧ رقم ١ ع ٤٧ السنة –حكام النقض مجموعة أ
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ة الموضوع          . . . الاختصاص   ام محكم دھما أم ، ولما كان الثابت أن طلبات المطعون ض

دعوى      ي ال صادر ف م ال ي الحك ھ ف ضي ب دین المق ن ال ا م راءة ذمتھم ي ب سنة . . . ھ ل

ذه ال      . . .  تجاري جنوب القاھرة الابتدائیة      ١٩٨٤ ي ھ ضاء ف ان الق ا أو   وك ات ایجاب طلب

م          ذ الحك یر تنفی ي س ا ف ؤثر حتم ذه       . . . سلبا ی دعوى بھ إن ال ھ ف ھ وإجراءات شار إلی الم

ذ دون    ي التنفی ا قاض تص بنظرھ ذ یخ ة بالتنفی وعیة متعلق ة موض ر منازع ة تعتب المثاب

ضي               ھ أن تق ین مع ان یتع ا ك غیره وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائیة النوعي مم

ا        ھذه المحكمة بعد   صومة أمامھ م اختصاصھا بنظر الدعوى ولو لم یدفع أحد أطراف الخ

اوزة          زاع مج ي موضوع الن ضت ف ي ق ذ وإذ ھ بذلك وأن تحیل الدعوى إلى قاضي التنفی

ا                    شتمل حتم ا ی تئناف وھو م ي موضوع الاس ھ ف ون فی م المطع اختصاصھا وقضى الحك

ضھ  على قضاء ضمني بالاختصاص فإنھ یكون قد أخطأ في تطبیق القا      نون بما یوجب نق

  . . . لھذا السبب 

ادة  ث أن الم ھ   ٢٦٩/١وحی ى أن نص عل ات ت انون المرافع ن ق ان "  م   إذا ك

صر المح      صاص تقت د الاخت ة قواع ض لمخالف د نُق م ق ي    الحك صل ف ى الف ة عل   كم

صاص سألة الاخت داعي  م ب الت ي یج صة الت ة المخت ین المحكم ضاء تع د الاقت   ، وعن

دة   إجراءات جدی ا ب ھ    " إلیھ دم فإن ا تق ھ ، ولم صل فی الحا للف تئناف ص ان الاس   ، وإذ ك

اھرة    وب الق ة جن صاص محكم دم اخت م بع ستأنف والحك م الم اء الحك ین إلغ   یتع

ة              اھرة الابتدائی وب الق ة جن ذ بمحكم ي التنفی صاص قاض دعوى وباخت الابتدائیة بنظر ال

   . )١(بنظرھا 

                                                             

 السنة – مجموعة أحكام النقض – ق ٦٥ لسنة ١٠٠٤  الطعن رقم  – ١٩٩٦ مایو   ٧نقض مدني    )١(
   .٧٣٦ ص ١٣٧ رقم ١ ع ٤٧
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وب        ن     وعلى ھذا النحو ، رُفعت القضیة أمام محكمة جن دلا م ة ب اھرة الابتدائی الق

وعي ،             صاص الن د الاخت ا لقواع ا وفق تص بھ ة ، وھو المخ ذات المحكم ذ ب قاضي التنفی

  ما ھي نتیجة ھذه المخالفة لقواعد الاختصاص ؟  : ولكن 

ن       دعوى م ا موضوع ال ر فیھ ي ، نُظ ن التقاض نوات م لاث س د ث ھ بع النتیجة أن

م         المحكمة الابتدائیة ثم من محكمة الاستئن      م ت نقض ، ث ة ال ام محكم ي أم اف ، ثم التقاض

ذا  ل ھ دار ك وب   . إھ ة جن ذ بمحكم ي التنفی ام قاض د أم ن جدی ر م ضیة لتُنظ ادت الق وع

  .         القاھرة الابتدائیة ، والذي تستأنف أحكامھ أمام المحكمة الابتدائیة ذاتھا 

ا ،      دو ملموس ذي یب اھرا ،  ولا شك أن ھذا التعطیل لحسن سیر العدالة ، وال  أو ظ

ھ فرصة   ، وی، أو غیر النزیھ   للكافة، ربما یغري المتقاضي المشاكس     مثل دائما بالنسبة ل

انحة سویفیة    س ائل الت ضب  للوس صدرا لا ین ل ا . )١(، وم ذه الحی ك  ھ سویفیة لا یمل لت

وكما یؤكد . ، ولا یجد القاضي نفسھ ، الكثیر من الأسلحة في مواجھتھا المتقاضي الآخر

ا            )٢(بعض الفقھ    سیئ لھ ر الوجھ ال ة وتظھ یر العدال سن س ك ح لا ش ا  .  ، ھي تعوق ب فم

دعوى،    وع ال ي موض ة ف صل المحكم ؤخر ف ات ی ن منازع صاص م سألة الاخت ده م توج

ون م   بطء  ویك ن ال د م الي أن یزی أنھ بالت لا ن ش ائي   ، الحاصل فع ع الحل النھ ي وض  ، ف

ضایا ات ی    . للق ذه المنازع ي أن ھ سائدة ھ رة ال ذا ، الفك صد   ولھ ي بق دھا المتقاض وج

   . )٣(المماطلة 

                                                             

(1) Giverdon , Incompétence , art. préc., no 3 . 
(2) Vincent et Guinchard , Procédure civile , op. cit., no 400 , Guinchard , 

Ferrand et Chainais , Procédure civile , op. cit., p. 203 .  
(3) Solus et Perrot , La compétence , op. cit., no 615 , 

Giverdon , Incompétence , art. préc., no 3 .  
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 ٧١

دم     ى أن یق انون عل رص الق ب أن یح ار یوج ذا الاعتب دال أن ھ اكم ، ولا ج للمح

ة  سني النی ین ح سریع وللمتقاض ل ال ل الح ي تكف ة الت شأن ، الآلی ات ب م للمنازع والحاس

ب     . ة بالضرورة على حسم موضوع النزاع، والسابق الاختصاص ھ یج ى آخر ، فإن وبمعن

ي  دم    تبن ارض ع سألة ، أو ع ریعة لم سویة س ل ت ة تكف د إجرائی ام أو قواع   نظ

   . )١(الاختصاص 

ت      صاص ، والوق شاكل الاخت عوبة م م ص ي    إذ رغ ذه القاض زم أن یأخ ذي یل ال

ائي       لحلھا أخیر الحل النھ ، فإنھ مع ذلك یجب ألا تترك للمتقاضین المشاغبین الفرصة لت

   . )٢(للمنازعات 

دم        ولا شك أن أحد عوامل      ارض ع ضائي ھو سرعة حل ع ل الق حسن سیر العم

فمن الضروري بالنسبة للمعتدى على حقھ أن یحصل بسرعة على   . اختصاص المحكمة   

د     . رفع العدوان وجبر الضرر الذي لحقھ    ة وضع ح سبة للدول وكذلك من الضروري بالن

   .   )٣(سریع للاضطراب الناشيء عن مخالفة القانون 

                                                             
= 

ھ   / وعلى ذلك یقول الأستاذ الدكتور       دعى علی ستھدف ع  " عزمي عبد الفتاح ، أن الم أخیر  ی ادة ت
ي القضیة       الفصل في الدعوى فیبدأ أولا بإثارة دفع مبناه عدم اختصاص المحكمة فیتأخر الفصل ف

ستطیع             . ریثما یحضر دفاعھ    ة ی ھ سیئ النی دعى علی إن الم سألة ف ذه الم شرع ھ نظم الم م ی إذا ل ف
 التنظیم –ل  الكتاب الأو–قانون القضاء المدني المصري " . تعطیل نظر الموضوع لفترة قد تطول 

صاص     ضائي والاخت ل الق ضائي والعم ة الرا–الق ة  الطبع  – ٤٠٤ ص – ١٩٩٣ – ١٩٩٢ –بع
٤٠٥.  

(1) Héron , op. cit., no 847 , Cadiet et Jeuland , op. cit., no 274 . 
(2) Couchez (Gérard) , Langlade (Jean – Pierre) et Lebeau (Daniel) , 

Procédure civile , Dalloz , 1998 , no 203 . 
(3) Couchez , Langlade et Lebeau , op. cit., no 203 . 



 

 

 

 

 

 ٧٢

ة ، لا  ة ثانی ن ناحی صاص     وم د الاخت ا قواع ن بینھ انون وم د الق ك أن قواع  ش

ا       تم تطبیقھ ال الجزاء          . وُضعت لی صاص دون إعم د الاخت ة قواع رك مخالف ب ألا تٌت ویج

صاص ،             . )١(المقرر لھا    د الاخت اة قواع تم مراع ضا أن ی ب أی ضاء یتطل فحسن سیر الق

د الت        . وفرض جزاء مخالفتھا     ذه القواع ة بھ ضحیة كلی شرع   إذ لا یجب الت ضعھا الم ي ی

ي   ة التقاض یر عملی سن س صاص    . )٢(لح ین الاخت ا ب ة م د رابط ھ توج ة وأن خاص

ث      . والموضوع في الكثیر من الحالات    دئیا إجراء بح ضي مب د تقت فمسألة الاختصاص ق

ة أم لا      صاص المحكم ي اخت دخل ف ان ی ا إذا ك ة م وع لمعرف ي الموض ك لأن  . )٣(ف وذل

، من ذلك مثلا. ق المتنازع بشأنھا د على طبیعة الحقو تحدید اختصاص المحكمة قد یعتم    

ین الأطراف           ل ب ل   . اختصاص محاكم شئون العمال یتوقف على وجود عقد عم ذا قی ولھ

   . )٤(أن الروابط بین الاختصاص وموضوع النزاع قویة جدا 

ات          ائي ، أن منازع شكل تلق ذا وب ر ، ھك راط أن نعتب ن الإف یكون م ھ س ا أن كم
ذلك أنھ من المشروع بالنسبة للمتقاضي أن یحرص .  بقصد المماطلة الاختصاص تكون 

   .)٥(على أن یُحكم في قضیتھ من المحكمة المختصة بھا 

ارات                 ذه الاعتب ین ھ ق ب ن صعوبة التوفی أتي م صاص ت شاكل الاخت . وصعوبة م
الوصول إلى حل سریع یحسم موضوع النزاع من ناحیة ، والحرص على قضاء صحیح      

                                                             

(1) Héron , op. cit., no 847 . 
(2) Couchez , Langlade et Lebeau , op. cit., no 203 .  

   .١٨٤ بند – ذات المرجع –فتحي والي /  د)٣(
(4) Giverdon , Incompétence , art. préc., no 18 . 

د یك  شأن      وق ا ب صاص معھ شأن الاخت شات ب شابك المناق داخل وت د ت ضروري أن یوج ن ال ون م
     .P. Hébraud , obs., Rev. trim. dr. civ., 1961, p. 378 :الموضوع 

(5) Solus et Perrot , La compétence , op. cit., no 615 ,  
Couchez , Langlade et Lebeau , op. cit., no 203 .                



 

 

 

 

 

 ٧٣

ل   . )١(اة قواعد الاختصاص التي قررھا المشرع ، من ناحیة ثانیة صادر بمراع  ولھذا قی
   .  )٢(أن حل ھذه المسألة یثیر مشكلة تشریعیة 

یتضمن بعض  ) م ١٨٠٦تقنین سنة ( وقد كان تقنین المرافعات الفرنسي القدیم       
. ولكن ھذه القواعد أنتجت بعض العیوب. القواعد لحل عارض عدم اختصاص المحكمة      

ن          ة ع وب الناتج ي العی شكلة ، وتلاف ذه الم ل ھ سي لح شرع الفرن عي الم رر س د ب وق
ي           ول الت ارات ، وتطویر الحل نصوص التقنین القدیم ، ومحاولة التوفیق بین ھذه الاعتب
ي            ة ، ف شریعیة متعاقب دیلات ت ة تع شرع ثلاث یُعمل بھا في ھذا الشأن ، أن أجرى ھذا الم

شر عا  سة ع ن خم ل م ة أق رة زمنی ات   فت ین المرافع دور تقن ى ص سابقة عل ي ال ا ، ھ م
م    . الفرنسي الجدید ، والتي تضمنت الإعداد لھذا التقنین        دیلات بلائحة رق تمت ھذه التع

م     )٣( ١٩٥٨ دیسمبر   ٢٢ في   ١٢٨٩ – ٥٨ ي  ٨٠٢ – ٦٠ ، ثم لائحة رق سطس  ٢ ف  أغ
   .   )٥( ١٩٧٢ یولیو ٢٠ في ٦٨٤ – ٧٢ ، ثم لائحة رقم )٤( ١٩٦٠

د انتھ ة     وق نظم كیفی د ت دیث قواع سي الح شرع الفرن ع الم ور بوض ذا التط ي ھ
ن    المواد م صاص ب دم الاخت ارض ع سویة ع ى ٧٥ت ات ٩٩ إل ین المرافع ن تقن  ، م

د  سي الجدی ى ،     . الفرن ة الأول ة الدرج ام محكم سألة أم ذه الم ل ھ یم ح ك لتنظ   وذل
ن   ة الطع ي مرحل زوم ، ف د الل دة   . )٦(وعن د الجدی ذه القواع ت ھ عتھا وكان د وض   ق

ة  و ٢٠لائح د      . م ١٩٧٢ یولی سي الجدی ات الفرن ین المرافع اد تقن م أع   ث

                                                             

(1) Solus et Perrot , La compétence , op. cit., no . 615 . 
(2) Giverdon , Incompétence , art. préc., no 3 . 
(3) Le décret no 58 – 1289 , du 22 déc. 1958 , ( D., 1959 , 45 ) . 
(4) Le décret no 60 – 802 , du 2 août 1960 , (D., 1961 , 113, comm. 

Giverdon). 
(5) Le décret no 72 – 684 , du 20 juill. 1972 , ( D., 1972 , 438 ) . 
(6) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 274 . 



 

 

 

 

 

 ٧٤

ا  ذ بھ سي  . )١(الأخ ھ الفرن ول الفق د )٢(ویق ام الجدی ذا النظ دا )٣( أن ھ ر جی    – یظھ
سي  ھ الفرن ض الفق سب بع ة – )٤(ح سابقة ، المتعارض ارات ال ة .  الاعتب ق بفعالی ویوف

   .     )٥(بینھا 

ذه ال سم ھ وارض    وتت ریع لع ل س ى ح الات إل ب الح ي أغل ؤدي ف ا ت د بأنھ   قواع

صاص   ھ     . )٦(الاخت أن طابع سم ب ضھا یت ة ، بع راءات خاص د إج ذه القواع ررت ھ د ق فق

ضائي    Le caractère administratifإداري   ھ ق ن كون لان   )٧( ، أكثر م ل الإع  ، مث

                                                             
(1)Vincent et Guinchard , op. cit., 1999 , nos 402 , 404 , 

دا                شید جی لا م دم الاختصاص ، عم ارض ع ل ع ي ح دم ، ف د ق ة ق . وقد قیل أن مشرع ھذه اللائح
    ,.Blanc , art. préc:      ا حرص التقنین الجدید على الإبقاء علیھ ولھذ

لكن  . ١٩٧٢ وما بعدھا من لائحة سنة ١٥وھذه القواعد الجدیدة في جوھرھا تعید الأخذ بالمواد   
ات         ین المرافع ي تقن ا ف د إدراجھ واد عن مع مراعاة أن عدة تعدیلات تم إدخالھا على أحكام ھذه الم

  :الجدید 
Giverdon , Incompétence , art. préc., no 2 .           

   :١٩٧٦وھذه القواعد الجدیدة دخلت حیز النفاذ في الأول من ینایر سنة 
Vincent et Guinchard , op. cit., 1999 , no 403 .            

  :وھي تنطبق بطبیعة الحال أمام جمیع محاكم جھة القضاء العادي 
Vincent et Guinchard , op. cit., 1999 , no 404 .     

(2) Vincent et Guinchard , op. cit., 1999 , no 404 . 
ھ        )٣( ض الفق  ولأن تطبیق ھذه القواعد الجدیدة لا یتسع لأكثر من حل مسألة الاختصاص ، فقد اھتم بع

روض الأخ         ض الف ام ، وبع ذا النظ ا ھ . رى الفرنسي  بالتفرقة بین مسألة الاختصاص ، التي یحكمھ
  . ، والدفاع الموضوعي وھي حالة البطلان لسبب أو عیب شكلي ، وعدم القبول

  ,.Giverdon , Incompétence , art. préc., nos 6 et s                             :انظر
(4) Héron , op. cit., no 847 . 
(5) Couchez , Langlade et Lebeau , op. cit., no 203 .   
(6) Vincent et Guinchard , op. cit., 1999 , no 404 . 
(7) Giverdon , Incompétence , art. préc., no 5 . 



 

 

 

 

 

 ٧٥

د     ق البری ون بطری ذي یك صاص ، بق  )١(ال سألة الاخت ذلك عزل م ن   ، وك ا أمك    ، )٢(در م

صاص               شأن الاخت زم ، ب م سریع ، ومل ى حك ذا إل . عن موضوع النزاع ، بحیث یؤدي ھ

صاص       سألة الاخت ن م ل م ى لك ب أن تٌعط ي یج ة الت ال الأھمی دم إغف ع ع ن م   ولك

   . )٣(والموضوع 

د     ین              كما تتمیز ھذه القواع رق ب ا تف ك ، بأنھ ل ذل ق قب ت تطب ي كان ك الت ن تل ، ع

صاص ،          حالات حسب ما إ    شأن الاخت ى ب ة الدرجة الأول ن محكم ذا كان القرار الصادر م

   .  )٤(یمكن الطعن فیھ بالمناقضة أو بالاستئناف 

ي بعض   . ات محكمة الاستئناف في ھذا الصدد كما تم زیادة سلط    لأنھ اُجیز لھا، ف

ت . ، أن تفصل في النزاع بجملتھ   الحالات اف ئنوذلك على أساس الأثر الناقل للطعن بالاس

   . )٥(، أو بموجب رخصة التصدي الممنوحة لھا الذي صار أكثر مرونة

د حل                 ا یعتم ي فیھ دة والت ا للفروض العدی ا خاص د حكم ذه القواع كذلك أعطت ھ

   . )٦(مسألة الاختصاص على حسم مسألة موضوعیة 

ة    ام محكم واء أم سألة ، س ذه الم نظم ھ صوص ت دة ن صري ع انون الم ي الق وف

ة الد  خلال المراحل التالیة للخصومة أوالدرجة الأولى،    ام    ، أمام محكم ة أو أم رجة الثانی

                                                             

(1) Vincent et Guinchard , op. cit., 1999 , nos 402 - 405 . 
ة      )٢( رة بصلة قوی وال كثی ي أح ھ ف  Giverdon, Incompétence, art.préc., no:  لأنھا ترتبط ب

5,  
(3) Vincent et Guinchard , op. cit., 1999 , no 404 . 
(4)Vincent et Guinchard , op. cit., 1999 , no 404 . 
(5)Vincent et Guinchard , op. cit., 1999 , no 404 . 
(6)Vincent et Guinchard , op. cit., 1999 , no 404 . 



 

 

 

 

 

 ٧٦

واد   . محكمة النقض  ا الم انون   ٢٦٩ ، ٢٢١ ، ١١٠ ، ١٠٩ ، ١٠٨والمقصود ھن ن ق  م

ات ررة   . المرافع ت مق ي كان ة الت ول التقلیدی ذات الحل ذ ب ة تأخ صفة عام ي ب ین وھ بتقن

دیم   ا   . المرافعات الفرنسي الق ذا فإنھ ا  ولھ ي اعتق نرى   ف ا س تج، وكم وب  دي تن ، ذات العی

  .  التي أنتجتھا نصوص ھذا التقنین 

سأ     ذه الم ة ھ ة معالج ة لكیفی ذه الدراس ي ھ رض ف وف نع انونین  وس ي الق لة ف

ا  ، والتوازن المفترض أن یتم تحقیالمصري والفرنسي  سابق بیانھ ، قھ بین الاعتبارات ال

  . في ھذه المعالجة 

ة كی   لال دراس ن خ ذا م ون ھ وف یك سألة   وس ة لم ة أول درج رض محكم ة تع فی
صادر              م ال ي الحك ن ف صوصیة الطع لال دراسة خ ن خ الاختصاص ، وحكمھا فیھا ، ثم م

  . في مسألة الاختصاص 

  : خطة الدراسة 
فھذه .  في الغالب یتم تسویة مسألة عدم الاختصاص أمام محكمة الدرجة الأولى   

د  . و عدم اختصاصھا بالدعوى المحكمة تقرر أولا ، صراحة أو ضمنا ، اختصاصھا أ    وق
م ، أو            ذا الحك ي ھ ن ف ي الطع م ف صوم حقھ ینتھي الأمر عند ھذا الحد ، وقد یستعمل الخ
و      لا ھ روض أص ون المع شأن ، أو یك ذا ال ي ھ صادرة ف ام ال ي الأحك ون ف درج الطع تت

  . اختصاص محكمة الطعن ذاتھا 

صلین        ى ف الج . وبناء على ھذا ، تنقسم ھذه الدراسة إل صل الأول حل    نع ي الف  ف
ن   . مسألة عدم الاختصاص أمام محكمة الدرجة الأولى        درس الطع ثم في الفصل الثاني ن

  :وذلك على النحو الآتي . في الحكم الصادر في الاختصاص 
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  الفصل الأول

  حل محكمة الدرجة الأولى لمسألة عدم الاختصاص

  .رجة الأولى عرض مسألة عدم الاختصاص أمام محكمة الد: المبحث الأول 

  .  حكم محكمة الدرجة الأولى في مسألة الاختصاص : المبحث الثاني 

  

  الفصل الثاني

  الطعن في الحكم الصادر في الاختصاص

  .الطعن في الحكم في الاختصاص في القانون المصري : المبحث الأول 

  .الطعن في الحكم في الاختصاص في القانون الفرنسي : المبحث الثاني 
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  الأولالفصل 
  حل محكمة الدرجة الأولى لمسألة عدم الاختصاص

  

  المبحث الأول
  عرض مسألة عدم الاختصاص أمام محكمة الدرجة الأولى

  

، و في أحد الطلبات المُقدمة إلیھاقبل أن تفصل المحكمة في موضوع الدعوى ، أ     

 .  قد تثار أمامھا مسألة عدم اختصاصھا بھذه الدعوى ، أو ھذا الطلب 

دم        وسواء ف  سألة ع ارة م ون إث سي ، تك ي القانون المصري أو في القانون الفرن

   .)١(الاختصاص أمام المحكمة التي تنظر الدعوى بأحد طریقین 

دعوى   .  الأول ھو أن یتمسك أحد الخصوم بعدم اختصاص المحكمة      ع ال إذ لا شك أن رف

ون             صاص ، ویك دم الاخت ب ع دعوى بعی ق   إلى محكمة غیر مختصة بھا یشوب ال ن ح م

  . وھذا ھو الفرض الغالب . الخصم أن یتمسك بعدم اختصاص المحكمة 

                                                             

 ,.Vincent et Guinchard , op. cit., nos 404 et s        :    في القانون الفرنسي ، انظر )١(
Giverdon , Incompétence , art. préc., no 1 .                                                       

ات     –أحمد أبو الوفا  / د: وفي القانون المصري ، انظر       انون المرافع ي ق دفوع ف ة  – نظریة ال  الطبع
ة  ارف –الثامن شأة المع كندریة (  من م – ١٩٨٨ –) الإس م  /  ، د٨٧ رق د ھاش ود محم  ذات –محم
ع  –محمد نور شحاتة /  ، د٢٧٠ رقم   - الطبعة الثانیة    –المرجع    ، ٥٧٩ – ٥٧٨ ص – ذات المرج

أحمد /  ، د١٨٤ رقم – ذات المرجع -فتحي والي /  ، د٣٤٢ ص – ذات المرجع –وجدي راغب  / د
  . وما بعده ٣٦٥ رقم – ذات المرجع –ماھر زغلول 
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د            ا ، للتأك صاصھا وتبحثھ سألة اخت ة لم اني ھو أن تتعرض المحكم والطریق الث

د        ذل الجھ دعوى ، وب وع ال ر موض ي نظ ضي ف ل الم ا قب صاص لھ ذا الاخت وت ھ ن ثب م

دم الا    ب ع صاص  وضیاع الوقت الذي سینتھي بإصدار حكم معیب ، بعی ذا   . خت ون ھ ویك

ت          ة ، إن كان ة العام ى رأي النیاب البحث للاختصاص من تلقاء المحكمة ذاتھا أو بناء عل

  . ماثلة في الدعوى 

ة ،      صاص المحكم دم اخت سك بع ي التم صوم ف ة للخ ة المخول ف المكن د تختل وق

ف        ا تختل صومة ، كم ین إجراءات الخ سك ب ذا التم ب ھ ت أو ترتی ث وق ن حی وخاصة م

ا    سلطة ا  لمحكمة في بحث اختصاصھا بالدعوى والتحقق منھ من تلقاء نفسھا ، حسب م

ا     ى إعمالھ رص عل ب الح ا یوج ام ، بم ام الع ق بالنظ صاص تتعل د الاخت ت قواع إذا كان

ر     ھ أم رك ل ین ، فیُت بعض المقاض ة ل صالح فردی ة م ط لرعای ررة فق ت مق ا، أم كان دائم

  . التمسك بإعمالھا 

شری     سألة     ولما كان التنظیم الت ت عرض م ة ووق دم عي لكیفی ام    ع صاص أم  الاخت

ذا          زم دراسة ھ المحكمة یختلف في القانون المصري عنھ في القانون الفرنسي ، فإنھ یل

  . الأمر في كل من القانونین ، وذلك في مطلبین 

صاص :المطلـــب الأول  دم الاخت سألة ع رض م انون   ع ي الق ة ف ام المحكم  أم

  .    المصري

ــاني  ــب الث صاص   ع:المطل دم الاخت سألة ع انون   رض م ي الق ة ف ام المحكم أم

  .   الفرنسي



 

 

 

 

 

 ٨٠

  المطلب الأول
  عرض مسألة عدم الاختصاص أمام المحكمة في القانون المصري

ام               صاص أم دم الاخت سألة ع ة عرض م ف طریق صري تختل انون الم ي الق لأنھ ف

ا  المحكمة ، وما إذا كان للمحكمة التي رُفعت إلیھا الدعوى أن تتحقق من ا  ختصاصھا بھ

ام           ودون أن یطلب منھا الخصوم ذلك ، أم أن ھذا یتوقف على تمسك من قبل الخصوم أم

وز        ھ یج ذي فی ت ال ف الوق ذلك یختل دعوى ، وك ر ال صة بنظ ر مخت ا غی ة بأنھ المحكم

ا إذا       صاص وم د الاخت ة قواع سب طبیع ة ، ح صاص المحكم دم اخت سك بع صوم التم للخ

ام ق بالنظ ق أو لا تتعل ت تتعل ي  كان یة الت ة الأساس ة التفرق زم أولا معرف ھ یل ام ، فإن  الع

ي لا               ك الت ام وتل ام الع ق بالنظ یقیمھا القانون المصري بین قواعد الاختصاص التي تتعل

صاص     . تتعلق بھ    دم الاخت ثم نتائج ھذه التفرقة بخصوص كیفیة ووقت عرض مسألة ع

،  ي یتعلق بالنظام العامختصاص الذفنعرض لكیفیة ووقت عرض عدم الا     . أمام المحكمة   

  . وذلك على النحو الآتي . ثم لعرض عدم الاختصاص الذي لا یتعلق بالنظام العام 

  :   التفرقة الأساسية حسب طبيعة قواعد الاختصاص - ١

ة               الي طبیع صري ، وبالت انون الم ي الق صاص ف د الاخت في معالجتھ لطبیعة قواع

ھ   عیب عدم الاختصاص الناشئ عن مخالفتھا ، ی  ي عموم ن  )١(نطلق الفقھ المصري ف  م

  . نقطة وجوب إقامة تفرقة أساسیة بین طائفتین من قواعد الاختصاص 

                                                             

 – ذات المرجع – نظریة الاختصاص –عبد الباسط جمیعي / د: ھذا الفقھ ، وعلى سبیل المثال  من   )١(
شرقاوي  /  وما بعدھا ، د٩٠ ، ص   ٩ – ٨ص   ة    –عبد المنعم ال ة والتجاری ات المدنی  دار – المرافع

ة   د – ١٩٧٧ – ١٩٧٦ –النھضة العربی ھ  ١٨٤ بن ا یلی دھا ، د٢٨٤ ص - وم ا بع و /  وم د أب أحم
ده ، د ٨٥ رقم – ٨ ط – نظریة الدفوع    –الوفا   ي   /  وما بع ي وال ع  –فتح م  – ذات المرج    ، ١٨٥ رق

ر   / د ة النم ات  –أمین وانین المرافع م – ١٩٨٩ – ق ده ، د  ٢٦٥ رق ا بع م  /  وم د ھاش ود محم  –محم
= 
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د        سیم قواع ي تق ھ ف ول علی ذي یُع دي ال ار التقلی و المعی ة ھ ذه التفرق اس ھ وأس

ن      القانون بصفة عامة ، وھو مدى تعلق القاعدة بالمصلحة العامة ، أو بالنظام العام ، م

ة            .  )١(عدمھ   صلحة عام اة لم انون مراع رره الق صاص یق د الاخت ي  )٢(فبعض قواع  ، ھ

ھ       ام        . حسن سیر القضاء وحسن أدائھ لوظیفت ة بالنظ دة متعلق ذه القاع ون ھ م تك ن ث وم

ھ          . العام   ي الفق ة ف ة المألوف ة القانونی سب اللغ ضا ح ن  )٣(وتكون بھذه الصفة ، وأی  ، م

ى تطب    رص عل ب الح ي یج رة الت د الآم ن إرادة   القواع ر ع صرف النظ ا ، وب ا دائم یقھ

  . المتقاضین في وجوب تطبیقھا أو استبعادھا 

ق         صاص ، ھو تحقی دة الاخت ن قاع أما إذا كان الغرض الذي یستھدفھ المشرع م

مصالح خاصة وفردیة لبعض المتقاضین ، فإن القاعدة تكون غیر متعلقة بالنظام العام ، 

                                                             
= 

م  – ١٩٩٠ - الطبعة الثانیة –قانون القضاء المدني   ب   /  ، د٢٦٨ رق دي راغ ع  –وج  – ذات المرج
ر  /  وما بعده ، د٣٥٨ رقم – ذات المرجع – أحمد ماھر زغلول    /د ،   ٣٤٣ص    –نبیل اسماعیل عم

ة   ة والتجاری ات المدنی انون المرافع ي ق یط ف شر –الوس دة للن ة الجدی كندریة (  دار الجامع  –) الإس
ة    -أحمد ھندي /  ، د  ٦١ رقم   –م  ١٩٩٩ ة والتجاری دة   –قانون المرافعات المدنی ة الجدی    دار الجامع

م     – ٢٠٠٣ –) سكندریة  الإ(  ل    / ، د  ١٠٣ بند رق د خلی ة     –أحم ة والتجاری ات المدنی انون المرافع    ق
كندریة  (  دار الجامعة الجدیدة للنشر  –) النظام القضائي والاختصاص والدعوى     (   ١٩٩٦ –) الإس
  . وما بعدھا ١٨٧ ص –

ھ    وبصفة عامة ، فإن ھذه المس. الفقھ المشار إلیھ في الھامش السابق   )١( ي الفق لاف ف ألة لا تثیر الخ
  .ولم نعرف ، في الفقھ المصري ، من قال بغیر ھذا . المصري ، إذ ھو تقریبا یجمع علیھا 

ى             )٢( و عل ة تعل ة مصلحة عام ا رعای ون المقصود منھ ع ، ویك فھي قواعد أساسیة في تنظیم المجتم
   .٩١ ص –المرجع  ذات – نظریة الاختصاص –عبد الباسط جمیعي / د: المصالح الفردیة 

م  / د ، ٩١ ص – ذات المرجع – نظریة الاختصاص   –عبد الباسط جمیعي    / د )٣(  –محمود محمد ھاش
ذات الإشارة  –أحمد ماھر زغلول / د ، ٢٦٨ رقم – ١٩٩٠ - الطبعة الثانیة –قانون القضاء المدني 

ر    / السابقة ، د   ات     –أمینة النم وانین المرافع م  – ١٩٨٩ – ق ر   ن/  ، د٢٦٥ رق ل عم  – الوسیط  –بی
   .٥٦٨ – ٥٦٧ ص - ذات المرجع –محمد نور شحاتة /  ، د٦١ رقم –ذات المرجع 
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 ، في مواجھتھا تجد إرادة الأفراد ، خاصة  )١(طراف أو قاعدة مكملة أو متممة لإرادة الأ  

ا            تبعاد تطبیقھ ي اس ة ف صلحتھ ، بعض الحری ة لم دة رعای ررت القاع ى أن  . من تق بمعن

ك       ا ، وذل تبعاد تطبیقھ القانون ذاتھ یرخص للمتقاضین المستفیدین أصلا من القاعدة اس

ا         ة أحكامھ ى مخالف ون الحرص ال      . )٢(بالاتفاق عل الي یك ھ    وبالت ذي یعمل شریعي ، وال ت

ن الحرص                ل م ال أق ة الح د بطبیع ذه القواع ق ھ ى تطبی ع ، عل القاضي على أرض الواق

   .   )٣(على تطبیق الطائفة الأولى من القواعد ، والمُقررة لمصلحة عامة 

صري      ھ الم ي الفق سائد ف سب ال ضا ح ذا وأی ون  )٤(وھك ضرورة ، یك ھ بال  ، أن
د الاخ    ن قواع ا م دة م اء قاع ة    لإعط ة أو متعلق صلحة عام ررة لم ا مق فة أنھ صاص ص ت

ست                 ین ولی بعض المتقاض صالح خاصة ل ررة لم ا مُق س أنھ ى العك بالنظام العام ، أو عل
                                                             

   .٩٣ - ٩١ ص – ذات المرجع – نظریة الاختصاص –عبد الباسط جمیعي / د )١(
م  /  د)٢( د ھاش ود محم دني  –محم ضاء الم انون الق ة  – ق ة الثانی م – ١٩٩٠ - الطبع    ، ٢٦٨ رق

  . ذات الإشارة السابقة – أحمد ماھر زغلول/ د
ھ أدرى بمصلحتھ              ا لأن ازل عنھ ھ أن یتن صالحھ ل دة ل ي    / د: فمن تقررت القاع ط جمیع د الباس  –عب

   .٩١ ص – ذات المرجع –نظریة الاختصاص 
 فالقاعدة المقررة لمصلحة عامة یتعین على القضاة عند التطبیق أن یحترموا إرادة المشرع في ھذا )٣(

فیكون الأمر في ھذه الحالة موجھا من المشرع إلى الأفراد وإلى القاضي معا . لأفراد الشأن لا إرادة ا
   .٩٢ ص – ذات المرجع – نظریة الاختصاص –عبد الباسط جمیعي / د: بصورة إلزامیة وحازمة 

سلم   / د وما بعدھا ، ٩٠ ص – ذات المرجع – نظریة الاختصاص  –عبد الباسط جمیعي    / د )٤( د م أحم
ول ال – ات  أص م – ١٩٧٨ –مرافع ده ، د٢٧١ رق ا بع شرقاوي /  وم نعم ال د الم ات –عب  – المرافع

 ٨ ط – نظریة الدفوع –أحمد أبو الوفا /  وما بعدھا ، د٢٨٤ ص - وما یلیھ ١٨٤ بند –المشار إلیھ 
ي   /  وما بعده ، د٨٥ رقم   – ي وال ع  –فتح م  – ذات المرج ب   /  ، د١٨٦ رق دي راغ  ٣٤٤ ص –وج

ده ، د  ٢٦٥ رقم – ١٩٨٩ – قوانین المرافعات – أمینة النمر    /وما بعدھا ، د    ا بع ر   /  وم ل عم  –نبی
یط  ع –الوس م – ذات المرج ة  ٦١ رق ة والتجاری ات المدنی ول المرافع ارف – ، أص شأة المع    من

كندریة (  م – ١٩٨٦ –) الإس ل  /  ، د٢٦٥ رق د خلی ع –أحم دھا ،  ١٨٧ ص - ذات المرج ا بع    وم
 ذات المرجع –محمد نور شحاتة /  ، د٢٦٩ رقم - الطبعة الثانیة –المرجع   ذات   –محمود ھاشم   / د
   وما بعدھا ،٥٦٨ ص -
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دة ،          ذه القاع بالتالي متعلقة بالنظام العام ، یكون لذلك أثره في تحدید النظام القانوني لھ
تفاق على ما یخالفھا ، أو ، سواء من حیث جواز الا. بمعنى القواعد التي تحكم تطبیقھا   

ن                    ذا الجزاء م ال ھ ي إعم ي ف لطة القاض ث س ن حی وھذا ما یعنینا في ھذه الدراسة ، م
  .  تلقاء نفسھ ، وكذلك الوقت الذي فیھ یجوز للخصوم التمسك بجزاء مخالفة القاعدة 

ام   ام الع ة بالنظ صاص المتعلق د الاخت ى فقواع شرع عل رص الم ة ح ، ونتیج
ي     . وز للأفراد الاتفاق على ما یخالفھا ، لا یج  تطبیقھا ا ف سك بجزاء مخالفتھ ویمكن التم

ي   ل التقاض ن مراح ة م ى   . أي مرحل ة إل ضاھا دون حاج ل مقت ي أن یُعم ون للقاض ویك
  . تمسك الأفراد بھذا الإعمال 

ھ یجوز           ام ، فإن ام الع ق بالنظ وعلى العكس ، إذا كانت قواعد الاختصاص لا تتعل
ن       . لى ما یخالفھا  للأفراد الاتفاق ع   ة م ي أي مرحل ا ف سك بجزاء مخالفتھ ولا یمكن التم

ي   ل التقاض ذا  . مراح راد بھ سك الأف ضاھا إلا إذا تم ل مقت ي أن یُعم ون للقاض ولا یك
  . الإعمال 

   : التمييز التشريعي بين أنواع الاختصاص - ٢
ھ ،      صوم ب سك الخ ت تم صاص ووق دم الاخت دفع بع صري ال شرع الم الج الم یع

انون          وسل صوص ق ن ن صین م طة المحكمة في بحث اختصاصھا من تلقاء نفسھا ، في ن
 . المرافعات 

شرع أن      ١٠٨ ھو نص المادة     الأول ، رر الم ھ یق دم   : "  مرافعات ، وفی دفع بع ال
ي و     ل         . . . الاختصاص المحل ا قب داؤھا مع ب إب الإجراءات یج ة ب دفوع المتعلق ائر ال وس

.  وإلا سقط الحق فیما لم یبد منھا أو دفع بعدم القبولإبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى    
  . . . " .  ویسقط حق الطاعن في ھذه الدفوع إذا لم یبدھا في صحیفة الطعن 

ــاني ، ادة والث و الم ى أن  ١٠٩ ھ نص عل ذي ی ات ، وال دم  : "  مرافع دفع بع ال
ھ        م ب ا تحك دعوى أو قیمتھ وع ال ة  اختصاص المحكمة لانتفاء ولایتھا أو بسبب ن المحكم

  . من تلقاء نفسھا 
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  . " .    ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى 

ین             زه ب صاص ، وتمیی د الاخت ة قواع ا ، لطبیع سابق بیانھ ھ ، ال وفي ضوء رؤیت

ھ ، ینظر                   ق ب ام أو لا تتعل ام الع ق بالنظ دة تتعل ت القاع ا إذا كان طائفتین منھا ، حسب م

  . النصین ویحلل الأحكام الواردة بھما  إلى ھذین )١(الفقھ المصري 

صاص              دم الاخت ین ع ة ، ب فالمشرع المصري ، في ھذین النصین ، یجري التفرق

ا         دعوى أو قیمتھ وع ال سبب ن المحلي من ناحیة ، وعدم الاختصاص لانتفاء الولایة أو ب

ن       . من ناحیة أخرى     صاص ، أو م دم الاخت دفع بع وذلك سواء من حیث وقت التمسك بال

 .  سلطة المحكمة في إثارة مسألة الاختصاص من تلقاء نفسھا حیث

ھ   ي عموم صین  )٢(وف ذین الن اس ھ صري أن أس ھ الم ول الفق    ، یق

ضائیة        ة الق وزع الولای ي ت وظیفي ، أي الت صاص ال د الاخت و أن قواع   ھ

ددھا      د تع ضائیة عن ات الق ین الجھ صاص     )٣(ب دد اخت ي تح د الت ذلك القواع    ، وك

و    سب ن اكم ح ا  المح دعوى أو قیمتھ ام    )٤(ع ال ة بالنظ د متعلق ي قواع    ، ھ

                                                             

   .٦٣ الفقھ والمراجع المشار إلیھا في الھامش السابق ، وفي الھامش رقم )١(
   .٧٠ ، ٦٣انظر الفقھ والمراجع المشار إلیھا سابقا في الھامشین  )٢(

وظیفي تتعلق بالنظام العام ، لأنھا تھدف إلى تحقیق مصلحة عامة  فقواعد الاختصاص الولائي أو ال)٣(
ضاء  یم الق سن تنظ ي ح ل ف ي / د: تتمث د ملیج انون  –أحم ى ق ق عل ي التعلی شاملة ف وعة ال  الموس

   . ٧١ ص ٣٢ رقم – ٢٠٠٢ – الطبعة الثالثة –المرافعات 
بعض     والحقیقة أن التشریع المصري قد تذبذب كثیرا ، وبدا وكأنھ غیر   )٤( ة ل ة معین مستقر على طبیع

سلم     / د( قواعد الاختصاص     د م ع  –أحم م  – ذات المرج امش  ٢٩١ ص ٢٧١ رق ف   ) ١ ھ ، واختل
ي    وعي والقیم صاص الن د الاخت ق قواع دى تعل ات ، لم انون المرافع ي ق ده ، ف ذي اعتم صور ال الت

ت    . بالنظام العام ، من فترة زمنیة لأخرى    ي كان ات الأھل ي أن    ففي قانون المرافع سائدة ھ رة ال الفك
ام             ام الع ق بالنظ ي تتعل انون   . قواعد الاختصاص النوعي والقیمي لیست من القواعد الت وبصدور ق

م       سابق رق سنة    ٧٧المرافعات ال سھا        ١٩٤٩ ل ذ بعك رة وأخ ذه الفك ن ھ شرع ع دل الم ث  . م ، ع حی
= 
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ام  ام         . )١(الع ام الع ق بالنظ دوره یتعل و ب ا ھ ن مخالفتھ ئ ع ب الناش ذه . وأن العی فھ

  . المخالفة یكون التمسك بھا بدفع إجرائي یتعلق بالنظام العام 

                                                             
= 

ام    اعتبر أن قواعد الاختصاص المبني على نوع الدعوى أو قیمتھا من القواعد ال   ام الع ة بالنظ   متعلق
) السابق (  ، معدلا لقانون المرافعات ١٩٦٢ لسنة ١٠٠ثم لما صدر القانون رقم ) . ١٣٤المادة  ( 

ة          . تم الرجوع إلى الفكرة الأولى جزئیا   ى قیم ي عل د الاختصاص المبن م یع دیل ل ذا التع فبمقتضى ھ
دعوى   وھكذا صار الحكم ھو التفرقة بین ا. الدعوى من النظام العام    وع ال لاختصاص المبني على ن

ام             ن النظ ن م م یك دعوى ل ة ال ى قیم ي عل ویعتبر متعلقا بالنظام العام في حین أن الاختصاص المبن
دوره سنة    . العام    ، ١٩٤٩وأخیرا رجع قانون المرافعات الجدید إلى حكم القانون السابق ، عند ص

وع    ١٠٩واعتبر ، بالمدة     سب ن واء بح ام       منھ ، أن الاختصاص س ن النظ د م ا یع دعوى أو قیمتھ  ال
ام  ر . الع سلم / د: انظ د م ع –أحم د – ذات المرج م ٢٩١ ص ٢٧١ بن امش رق زي /  ، د١ بالھ رم
 ص ٣٦٠ بند – ذات المرجع –أحمد ماھر زغلول /  ، د٣٢٠ ص ٢٦٨ بند – ذات المرجع –سیف 
م ٦٩٠ – ٦٨٩ امش رق ر /  ، د٢ بالھ ة النم ع –أمین ود  ب– ١٩٨٩ – ذات المرج  ٢٧٠ – ٢٦٦ن

  .والھوامش الملحقة بھا 
  . وما بعدھا ٩٩ ص – ذات المرجع – نظریة الاختصاص –عبد الباسط جمیعي / دوببعض التفصیل 

 رقم -  ١٩٨١ –) النظام القضائي (  الجزء الأول – قانون القضاء المدني –محمود محمد ھاشم / د )١(
   .٤٤٣ ص ٢٦٨  رقم– ١٩٩٠ – ، الطبعة الثانیة ٤١٣-٤١٢ ص - ٢٦٥

ة       ة الابتدائی ز للمحكم ة ، فیجی ولأن القانون یجیز مخالفة قواعد الاختصاص النوعي في حالات معین
ن                   ب م ذا الطل ان ھ و ك ا ، ول ة أمامھ لیة القائم دعوى الأص رتبط بال ارض أو الم ب الع أن تنظر الطل

ادة  ( الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئیة    ات  ٤٧الم ز للمحكم  )  مرافع ل   ، ویجی ة أن تحی ة الجزئی
ا      الدعوى الأصلیة التي من اختصاصھا ، بحسب الأصل ، إلى المحكمة الابتدائیة ، وذلك إذا قدم إلیھ

رة       ذه الأخی صاص ھ ي اخت دخل ف رتبط ی ارض أو م ب ع ادة ( طل ات ٤٦الم وز )  مرافع ، ولا یج
صاص بالطلب العارض أو للمحكمة الابتدائیة في ھذه الحالات ، أن تحكم من تلقاء نفسھا بعدم الاخت  

ول       ھ یق  استنادا  –المرتبط ، أو بالدعوى الأصلیة المحالة لھا من المحكمة الجزئیة ، فإن بعض الفق
/ عبد المنعم الشرقاوي ، د/ د.  أن بعض قواعد الاختصاص النوعي لا یتعلق بالنظام العام –إلى ھذا 

ي  ي وال ة  –فتح ة والتجاری ات المدنی ضة– المرافع ة  دار النھ م – ١٩٧٧ – ١٩٧٦ العربی د رق  بن
   .٢٨٧ ص ١٨٦
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ذین      ي ھ شرع ف ا الم ي یجریھ ة الت ا للتفرق ضا طبق ك ، أی ن ذل س م ى العك وعل

ص  صاص  الن دم الاخت دفع بع إن ال صاص ، ف دم الاخت دفع بع اس ال ى أس ستندة إل ین والم

ي ،             صاص المحل د الاخت المحلي ، أي المستند إلى أن رفع الدعوى كان بالمخالفة لقواع

ام       ام الع ام         . لا یتعلق بالنظ ن النظ ست م ي لی صاص المحل د الاخت ك نتیجة لأن قواع وذل

ة       فھذه القواعد ، المقصود فیھ . العام   صالح خاصة وفردی ة م یة ھو رعای ا بصفة أساس

   .  )١(لبعض الخصوم ، فتعد من القواعد المكملة التي لا تتعلق بالنظام العام 

ھ      ي الفق ستقرة ف ا     )٢(وھذه القاعدة م صري نتائجھ شرع الم د الم و  .  ، ویعتم فھ

ة    دفوع الإجرائی ائر ال ع س ي م صاص المحل دم الاخت دفع بع داء ال وب إب ى وج نص عل ی

ھ   الأخرى قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع          ق فی بعدم القبول وإلا سقط الح

 مرافعات ، لا یكون على ١٠٩كما أنھ بمفھوم المخالفة للمادة    ) .  مرافعات ١٠٨المادة  (

ق               دم تعل ائج الأخرى لع ى النت افة إل سھا ، بالإض اء نف ن تلق ھ م م ب ب الحك المحكمة واج

صاص المحل   د الاخت ام  قواع ام الع واد  . ( ي بالنظ ر الم ن ٦٠ ، ١١١ ، ١ / ٦٢انظ  م

  ) .  قانون المرافعات 

                                                             

 المرجع –فتحي والي / د ، ١٠٣ ص – ذات المرجع – نظریة الاختصاص –عبد الباسط جمیعي / د )١(
ول  /  ، د١٨٥ بند  –السابق   ع  –أحمد ماھر زغل د  – ذات المرج ة    . ٦٩٢ ص ٣٦١ بن وبصفة عام

   .٧٠  ،٦٣الفقھ والمراجع المشار إلیھا سابق بالھامشین 
ال )٢( بیل المث ى س ي / د:  عل ط جمیع د الباس صاص –عب ة الاخت ع – نظری    ، ١٠٣ ص – ذات المرج

 بند – المرافعات –عبد المنعم الشرقاوي /  وما بعده ، د٢٧١ بند – المرجع السابق –أحمد مسلم / د
م  – ٨ ط – نظریة الدفوع  –أحمد أبو الوفا    /  ، د  ١٨٧٧ ي   /  ، د٨٥ رق ي وال ع   ذات –فتح  –المرج

م  ول  /  ، د١٨٥رق اھر زغل د م ع –أحم د – ذات المرج م  /  ، د٣٦١ بن د ھاش ود محم  ذات –محم
ر   /  ، د٢٦٨ بند  –المرجع   ل عم ات   –نبی ول المرافع سابق   – أص ع ال د  – المرج د  /  ، د٢٦٥ بن أحم

ھ   – قانون المرافعات  –ھندي   شار إلی د  – الم ل   /  ، د٢٧١ ص ١٠٣ بن د خلی ع  –أحم  – ذات المرج
   .١٨٨ ص



 

 

 

 

 

 ٨٧

د     ا لقواع ا وفق صة بھ ر مخت ة غی ى محكم وى إل ت دع ك ، إذا رفع ى ذل وعل

ة            دفوع الإجرائی الاختصاص المحلي ، یلزم أن یتمسك الخصم بھذا الدفع مع غیره من ال

ي م . غیر المتعلقة بالنظام العام   ن الإجراءات     ویكون ذلك ف ة م ة متقدم سب  . رحل أو بح

داء         ١٠٨تعبیر المشرع في المادة      ل إب دعوى وقب ي موضوع ال لام ف ل الك  مرافعات ، قب

ول      دم القب دم        . أي دفع موضوعي أو دفع بع سھا بع اء نف ن تلق ة م ضي المحكم ا لا تق كم

  ) .   مرافعات ١٠٩مفھوم المخالفة لنص المادة . ( الاختصاص المحلي 

ھ      ولكن ال  دة      )١(فقھ المصري ، أیضا في عموم ى القاع ة عل ذه الطبیع صر ھ  ، یق

ادة            ي الم ات  ٤٩العامة في الاختصاص المحلي ، والمقررة ف ذه    .  مرافع ن ھ الغرض م ف

. ولذلك فھي لا تتعلق بالنظام العام . القاعدة ھو حمایة مصالح فردیة لبعض المتقاضین 

 إلى محكمة غیر مختصة بھا محلیا ، بدوره والدفع الناشئ عن مخالفتھا ، برفع الدعوى

   . )٢(لا یتعلق بالنظام العام 

ة          ة المحكم ق بوظیف ي المتعل صاص المحل سبة للاخت ف بالن ع یختل ن الوض لك

ى     رى عل ة أخ ون لمحكم ذي یك ي ال صاص المحل ذلك الاخت ة ، وك ضیة معین سبة لق بالن

  .  مرافعات ٤٩خلاف حكم المادة 

سبة    أي الاخ  :فبالنسبة للأول  ة بالن تصاص المحلي الذي یتعلق بوظیفة المحكم

لقضیة معینة ، ومثالھ اختصاص المحكمة التي حكمت بشھر الإفلاس بالدعاوى الناشئة   

                                                             

  .٧٠ ، ٦٣بالھامشین السابقین رقمي  انظر الفقھ والمراجع المشار إلیھا بالھامش السابق ، وأیضا )١(
 ، الطبعة الثانیة ٣١٤ – ٣١٣ ص ٢٦٥ بند - ١٩٨١ ط – ذات المرجع  –محمود محمد ھاشم    / د )٢(

   .٤٤٤ – ٤٤٣ ص ٢٦٨ بند – ١٩٩٠ -



 

 

 

 

 

 ٨٨

صحیحھ   سیره أو ت م بتف درت الحك ي أص ة الت صاص المحكم ذلك اخت ھ ، وك  ، )١(عن

ھ   )٢(والاختصاص المحلي لمحاكم الدرجة الثانیة       ي الفق لاف ف صري أن   ، لا یوجد خ  الم

ق           ذي یتعل صاص ال ام الاخت ل أحك ھ ك ھذا الاختصاص یتعلق بالنظام العام ، وتسري علی

  .بالنظام العام 

ى         أما بالنسبة للثاني  ة أخرى عل ون لمحكم ذي یك ي ال ، أي الاختصاص المحل

د      ٤٩خلاف حكم المادة    ار أو أح ا العق ي دائرتھ ع ف  ، ومثالھ اختصاص المحكمة التي یق

ار         أجزائھ بالد  ذا العق ة بھ ازة المتعلق اوى الحی ة ودع ة العقاری ادة  ( عاوى العینی  ٥٠الم

ھ أو موطن           ) مرافعات   دعى علی ا موطن الم ي دائرتھ ، واختصاص المحكمة التي یقع ف

ات   ة بالنفق دعاوى المتعلق دعي بال ادة ( الم ات ٥٧الم صاص  )  مرافع ذلك اخت ، وك

ات    المحكمة التي یقع في دائرتھا موطن المستفید          ھ بالمنازع أو مكان المال المؤمن علی

ي   ) ٥٨المادة (المتعلقة بطلب قیمة التأمین   صري وجھت ، فإنھ یوجد بشأنھ في الفقھ الم

  . نظر 

 مرافعات ، والتي لا تجیز الاتفاق مقدما على ٦٢/٢الأولى تستند إلى نص المادة 

ادة      ات  ٤٩مخالفة قواعد الاختصاص المقررة على خلاف الم والمعروف أن   . )٣( مرافع

. عدم جواز الاتفاق على مخالفة القاعدة ھو إحدى سمات القواعد المتعلقة بالنظام العام 
                                                             

الات بالاختصاص      )١( ذه الح ھ ھ ض الفق ة     ویسمي بع ي للمحكم ي الحتم ضا اختصاص    .  التبع ھ أی ومن
المحكمة التي تصدر الحكم المنھي للخصومة بالطلبات المتعلقة بمصاریف الدعوى ، وبطلب التماس 

  . وما بعدھا ٣٢٦ ص – ذات المرجع –وجدي راغب / د: إعادة النظر فیھ 
ة  – نظریة الدفوع   –أحمد أبو الوفا    /  د )٢( د  – الطبعة الثامن رر ، د  ٨٥ بن م    / مك د ھاش ود محم  –محم

ات   –أحمد ھندي /  ، د٤٤٤ ص ٢٦٨ بند - ١٩٩٠ – الطبعة الثانیة   –ذات المرجع    انون المرافع  ق
   .١٠٣ بند – المرجع السابق –

ى             )٣( ة عل ل الاختصاص لمحكم ى تخوی انون عل ا الق نص فیھ  والتي تنص على أنھ في الحالات التي ی
  .تفاق مقدما على ما یخالف ھذا الاختصاص لا یجوز الا) ٤٩(خلاف حكم المادة 



 

 

 

 

 

 ٨٩

ر           ة أخرى ، غی دعوى لمحكم صاص بال ویقول ھذا الرأي أن المشرع عندما یعطي الاخت

ضعفاء      م      )١(محكمة موطن المدعى علیھ ، فإنھ یستھدف حمایة ال ن أھ د م ا یع  ، وھو م

ام      .  الاجتماعي   أسس التنظیم  ام الع ب  )٢(وبالتالي تكون ھذه القاعدة متعلقة بالنظ  ، فیج

ى          اق عل ة ، ولا یجوز الاتف أن ترفع الدعوى أمام المحكمة التي تحددھا القاعدة القانونی

   .)٣(خلافھا 

ث         ن حی دة م ة القاع د طبیع أما وجھة النظر الثانیة فھي تقول أن المناط في تحدی

ا   ام الع ا بالنظ ا إذا      تعلقھ دة وم ا القاع ي تتوخاھ صلحة الت ة الم ون بطبیع ھ یك ن عدم م م

ي تتوخ      صالح الت ة ، وأن الم ة أو فردی صلحة عام ت م ة    كان د الخاص ذه القواع ا ھ اھ

ة         للاختصاص صالح فردی ك م ع ذل ا م ، مع أنھا لیست ھي مصلحة المدعى علیھ ، ولكنھ

د     . خاصة   ن القواع دأ م ث المب ق    وعلى ذلك تكون ھي أیضا من حی ي لا تتعل ة الت المكمل

اق    ٦٢/٢كما أن الذي لا یجیزه نص المادة      . )٤(بالنظام العام    ط الاتف  مرافعات ، فھو فق

بحیث یجوز الاتفاق بعد نشأة النزاع وأثناء نظر . مقدما على ما یخالف ھذا الاختصاص 

                                                             

دة          )١( ن قاع ازل ع ھ یتن ذا لجعل ستغل ھ ى لا یُ د ، وحت  المقصود ھو حمایة الطرف الضعیف عند التعاق
  .الاختصاص المقررة لمصلحتھ 

اق   ٦٢ ولأن نص الفقرة الثانیة من المادة   )٢( ازة الاتف دما  "  مرافعات یقتصر على عدم إج ى  " مق عل
عد الاختصاص المحلي المقررة بصفة استثنائیة ، ولكن یجوز الاتفاق على مخالفتھا بعد    مخالفة قوا 

ام         ن النظ الات م ذه الح ي ھ ي ف رفع النزاع إلى المحكمة ، فقد قال بعض الفقھ أن الاختصاص المحل
   .١٠٧ ص – ذات المرجع – نظریة الاختصاص –عبد الباسط جمیعي / د: العام ، ولكن إلى حد ما 

م   /  د )٣( سابق   –محمود محمد ھاش ع ال د  - ١٩٨١ ط – المرج ة   ٤١٤ ص ٢٦٥ بن ة الثانی  – ،  الطبع
د – ١٩٩٠ ي   /  ، د٤٤٤ ص ٢٦٨ بن ط جمیع د الباس صاص  –عب ة الاخت ع – نظری  – ذات المرج

  . ، ولدیھ حجج ھذا الرأي وبعض الأمثلة ١٠٧ – ١٠٥صفحات 
شرقاوي  /  د)٤( نعم ال د الم ات –عب ع  ذات المر– المرافع د –ج ر  /  ، د١٩٠ بن ة النم ع –أمین  المرج

ع  –أحمد ماھر زغلول  /  ، د  ٢٧٥ بند   –السابق   د  – ذات المرج دي   /  ، د٣٦٢ بن د ھن انون  –أحم  ق
   .١٠٣ بند – المرجع السابق –المرافعات 



 

 

 

 

 

 ٩٠

ي ت       ر الت رى غی ة أخ صاص محكم ى اخت دعوى عل ي    ال ي ھ دعوى ، والت ر ال   نظ

ادة        ،  مختصة بھا  رره الم ا تق لاف م ى خ صاص عل ات  ٤٩ولو كان ھذا الاخت  . )١( مرافع

صاص      دم الاخت سك بع ب التم ن واج ھ م دعى علی ي الم نص لا یعف ذا ال ذلك ، ھ   وك

م               ذي ت اق ال ذلك الاتف ا ل دعوى تطبیق ھ ال ت علی المحلي قبل التكلم في الموضوع إذا رفع

   .   )٢(مقدما 

  م يكون مطروحا دائما على المحكمة  الاختصاص المتعلق بالنظام العا– ٣
ام   )٣(ونتیجة لأن قواعد الاختصاص الوظیفي ، والنوعي ، والقیمي    ق بالنظ  تتعل

ة      ذه الطبیع ة بھ ة    . العام ، فإنھ تنطبق بشأنھا كل القواعد المتعلق ائج المترتب ل النت أي ك

                                                             

   .٨٥ بند – المرجع المشار إلیھ – نظریة الدفوع –أحمد أبو الوفا /  د)١(
شأة     فإذا كان المقصود ھو حم   )٢( د ن دث بع ایة الطرف الضعیف عند التعاقد ، فإن ھذا الاتفاق الذي یح

ا    / د. النزاع ورفع الدعوى إلى القضاء لا یخشى معھ أي تعسف   و الوف د أب دفوع   –أحم ة ال  – نظری
ة       ١٩٤وانظر لدیھ ص  . ٨٥ بند   –المرجع المشار إلیھ     ة مراجع ر لجن شأن بتقری ذا ال اء بھ  ، ما ج
  .فعات مشروع قانون المرا

، والذي ) وھو نصاب الاختصاص (  وحسب اتجاه في الفقھ ، فإن تقدیر مبلغ معین یقدره المشرع )٣(
یس إلا                و ل دعوى ، ھ ة ال دیر قیم ى تق ي عل ھ مبن ي ، لأن یوصف في ھذه الحالة بأنھ اختصاص قیم

  .صورة من صور الاختصاص النوعي 
ھ    –ذلك أن تقدیر قیمة الدعوى     ذا الفق سب ھ یس  – ح ا     ل ان نوعھ ي الاختصاص   . إلا وسیلة لبی فف
دعوى      وع ال د بن غرى أو         . النوعي نعت ا قضایا ص فھا بأنھ ى وص وي عل وأول تصنیف للقضایا ینط

انون   . كبرى   عھ الق ط   / د: وھذا الوصف یتحدد حسب معیار ثابت وھو النصاب الذي وض د الباس عب
   .١٦ ص – ذات المرجع – نظریة الاختصاص –جمیعي 

صورة من صور الاختصاص غیر صحیح من الناحیة " الاختصاص القیمي " ر ما یسمى   وأن اعتبا 
الفقھیة الفنیة ، لأن الاختصاص المبني على تقدیر قیمة معینة للدعوى ھو اختصاص نوعي ، تتخذ      

   .١٠١ ص –ذات المرجع . فیھ القیمة معیارا للنوع 



 

 

 

 

 

 ٩١

ام    ام الع صاص بالنظ دة الاخت ق قاع ى تعل د . عل ى ع افة إل ك ، وبالإض ى ذل واز وعل م ج

  :  ، فإنھ )١(اتفاق الأطراف على خلاف ما تقرره القاعدة 

زاء      –أ  ال الج صاص وبإعم دة الاخت سك بقاع دعوى التم راف ال ن أط ون لأي م  یك

ا         ت إلیھ ي رفع ة الت صاص المحكم المترتب على مخالفتھا ، أي التمسك بعدم اخت

د     ذه القواع ة لھ دعوى بالمخالف ذل    . ال سك ب ن یتم ون م ستوي أن یك و وی ك ھ

ذي               ھ ، ال دعي ذات ان ھو الم ى ك ب ، أو حت المدعى علیھ وھذا ھو الفرض الغال

صة   ر المخت ة غی ام المحكم دعوى أم ع ال بق ورف ذي  . )٢(س ر ال وز للغی ا یج كم

ي      ة الت صاص المحكم اُدخل في الدعوى أو تدخل ھو فیھا أن یقدم الدفع بعدم اخت

   . )٣(تنظر ھذه الدعوى 

                                                             

اطلا    فإذا اتفق الخصوم على مخالفة قاعدة الاختصاص التي       )١( اقھم ب :  تكون من النظام العام كان اتف
   . ١٨٤ بند – ذات المرجع – المرافعات –عبد المنعم الشرقاوي / د

دة         سك بقاع ن التم كما أن اتفاق الخصوم على اختصاص محكمة غیر مختصة وظیفیا أو سكوتھم ع
سھ         اء نف ن تلق ي   أ/ د: الاختصاص لا یمنع القاضي من إثارة مسألة عدم الاختصاص م د ملیج  –حم

   . ٧٢ ص ٣٢ رقم – المرجع المشار إلیھ –الموسوعة الشاملة في التعلیق 
 – ذات المرجع –أحمد مسلم / د ، ١٨٤ بند – ذات المرجع – المرافعات –عبد المنعم الشرقاوي / د )٢(

م  – ذات المرجع – الدفوع –أحمد أبو الوفا  /  ، د  ٢٧٢رقم   ول    /  ، د٨٧ رق اھر زغل د م  ذات –أحم
ع  م –المرج م   /  ، د٣٦٧ رق م رق ود ھاش اق     . ٤١٥ ص ٢٦٦محم ان الاتف ھ إذا ك ا أن ذكر ھن وی

وز             ى لا یج اب أول ن ب وز ، فم ام لا یج ام الع ة بالنظ الصریح على مخالفة قواعد الاختصاص المتعلق
ر مختصة                    ة غی ام محكم واه أم دعي دع ع الم ن رف ستفاد م ذا الاختصاص والم   . القبول الضمني لھ

ده      .  ذات الإشارة السابقة  –أبو الوفا   أحمد  / د ة لا یقی ا لاختصاص محكم ھ ھن د  / د: كما أن قبول عب
  . ذات الإشارة –المنعم الشرقاوي 

شرقاوي  / د )٣( نعم ال د الم ات –عب ع – المرافع د – ذات المرج ي  /  ، د١٨٤ ین ي وال ع –فتح  المرج
سابق  م –ال م  / د ، ٢٨٠ ص ١٨٦ رق ود ھاش ع –محم م  - ١٩٨١  ط– ذات المرج  ص ٢٦٨ رق

ة  ٤١٧ ة الثانی م – ١٩٩٠ ، الطبع ل  /  ، د٤٤٧ ص ٢٦٩ رق د خلی سابق  –أحم ع ال  ص – المرج
١٩١ .   

= 



 

 

 

 

 

 ٩٢

دم    صم بع سك الخ ون تم دم     ویك دفع بع سمى ال دفع ی ة ب صاص المحكم اخت

صاص  راءات       . الاخت ى إج ھ إل ي توج دفوع الت ن ال ي ، أي م ع إجرائ و دف   وھ

د           . )١(الخصومة   ة لقواع صة ، بالمخالف ر مخت ضائیة غی ى جھة ق دعوى إل ت ال فإذا رفع

ة            ى طبق ن إل صة ولك ة المخت ى الجھ ت إل ولائي ، أو رفع وظیفي أو ال صاص ال   الاخت

ة        غیر مختصة ،   ى الجھ ت إل ي ، أو رفع وعي أو القیم صاص الن  بالمخالفة لقواعد الاخت

دعوى           ت ال ا ، كان صة محلی ر مخت ة غی ى محكم ن إل صة ولك ة المخت   والطبق

صاص    ویكون من حق ا   . مرفوعة بالمخالفة لقواعد الاختصاص    دم اخت لخصم التمسك بع

ة  ا    المحكم ن نظرھ ي ع ا التخل ا منھ د    . ، طالب و ال دفع ھ ك ب ون ذل دم ویك   فع بع

   . )٢(الاختصاص 

ھ  ض الفق رف بع ع   )٣(ویع ھ من صد ب ذي یق و ال ھ ھ صاص بأن دم الاخت دفع بع  ال

ا                   ا طبق دود ولایتھ ن ح ا ع ا لخروجھ دعوى المعروضة أمامھ ي ال المحكمة من الفصل ف

ى        . لقواعد الاختصاص    صم عل ھ الخ ر ب ذي ینك دفع ال ھ ال ویعرف فقھ آخر ھذا الدفع بأن

                                                             
= 

 – ذات المرجع –أحمد ماھر زغلول / د: فمكنة التمسك بھذا الدفع متاحة لأطراف الخصومة جمیعا        
   . ٦٨٦ ص ٣٥٨رقم 

م  – ١٩٩٠ الطبعة الثانیة – ذات المرجع    –محمود ھاشم   / د )١( یس   . ٤٥٠ – ٤٤٩ ص ٢٧١ رق ول
ام         من شك أن المشرع المصري یعتبر الدفع بعدم الاختصاص من الدفوع الإجرائیة ، ویخضعھ للنظ

ادة    . المقرر لھذه الدفوع     راحة بالم ات  ١٠٨وھو ما یقرره ص دفع     .  مرافع ذا ال ى أن ھ افة إل بالإض
ولھذا . وخاصة مخالفة قواعد الاختصاص یستند إلى مخالفة قواعد المرافعات المنظمة للخصومة ، 

ة   دفوع الإجرائی ن ال د م ب / د. یع دي راغ ع –وج ا  /  ، د٤٩٤ ص – ذات المرج و الوف د أب  –أحم
  . ، والأحكام التي یشیر إلیھا ١٩٠ ص ٨٥ رقم – ذات المرجع –الدفوع 

   .٢٨٩ ص ٢٦٩ رقم – ذات المرجع - أصول المرافعات –أحمد مسلم / د )٢(
   .١٩٠ ص ٨٥ رقم – ذات المرجع – الدفوع –مد أبو الوفا أح/ د )٣(



 

 

 

 

 

 ٩٣

صاصھا أ  ة اخت دعوى    المحكم ر ال ي نظ لطتھا ف دود    )١(و س ن ح ا ع ك لخروجھ  ، وذل

ن نظر           . )٢(الاختصاص الذي قرره القانون لھا       ي ع الي التخل ة بالت ن المحكم ب م ویطل

دود       . الدعوى   ن ح ا ع دعوى لخروجھ ي ال صل ف فیقصد بھذا الدفع منع المحكمة من الف

   . )٣(ولایتھا المرسومة في القانون 

د الاخت  دفع بع ر ال شكلیة  ویعتب ة أو ال دفوع الإجرائی ن ال ي )٤(صاص م  ، أي الت

  . لیس إلى موضوعھا ، ولا إلى الحق فیھا  . )٥(توجھ إلى إجراءات الخصومة 

ة                 ن حوزة المحكم زاع م ى إخراج الن دفع إل ى   )٦(ویھدف ھذا ال صول عل  ، والح

  . حكم ینھي الخصومة أمام ھذه المحكمة ودون أن تفصل في موضوعھا 

دفع بع ة   فال صم الحال ھ الخ ا یواج ي بھ یلة الت و الوس صاص إذن ھ   دم الاخت

ذه                  ن ھ م م دور حك ى ص ا ، ویتلاف صة بھ ر مخت ة غی ن محكم دعوى م التي تنظر فیھا ال

صاص   د الاخت ة لقواع ة بالمخالف ر   . المحكم ي تنظ ة الت دفع أن المحكم ذا ال صد بھ ویق

رى      ة أخ صالح محكم ا ، ل ن نظرھ ى ع ب أن تتخل دعوى یج ى  وبالت. ال ین عل الي یتع

                                                             

 رقم – ١٩٩٠ ، الطبعة الثانیة ٤١٧ ص ٢٦٨ رقم -١٩٨١ ط  – ذات المرجع    –محمود ھاشم   / د )١(
   .٤٤٩ ص ٢٧١

   . ٤٨٩ ص ١٧٨ رقم - ذات المرجع – قانون المرافعات –أحمد ھندي / د )٢(
   .١٩٦ بند رقم –ات المرجع  ذ– المرافعات –عبد المنعم الشرقاوي / د )٣(
   .٤٨٩ ص ١٧٨ رقم - ذات المرجع –أحمد ھندي / د )٤(
محمد / د ، ٤٥٠ – ٤٤٩ ص ٢٧١ رقم - ١٩٩٠ الطبعة الثانیة – ذات المرجع -محمود ھاشم / د )٥(

   .٥٧٩ ص – ذات المرجع –نور شحاتة 
   .٥٩٩ ص ٥٣٣ رقم - المشار إلیھ – أصول المرافعات –نبیل عمر / د )٦(



 

 

 

 

 

 ٩٤

المحكمة أن تفصل في ھذا الدفع للتحقق من اختصاصھا بالدعوى ، قبل المضي في نظر  

   . )١(موضوعھا 

ام ،          ام الع ة بالنظ دفع متعلق ا ال ستند إلیھ ي ی وعندما تكون قاعدة الاختصاص الت

سك              صوم التم ن الخ ون لأي م ام ، ویك ام الع یكون الدفع بعدم الاختصاص كذلك من النظ

  .    ما ذكرنا بھ ك

ق       –ب  ي تتعل صاص الت د الاخت صري أن قواع انون الم ي الق ذلك ف رر ك ن المق    م

ئ      زاء الناش ال الج ا ، وبإعم سك بإعمالھ صوم التم وز للخ ام ، یج ام الع   بالنظ

صاص ،           دم الاخت دفع بع ا ، أي ال ا إجراءات       عن مخالفتھ ت علیھ ة كان ة حال ي أی ف

   . )٢(الدعوى 

ادة       ویجد ھذا أساسھ التشری    دفع     ١٠٩عي في نص الم رر أن ال ي تق ات ، الت  مرافع

ا           دعوى أو قیمتھ وع ال سبب ن ا أو ب اء ولایتھ ة ، لانتف . . . بعدم اختصاص المحكم

دعوى      ا ال ت علیھ ة كان ة حال ي أی ھ ف دفع ب وز ال شترط أن  . ویج ك لا ی ى ذل   وعل

دعوى           ة أول درجة لنظر موضوع ال ل تطرق محكم دفع قب س . یقدم ھذا ال قط ولا ی

وع    ي موض الكلام ف ى ب ھ ، أو حت ر علی ع آخ دیم دف ھ بتق سك ب ي التم ق ف   الح

دعوى  دعوى أو    . )٣(ال ق ال ق بتحقی ا یتعل درت حكم د أص ة ق ون المحكم أو أن تك

                                                             

   .٣٦٥ رقم – ذات المرجع –أحمد ماھر زغلول / د )١(
د  – ذات المرجع – المرافعات –عبد المنعم الشرقاوي   / د )٢( ول    /  ، د١٨٤ ین اھر زغل د م  ذات –أحم

   . ٣٦٧ ، رقم ٣٥٨ رقم –المرجع 
، ٨٧ رقم – ذات المرجع – الدفوع – أحمد أبو الوفا/  ، د٢٧٢ رقم – ذات المرجع –أحمد مسلم / د )٣(

   .٢٦٩ رقم -١٩٩٠ الطبعة الثانیة – ذات المرجع –محمود ھاشم / د



 

 

 

 

 

 ٩٥

صومة    سیر الخ دعوى        )١(ب ن موضوع ال ق م ي ش صل ف ا یف م   . )٢(، أو حكم وإذا ل

ى     سك    یتمسك أحد الخصوم بھذا الدفع أمام محكمة الدرجة الأول م التم  ، یجوز لأیھ

تئنافیة      ة الاس ام المحكم ھ أم ام       . )٣(ب رة أم ب لأول م ذا العی سك بھ وز التم ل ویج ب

   . )٥(وذلك طالما أنھ لا یقتضي من المحكمة تحقیقا للوقائع  . )٤(محكمة النقض 

ت    -ج  ى كان ة ، أو حت دعوى المدنی ي ال لیا ف ا أص ت طرف ة ، إذا كان ة العام ون للنیاب یك

ة     ماثلة ف  صلحة العام  ، أن )٦(ي ھذه الدعوى كعضو متدخل ، لمراقبة اعتبارات الم

                                                             

ي   / د )١( ع  –فتحي وال م  – ذات المرج دفع        . ٢٨٢ ص ١٨٦ رق ذا ال سك بھ ن التم ع الخصم م ولا یمن
  .ذات الإشارة . المتعلق بالنظام العام أن یكون قد سبق لھ التنازل عنھ 

   .٨٧ رقم –رجع  ذات الم– الدفوع –أحمد أبو الوفا / د )٢(
شرقاوي   / د )٣( نعم ال د الم ات  –عب ع – المرافع م – ذات المرج ب  /  ، د١٨٤ رق دي راغ  ذات –وج

   . ٣٥٨ رقم – ذات المرجع –أحمد ماھر زغلول /  ، د٣٤٦ ص –المرجع 
، ٨٧ رقم – ذات المرجع – الدفوع – أحمد أبو الوفا/  ، د٢٧٢ رقم – ذات المرجع –أحمد مسلم / د )٤(

م   – ذات المرجع    –تحي والي   ف/ د م   /  ، د٢٨٢ ص ١٨٦ رق ود ھاش ع  –محم ة  – ذات المرج  الطبع
م   – ١٩٩٠الثانیة   ب   /  ، د٢٦٩ رق دي راغ ع  –وج د  /  ، د٤٩٦ ، ص ٣٤٦ ص – ذات المرج أحم

   .١٩١ ص – ذات المرجع –أحمد خلیل /  ، د٣٦٧ ، رقم ٣٥٨ رقم – ذات المرجع –ماھر زغلول 
المقرر أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي یعتبر دائما مطروحا على  " ن  وقد قضت محكمة النقض أ    

فلا یسقط الحق في إبدائھ والتمسك . محكمة الموضوع لتعلقھ بالنظام العام ، ولو لم یدفع بھ أمامھا  
ویجوز الدفع بھ لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم یسبق طرحھ . بھ حتى ولو تنازل عنھ الخصوم 

سنة  ١٠٦٩ الطعن رقم – ١٩٨١ – ٥ – ١٦نقض  . الموضوع  على محكمة    ھ   .  ق ٥٠ ل شار إلی م
ات        –أحمد ملیجي   / د: لدى   انون المرافع ى ق ق عل ي التعلی اني   – الموسوعة الشاملة ف زء الث   - الج

   .٧٢ ص ٣٢ بند – ٢٠٠٢ –الطبعة الثالثة 
سائل   . ٣٤٦ ص  – ذات المرجع    –وجدي راغب   / د )٥( ا     أي بشرط ألا یثیر م سبق طرحھ م ی ة ل واقعی

   .٢٦٥ رقم – ذات المرجع – أصول المرافعات –نبیل عمر / د: على محكمة الموضوع 
انون          )٦( ذلك أنھ بالنظر إلى وظیفة النیابة العامة في حمایة المصلحة العامة والنظام العام ، یوجب الق

. الدعاوى المدنیة القائمة بالفعل على النیابة العامة أحیانا ، ویجیز لھا في أحیان أخرى ، التدخل في
ام            ة بالنظ سائل المتعلق و الم ا نح ذب نظرھ ویكون ذلك بإبداء رأیھا القانوني ، لمعاونة المحكمة وج
= 



 

 

 

 

 

 ٩٦

ن       . )١(تثیر مسألة اختصاص المحكمة   صرف النظر ع ك ب ة ذل ویكون للنیابة العام

صوم   ف الخ ة        . موق ة الجھ اء ولای صوم بانتف د الخ سك أح م یتم و ل ى ول أي حت

ط    )٣(قھ بل ویرى بعض الف   . )٢(القضائیة أو بعدم اختصاص المحكمة       یس فق ھ ل  أن

ق                 ة المتعل صاص المحكم دم اخت ر ع ا أن تثی ن واجبھ من حق النیابة العامة ، بل م

ة ،        . بالنظام العام    صاص المحكم دم اخت سك بع ة التم ة العام ى النیاب وأنھ یتعین عل

صاصھا       وا اخت ة     . ولو كان أطراف الخصومة قد قبل ة العام ار أن النیاب ك باعتب وذل

   .    )٤(حة المجتمع ھي الأمینة على مصل

صاصھا   –د  ي اخت سھا ، ف اء نف ن تلق دعوى ، م ا ال ت إلیھ ي رُفع ة الت ضاء المحكم  وق

ان الفرض    : المتعلق بالنظام العام ، واجب علیھا ، ولیس مجرد رخصة لھا      إذا ك ف

دم     صوم بع د الخ سك أح ة تم ة نتیج صاص المحكم سألة اخت ار م و أن تث ب ھ الغال

شر  صاصھا ، إلا أن الم د     اخت ق قواع ى تطبی ھ عل ة لحرص صري ، نتیج ع الم

ة           دعوى مكن ي ال صم ف ى لأي خ ھ أعط ع أن ام ، وم الاختصاص المتعلقة بالنظام الع

ى            ك عل ب ذل ا أوج د ، كم ذه القواع التمسك بعدم الاختصاص الناشئ عن مخالفة ھ

                                                             
= 

ة      .  من قانون المرافعات ٩٥ – ٨٨انظر المواد . العام   ة النیاب أن وظیف نقض ب ة ال وقد قضت محكم
انوني ، وأن ت   ذ بالأسباب        العامة كخصم منضم أن تبدي رأیھا الق ى الأخ نقض إل ة ال ر محكم ت نظ لف

ام  ام الع ة بالنظ ا متعلق ي تراھ ض . الت ة – ١٩٣٣ / ٢ / ٢نق وعة الذھبی  – ٦٨٣ – ١٠ – الموس
   .٢ ھامش ٢٠٥ ص – ذات المرجع –أحمد ماھر زغلول / مشار إلیھ لدى د . ١٦٧٤

   .٢٨٠ ص ١٨٦ رقم – ذات المرجع –فتحي والي / د )١(
 رقم – ١٩٩٠ ، الطبعة الثانیة ٤١٥ ص ٢٦٦ رقم - ١٩٨١ ط – ذات المرجع –م محمود ھاش/ د )٢(

   .٤٤٧ ص ٢٦٩
 – ذات المرجع –أحمد خلیل / د ، ١٨٤ یند – ذات المرجع – المرافعات –عبد المنعم الشرقاوي / د )٣(

  . ٧٢ ص ٣٢بند  - ذات المرجع –الموسوعة الشاملة  –أحمد ملیجي /  ، د١٩١ص 
   .٨٧ رقم – ذات المرجع – الدفوع –بو الوفا أحمد أ/ د )٤(



 

 

 

 

 

 ٩٧

رر ،    ذا ، ق ل ھ ع ك ھ وم سك ، إلا أن ذا التم رص ھ ن ف د م ا یزی ة ، بم ة العام النیاب

سبب     ١٠٩دة  بالما ا أو ب اء ولایتھ  مرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتف

  . نوع الدعوى أو قیمتھا تحكم بھ المحكمة من تلقاء نفسھا 

ة  " ورغم أن ھذه المادة تقتصر على ذكر عدم الاختصاص       لانتفاء ولایة المحكم

ا    دعوى أو قیمتھ وع ال سبب ن ا إ   " أو ب داد حكمھ ول بامت ھ یق إن الفق د ، ف ى قواع ل

ة           صاص متعلق دة الاخت ا قاع د فیھ ي تع تثنائیة الت الات الاس ي الح ي ف صاص المحل الاخت

اكم        . )١(بالنظام العام ، وذلك لوحدة العلة        ي لمح صاص المحل د الاخت أن قواع كما ھو ش

  .الدرجة الثانیة 

ف             ام لا یتوق ام الع ق بالنظ صاصھا المتعل ة لاخت وعلى ذلك ، فإن تعرض المحكم

فعدم تمسك الخصم بعدم الاختصاص لا یمنع . ك أحد الخصوم بعدم اختصاصھا على تمس

  . المحكمة من بحث ھذا الاختصاص والحكم فیھ 

ھ أن     ١٠٩ورغم أن نص المادة   ي الفق ستقر ف إن الم  مرافعات لا یصرح بھذا ، ف
ا           ،)٢(قضاء المحكمة من تلقاء نفسھا في اختصاصھا المتعلق بالنظام العام واجب علیھ

ا     صة لھ رد رخ ط مج یس فق صاص     . ول د الاخت ل قواع ا أن تعم ب علیھ ة یج فالمحكم
وتقریر صفة القاعدة الآمرة أو المتعلقة بالنظام . المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسھا   

                                                             

   .٧٠٠ ص ٣٦٦ رقم – ذات المرجع –أحمد ماھر زغلول / د )١(
 ذات المرجع –أحمد مسلم /  ، د١٨٤ رقم – ذات المرجع – المرافعات  –عبد المنعم الشرقاوي    / د )٢(

م – ا /  ، د٢٧٢ رق و الوف د أب دفوع –أحم ع – ال م – ذات المرج و/  ، د٨٧ رق م محم  ذات –د ھاش
ول    /  ، د٤٤٧ ص ٢٦٩ رقم – ١٩٩٠ الطبعة الثانیة  –المرجع   اھر زغل د م ع  –أحم  – ذات المرج

   .١٩٠ ص – ذات المرجع –أحمد خلیل /  ، د٣٥٨رقم 
محمود / د. ولا یكون قضاء المحكمة من تلقاء نفسھا في اختصاصھا خروجا منھا على مبدأ حیادھا 

  . ذات الإشارة –خلیل أحمد /  ذات الإشارة ، د–ھاشم 



 

 

 

 

 

 ٩٨

ك         العام لقاعدة الاختصاص یعني إذن واجب المحكمة في الالتزام بإعمالھا دون توقف ذل
لذلك یرى الفقھ أنھ سواء  . )١(وم بعدم اختصاص المحكمة على دفع یبدى من أحد الخص

م       ام ، أو ل ام الع ق بالنظ صاصھا ، المتعل دم اخت ة بع ام المحكم صوم أم د الخ سك أح تم
ن       د م سھا ، أن تتأك اء نف ن تلق ا ، وم ب علیھ ة یج إن المحكم ذا ، ف دھم بھ سك أح یتم

ذه   وأن تمسك أحد الخصوم أو الن. اختصاصھا بالدعوى وتقضي فیھ    ي ھ یابة العامة ، ف
ي       ا ف ى واجبھ ة إل ا للمحكم ون تنبیھ دو أن یك ة ، لا یع صاص المحكم دم اخت ة ، بع الحال

   . )٢(الحكم بعدم الاختصاص 

صا    سألة الاخت ارة م وز إث ذا ، تج ة لھ ل   ونتیج ن مراح ة م ة مرحل ي أی ص ف
سألة قا           . التقاضي ا م نقض باعتبارھ ة ال ام محكم رة أم ا لأول م سك بھ ة  فیجوز التم نونی

سألة            . )٣(متعلقة بالنظام العام     ذه الم ا لھ نقض ذاتھ ة ال ضرورة ، تعرض محكم بل وبال
   . )٤(حتى إذا لم یتنبھ لھا الخصوم ولم تثرھا النیابة العامة . من تلقاء نفسھا 

ي    سھا ، ف اء نف ن تلق ة م ضاء المحكم ان ق ام  وإذا ك ق بالنظ صاصھا المتعل  اخت
، فإنھ یترتب على ذلك أن القاضي " الجواز " ولیس " الوجوب " ، یكتسب صفة   العام

ن                    م م م یحك ك ل ع ذل ا ، وم تص بھ ھ دعوى لا یخ ت إلی یكون مخطئا في القانون إذا رفع
صاصھ   دم اخت سھ بع لامة    . نف ن س سھ م اء نف ن تلق ق م ي أن یتحق ى القاض ب عل إذ یج

ة  صلحة العام ة بالم صاص المتعلق دة الاخت ال قاع د . )٥(إعم ھ ب ر ولأن تحقق ن أم اءة م

                                                             

   .٦٨٧ - ٦٨٦ ص ٣٥٨ رقم – ذات المرجع –أحمد ماھر زغلول / د )١(
ي /  د )٢( ي وال ع –فتح م – ذات المرج ب /  ، د٢٨٠ ص ١٨٦ رق دي راغ ع –وج  ص – ذات المرج

٣٤٦.   
   .٧٢ ص ٣٢بند  - ذات المرجع – الموسوعة الشاملة في التعلیق –أحمد ملیجي / د )٣(
   . ٧٢ ص ٣٢بند  - ذات المرجع – الموسوعة الشاملة في التعلیق –لیجي أحمد م/ د )٤(
   .١٩٠ ص – ذات المرجع –أحمد خلیل / د )٥(



 

 

 

 

 

 ٩٩

إن           . اختصاصھ مفروض علیھ    دعوى ، ف ي موضوع ال ضى ف ك وق ى ذل ھ إل م یتنب إذا ل ف
صاصھ      ضاء باخت ضمنا الق ضرورة مت ر بال ذا یعتب ضاءه ھ وع   . ق ي موض ضاء ف والق

دم               ة بع ام المحكم ع أم د دُف الدعوى رغم عدم الاختصاص یجعل الحكم باطلا ولولم یكن ق
   . )٢(ضة للإلغاء طالما تبین أنھ قد أخطأ فیھ وبالتالي یكون عر . )١(الاختصاص 

  : وبمعنى آخر فإنه يترتب على ذلك نتيجتان هامتان ، وهما 

ا   - ام الع ق بالنظ صاص المتعل سألة الاخت ى   أن م ا عل ة دائم ون مطروح م تك

ویستفاد من قضاء المحكمة في موضوع الدعوى ، أنھا قضت ضمنا       . المحكمة

ى    بمعني أن قضاء. باختصاصھا بھا    شتمل عل دعوى ی  المحكمة في موضوع ال

  . )٣(قضاء ضمني باختصاصھا 

ة ،                - ذه الحال ي ھ صاص ف دم الاخت م بع ي الحك ا ف ة واجبھ ت المحكم أنھ إذا أغفل

ون   ا یك إن حكمھ ا ، ف صاصھا بھ دم اخت م ع دعوى رغ وع ال ي موض ضت ف وق

  . )٤(معیبا ویجوز الطعن فیھ لھذا السبب ، توصلا إلى إلغائھ 

دم     وعلى ذلك   ، إذا كان عدم الاختصاص یتعلق بالنظام العام ، ولم یتمسك أحد بع

صاصھا ،          دم اخت م بع الاختصاص أمام محكمة الدرجة الأولى ،  وفاتھا ھي أیضا أن تحك

                                                             

   .١٩٠ ص – ذات المرجع –أحمد خلیل / د )١(
   .٧٢ ص ٣٢بند  - ذات المرجع – الموسوعة الشاملة في التعلیق –أحمد ملیجي / د )٢(
دفوع   –أحمد أبو الوفا    / د )٣( ع   ذ– ال م  –ات المرج ول    /  ، د٢٠٥ ص ٨٨ رق اھر زغل د م  ذات –أحم

 -  ذات المرجع – الموسوعة الشاملة في التعلیق –أحمد ملیجي /  ، د٧٠١ ص ٣٦٦ رقم –المرجع 
   .٧٢ ص ٣٢بند 

ول  / د )٤( اھر زغل د م ع –أحم م – ذات المرج امش ٦٨٦ ص ٣٥٨ رق ي /  ، د٤ ، وھ د ملیج  –أحم
   .٧٢ ص ٣٢بند  - ذات المرجع –ق الموسوعة الشاملة في التعلی



 

 

 

 

 

 ١٠٠

حیح ،        ر ص مني ، غی ضاء ض ى ق شتملا عل اره م م باعتب ذا الحك تئناف ھ وز اس ھ یج فإن

   . )١(بالاختصاص 

ة أول د  م محكم تؤنف حك سألة    وإذا اس د م ر أح م یث وع ول ي الموض ة ف رج

رة     ذه الأخی ى ھ ان عل تئناف ، ك ة الاس ام محكم ى ، أم ة الأول ة الدرج صاص محكم   اخت

اء          ى وإلغ ة الدرجة الأول صاص محكم أن تثیر ھذه المسألة من نفسھا ، وتحكم بعدم اخت

ي        . الحكم الصادر منھا في موضوع الدعوى     ن ف ضا ، یجوز الطع ي أی ك ھ ا ذل فإن فاتھ

صاص     منا بالاخت ر ض و الآخ ضي ھ ھ ق اس أن ى أس النقض ، عل ا ب    . )٢(حكمھ

ى      الف   . ویكون قد وقع في نفس الخطأ الذي وقعت فیھ محكمة الدرجة الأول الي یخ وبالت

  .     القانون 

  . وقد استقر القضاء المصري بالفعل على هذه النتائج 

سائل     ي م ھ ف ق   ففي العدید من الأحكام تقرر محكمة النقض أن صاص المتعل  الاخت

صادر                م ال ون الحك ة ، ویك ى المحكم بالنظام العام تكون مسألة الاختصاص مطروحة عل

   .  )٣(في موضوع النزاع منطویاً حتماً على قرار في شأن الاختصاص 

                                                             

   .٢٧٢ رقم – ذات المرجع – أصول المرافعات –أحمد مسلم / د )١(
   .٢٧٢ رقم – ذات المرجع – أصول المرافعات –أحمد مسلم / د )٢(
سنة  – مجموعة أحكام النقض – ق ٢٤ لسنة ٣٥١ الطعن   – ١٩٥٩ ینایر   ٢٩نفض مدني    )٣(  ١٠ ال

 – ذات المجموعة – ق ٢٥ لسنة ٢٦١ الطعن – ١٩٥٩سمبر  دی٢٤ ، نقض ١٠١ ص ١٤ رقم   –
سنة  ٣٥٥ الطعن – ١٩٥٩ نوفمبر ١٩ ، نقض   ٨٤٠ ص   ١٢٨ رقم   – ١٠السنة    ذات – ق ٢٤ ل

 ٢٦ لسنة ٢٩٧ الطعن – ١٩٦٢ ینایر ٢٥ ، نقض  ٦٧٢ ص ١٠٢ رقم – ١٠ السنة –المجموعة 
سنة  – ذات المجموعة  –ق   م  – ١٣ ال ض  ١٠٤ ص ١٦ رق ر   فبر١٤ ، نق م   – ١٩٦٣ای ن رق  الطع
 – ١٩٦٦ دیسمبر ٧ ، نقض ٢٤٧ ص ٣٥ رقم – ١٤ السنة – ذات المجموعة – ق ٢٨ لسنة ٧٣

   .١٨٠٢ص ٢٦١ رقم – ١٧ السنة – ذات المجموعة – ق ٣٢ لسنة ٢٢٧الطعن رقم 



 

 

 

 

 

 ١٠١

أن    ضي ب د ق ادة   " فق ص الم ؤدى ن سألة    ١٠٩م ات أن م انون المرافع ن ق  م

صومة ومطروحة    الاختصاص بسبب نوع الدعوى من النظام العام    ي الخ  وتعتبر قائمة ف

دائماً على المحكمة ویعتبر الحكم الصادر في موضوع الدعوى مشتملاً حتماً على قضاء       

   . )١(" ضمني في شأن الاختصاص 

أن  ضي ب ا قُ ادة " كم ؤدى الم دم  ١٠٩م دفع بع ات أن ال انون المرافع ن ق  م

م            ام تحك ام الع ن النظ دعوى م وع ال سبب ن ة ب اء     اختصاص المحكم ن تلق ة م ھ المحكم  ب

دعوى    سألة      . نفسھا ویجوز الدفع بھ في أیة حالة كانت علیھا ال ر م ك تعتب ن أجل ذل وم

ة      ى محكم ا عل ة دائم صومة ومطروح ي الخ ة ف دعوى قائم وع ال سبب ن صاص ب الاخت

صادر                م ال ر الحك صاصھا ویعتب دم اخت سھا بع اء نف ن تلق ضي م الموضوع وعلیھا أن تق

لا على قضاء ضمني باختصاصھا بنوع الدعوى ، ومن ثم فإن  منھا في الموضوع مشتم   

سألة              ي م ضمني ف ضاء ال ى الق ر واردا عل ا یعتب صادر منھ الطعن بالنقض على الحكم ال

دھا                 م تب ة أم ل دتھا النیاب ا أب م یثیروھ ن أو ل ي الطع صوم ف الاختصاص سواء أثارھا الخ

ة       ر داخل الات تعتب ون المطروحة     باعتبار أن ھذه المسألة وفي جمیع الح اق الطع ي نط ف

   .      )٢(" على ھذه المحكمة 

ضا         نقض أی ة ال ضت محكم د ق ام ، فق ولأن الاختصاص الولائي یتعلق بالنظام الع

ادة         ة         ١٠٩بأن مؤدى نص الم صاص المحكم دم اخت دفع بع ات أن ال انون المرافع ن ق  م

سھا        اء نف ي     لانتفاء ولایتھا من النظام العام تحكم بھ المحكمة من تلق ھ ف دفع ب  ویجوز ال

                                                             

دني     )١( ھ    ٢٩نقض م م   –م  ١٩٩٧ یونی ن رق سنة  ٢١١٦ الطع نقض    – ق ٦٦ ل ام ال ة أحك  – مجموع
   .١٠٣٤ ص – ١٩٦ رقم - ٢ ع ٤٨السنة 

نقض  - ق ٦١ لسنة ٣٩٢٩ طعن رقم –م  ١٩٩٧ أبریل   ٥نقض مدني    )٢( سنة  – مجموعة أحكام ال  ال
   .٦١٣ ص ١١٩ رقم ١ ع ٤٨



 

 

 

 

 

 ١٠٢

ي      ة ف ولائي قائم أیة حالة كانت علیھا الدعوى ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص ال

سھا      اء نف ن تلق الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع ، وعلیھا أن تقضي م

ر              ا یعتب صادر منھ م ال ن الحك النقض ع ن ب إن الطع م ف ن ث ا ، وم صاصھا ولائی دم اخت بع

ن أم       واردا على اللق   ي الطع ضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارھا الخصوم ف

ر              الات تعتب ع الح ي جمی لم یثیروھا أبدتھا النیابة أم لم تبدھا باعتبار أن ھذه المسألة وف

   .      )١(داخلة في نطاق الطعون المطروحة على ھذه المحكمة 

ي  ة ، وف ة العام وز للنیاب ا یج صوم إذن ، كم ن الخ ون لأي م ت یك ة كان ة حال  أی

ام     ام الع ق بالنظ صاص المتعل دم الاخت سك بع راءات التم ا الإج م  . علیھ ى إذا ل ل وحت ب

ن         ا ، وم ة ذاتھ ى المحكم ون عل ھ یك ة ، فإن صاص المحكم دم اخت ؤلاء بع د ھ سك أح یتم

سألة        ذه الم ي ھ صل ف صاصھا ، وأن تف سألة اخت رض لم سھا ، أن تتع اء نف واء . تلق س

م     بالحكم بعدم الاختصاص   ن ث صاص وم دعوى ، أو بالاخت ، والتخلي بالتالي عن نظر ال

  . المضي في نظر موضوع الدعوى 

ام     ام الع ولھذا یستقر الأمر في الفقھ والقضاء على أن الاختصاص المتعلق بالنظ

دعوى              ي موضوع ال ة ف یكون دائما مطروحا أمام المحكمة ، والحكم الصادر من المحكم

  . باختصاصھا بھذه الدعوى  – ضمنیا –یتضمن حتما حكما 

د         وع یع ة الموض صاص محكم دم اخت ى أن ع ضاء عل ھ والق ستقر الفق ا ی   كم

النقض    م ب ي الحك ن ف ببا للطع ا   . س صادر منھ م ال ى الحك النقض عل ن ب ر الطع ا یعتب   كم

                                                             

 –أحمد ملیجي / د:  مشار إلیھ لدى – ق ٥٤ لسنة ٣٦٦٣ الطعن رقم – ١٩٩٠ – ٥ – ١٥نقض  )١(
   .٩٠ – ٨٩ ص ٤٢ بند –المرجع المشار إلیھ –الموسوعة الشاملة في التعلیق



 

 

 

 

 

 ١٠٣

ي   صوم ف ا الخ م یثرھ و ل ى ل صاص ، حت سألة الاخت ي م ضمني ف ضاء ال ى الق واردا عل

  . الطعن 

ة  ا أن محكم ضت   فطالم د ق ون ق دعوى تك وع ال ي موض ضت ف وع ق الموض

سھا    . باختصاصھا ضمنا    إذ كان لھا أن تثیر مسألة الاختصاص وتحكم فیھا من تلقاء نف

ولذلك یجوز الطعن بالنقض في الحكم . طالما أن قاعدة الاختصاص متعلقة بالنظام العام   

ھ             اس أن ى أس ام عل ام الع ة بالنظ ة    المخالف لقواعد الاختصاص المتعلق ى مخالف ي عل  بن

ة           . للقانون   ام محكم صاص أم دم الاخت سك بع د تم اعن ق ون الط ك أن یك ي ذل ویستوي ف

   . )١(الموضوع أم لم یتمسك 

ر     دعوى تعتب وع ال سبب ن صاص ب سألة الاخت أن م نقض ب ة ال ضت محكم " وق

ن     ضي م ا أن تق وع وعلیھ ة الموض ى محكم ا عل ة دائم صومة ومطروح ي الخ ة ف   قائم

سھا ب  اء نف شتملا         تلق وع م ي الموض ا ف صادر منھ م ال ر الحك صاصھا ویعتب دم اخت   ع

ى       النقض عل ن ب إن الطع م ف ن ث دعوى ، وم وع ال صاصھا بن مني باخت ضاء ض ى ق   عل

واء    صاص س سألة الاخت ي م ضمني ف ضاء ال ى الق ر واردا عل ا یعتب صادر منھ م ال الحك

د     م تب ة أم ل دتھا النیاب ا أب م یثیروھ ن أو ل ي الطع صوم ف ا الخ ار أن أثارھ   ھا باعتب

ذه                ى ھ ون المطروحة عل اق الطع ي نط ة ف ر داخل الات تعتب ع الح ي جمی ھذه المسألة وف

   .     )٢(المحكمة 
                                                             

ي   / د )١( د ملیج د محم ة      –أحم دعوى المدنی وع ال ي موض نقض للفصل ف ة ال ة – تصدي محكم  دراس
دة        (  مجلة الشریعة والقانون     –مقارنة   ة المتح ارات العربی ة الإم ن جامع شریعة   –تصدر ع ة ال  كلی

انون  دد الأول –) والق ایو – الع دھا ٣٢٧ ص –م ١٩٨٧ م ا بع ة ص – وم  ، ٣٤٤ – ٣٤٣ خاص
   . ٤٨٦ ص ٢٠ السنة – مجموعة أحكام النقض – ١٩٦٩ مارس ٢٧نقض مدني 

 ١ ج ٤٨ السنة – مجموعة أحكام النقض – ق ٦١ لسنة ٣٩٢٩ طعن رقم -١٩٩٧ أبریل ٥نقض  )٢(
   . ٦١٣ ص ١١٩ رقم –



 

 

 

 

 

 ١٠٤

 الاختصاص غير المتعلق بالنظام العام لا يطرح على المحكمـة إلا بـدفع مـن – ٤
ُ

  ) :الذي تقررت القاعدة لمصلحته ( الخصم 
ا  وأیضا بالنسبة لقواعد الاختصاص المحلي ،     وھي بحسب القاعدة العامة ، وكم

د           رأینا ، من القواعد المكملة التي لا تتعلق بالنظام العام ، فإنھ ینطبق بشأنھا كل القواع

ام         . المتعلقة بھذه الطبیعة     ام الع صاص بالنظ دة الاخت ق قاع دم تعل . أي المترتبة على ع

ى  وعلى ذلك ، وفضلا عن جواز اتفاق الأطراف على ما یخالف ما تقر      ره القاعدة ، بمعن

صاص        دة الاخت ددھا قاع ي تح ر الت ة غی صاص لمحكم ل الاخت ى جع اقھم عل واز اتف ج

  :  ، فإنھ )٢( )١(المحلي 

                                                             

/  د ،٣٦٦ رقم – ذات المرجع –أحمد ماھر زغلول /  ، د١٨٦ رقم – ذات المرجع –فتحي والي / د )١(
ات      –أحمد ھندي    انون المرافع ع  – ق م  – ذات المرج ى       . ١٠٣ رق اق عل ك أن الاتف ى ذل ب عل ویترت

   .١٨٧ یند – ذات المرجع – المرافعات –عبد المنعم الشرقاوي / د: مخالفتھا یكون صحیحا ونافذا 
. المختصة ویجب تعیین المحكمة المراد رفع الدعوى أمامھا في الاتفاق المبرم على تغییر المحكمة    

ة             ام المحكم دعوى أم ع ال زاع أن یرف د الن ومع ذلك فقد قضي بأن اتفاق الخصوم على أن للدائن عن
ة               رد النكای ا مج ة یقصد بھ ق بطریق ذا الح دائن ھ ستعمل ال شرط ألا ی ا ، ب ائز قانون ا ج ي یختارھ الت

  . الإشارة السابقة –عبد المنعم الشرقاوي / د: مشار إلیھ لدى . بخصمھ 
راض         كما أ  ي دون اعت دة الاختصاص المحل ددھا قاع ن مباشرة الخصومة أمام محكمة غیر التي تح

. م على جعل الاختصاص لھذه المحكمةمن أحد الخصوم یكشف عن وجود اتفاق ، ولو ضمني ، بینھ
صاصھا     ى اخت ق عل ة المتف صاص للمحكم وت الاخت ي لثب ذا یكف ول  / د. وھ اھر زغل د م  ذات –أحم

  .الإشارة 
ص   ة         كما ی ة دلال ول اختصاص المحكم ي         . ح قب تكلم ف ول أو ال دم القب دفع بع ھ ال دعى علی داء الم فإب

 قانون –أحمد ھندي / د. موضوع الدعوى یعد قرینة قانونیة قاطعة على قبولھ لاختصاص المحكمة 
  . ذات الإشارة –المرافعات 

المحكمة أو للمحكمة التي وإذا اتفق الأطراف على اختصاص محكمة معینة یكون الاختصاص لھذه  )٢(
  ) . مرافعات ١ – ٦٢المادة . ( یقع في دائرتھا موطن المدعى علیھ 



 

 

 

 

 

 ١٠٥

سلم    ١٠٩بمفھوم المخالفة لنص المادة    وفقا للقاعدة المستفادة     –أ   ي ی ات ، والت  مرافع

دعوى أن تتعرض م       )١(بھا الفقھ    ا ال ت إلیھ سھا   ، لا یكون للمحكمة التي رفع ن نف

ا        دم إلیھ ذلك یق ع ب ا ، دون دف لبحث اختصاصھا ، ولا أن تحكم بعدم اختصاصھا بھ

  . وذلك طالما تعلق الأمر بالاختصاص المحلي . من أحد الخصوم 

ولا یجوز للمحكمة أن تثیر من تلقاء نفسھا عدم الاختصاص الذي لا یتعلق بالنظام    

   .)٢(عد الاختصاص العام ، حتى ولو كان واضحا أمامھا مخالفة قوا

لي ،     -ب   ا   كما لا یكون للنیابة العامة إن كانت ماثلة في الدعوى ، لیس كطرف أص وإنم

صاص        سألة اخت ر م ة ، أن تثی صلحة العام ارات الم ة اعتب دخل لمراقب ضو مت كع

ة  صاص        . )٣(المحكم دم اخت صلحة بع احب الم صم ص سك الخ م  یتم ا ل   طالم

    .)٤(المحكمة 

                                                             

 – المرافعات –عبد المنعم الشرقاوي / د: ومنھ على سبیل المثال . ھذه القاعدة مسلم بھا في الفقھ  )١(
ع  م –ذات المرج ا  /  ، د١٨٧ رق و الوف د أب دفوع –أحم ع – ال م – ذات المرج    ، ١٩٢ ص ٨٥ رق

ع  – قانون المرافعات –أحمد ھندي /  ، د٣٤٦ ص – ذات المرجع –وجدي راغب   / د  – ذات المرج
   .١٩٠ ص – ذات المرجع –أحمد خلیل /  ، د١٠٣رقم 

وطن     . ١٩٠ ص – ذات المرجع –أحمد خلیل   / د )٢( ة م ام محكم فعندما ترفع دعوى بحق شخصي أم
إن            ھ ف دعى علی وطن الم ة م یس محكم سھا مختصة وتصدر       المدعي ول ر نف ة أن تعتب ى المحكم عل

انون           ق الق ي تطبی أ ف ق     . حكمھا في الموضوع دون خشیة النعي علیھ بالخط ي تطبی أ ف ل إن الخط ب
ل   / د. القانون یحدث إذا حكمت المحكمة من تلقاء نفسھا في ھذه الحالة بعدم الاختصاص     د خلی أحم

  . ذات الإشارة –
   .١٨٧ یند – ذات المرجع –المرافعات  –عبد المنعم الشرقاوي / د )٣(
دفوع  –أحمد أبو الوفا / د ، ٤١٥ ص ٢٦٦ رقم - ١٩٨١ ط  – ذات المرجع    –محمود ھاشم   / د )٤(  ال

ع – م – ذات المرج دي /  ، د١٩٢ ص ٨٥ رق د ھن انون ا–أحم ات  ق ع –لمرافع م – ذات المرج  رق
١٠٣، 



 

 

 

 

 

 ١٠٦

ون      وعلى ذلك ، إ    –ج   ھ لا یك ذا كان عدم اختصاص المحكمة لا یتعلق بالنظام العام ، فإن

صم         ھ الخ سك ب ة إلا إذا تم ام المحكم دفع      . مثارا أم دیم ال سك بتق ذا التم صل ھ ویح

صاص  دم الاخت صم   .)١(بع ة إلا الخ صاص المحكم دم اخت سك بع وز أن یتم  ولا یج

صلحتھ  صاص لم دة الاخت ررت قاع ذي تق ف تع ،)٢(ال ذا  إذ یتوق ة لھ رض المحكم

ذا  . الاختصاص على تمسك الخصم المستفید من القاعدة ، بإعمالھا   ویكون على ھ

     .)٣(الخصم الذي یتمسك بالدفع أن یثبت عدم اختصاص المحكمة محلیا 

 مرافعات ، وھي اختصاص محكمة موطن ٤٩وإذا كانت القاعدة المقررة بالمادة 

د      المدعى علیھ بالدعاوى الشخصیة المنقو     ھ عن ھ ، فإن لة ، مقررة لمصلحة المدعى علی

دم           دفع بع ده ، ال رفع إحدى ھذه الدعاوى أمام محكمة غیر محكمة موطنھ یكون لھ ، وح

  . الاختصاص المحلي للمحكمة 

سك          صة ، التم ر مخت ة غی ى محكم دعوى إل ولا یكون للمدعي ، الذي قام برفع ال

ع أم     ي رف ة الت ذه المحكم صاص ھ دم اخت دفع بع واه  أو ال ا دع ام   . )٤(امھ ان قی و ك ول

ھ               ررة لحمایت صاص مق دة اخت الف قاع و    . )٥(الدعوى أمام ھذه المحكمة یخ ھ ھ إذ برفع

دة     ھ قاع ا ل ي توفرھ ة الت ن الحمای ھ ع رض تنازل ة یفت ذه المحكم ام ھ دعوى أم ال

   .  )٦(وھو ما یجوز في الاختصاص الذي لا یتعلق بالنظام العام . الاختصاص 

                                                             

   .٢٨٠ ص ١٨٦ رقم – ذات المرجع –فتحي والي / د )١(
   .٣٤٦ ص – ذات المرجع –وجدي راغب / د )٢(
   .٤١٥ ص ٢٦٦ رقم - ١٩٨١ ط – ذات المرجع –محمود ھاشم / د )٣(
   .١٨٧ یند – ذات المرجع – المرافعات –عبد المنعم الشرقاوي / د )٤(
   .١٩١ ص ٨٥ رقم – ذات المرجع – الدفوع –أحمد أبو الوفا / د )٥(
لي أن  )٦( دعي الأص وز للم ذا ، لا یج ات   ولھ سبة للطلب ة بالن ي للمحكم صاص المحل دم الاخت دفع بع  ی

  ) . مرافعات ٦٠المادة ( العارضة التي یقدمھا في مواجھتھ المدعى علیھ 



 

 

 

 

 

 ١٠٧

ن ت  ا أن م ي     كم صاص المحل دم الاخت دفع بع دیم ال ھ تق وز ل ا لا یج دخل ھجومی

د    . لأنھ في حكم المدعي . للمحكمة التي تدخل أمامھا     ة یفی ذه المحكم ولأن تدخلھ أمام ھ

   .         )١(قبولھ لاختصاصھا 

ومن یتم اختصامھ في دعوى قائمة لا یكون لھ التمسك بعدم الاختصاص المحلي       

ن ھو المدعى علیھ في طلب الضمان وأثبت أن الدعوى الأصلیة لم للمحكمة ، إلا أن یكو 

  ) .  مرافعات٦٠المادة . ( تقم إلا بقصد جلبھ أمام محكمة غیر محكمتھ 

  : وقت التمسك بالدفع بعدم الاختصاص الذي لا يتعلق بالنظام العام – ٥
دي      ١٠٨حددت المادة    صم أن یب ون للخ   مرافعات على نحو قاطع الوقت الذي یك

ا         ا رأین . فیھ الدفع بعدم الاختصاص المحلي ، والقاعدة فیھ أنھ لا یتعلق بالنظام العام كم

دفوع            ائر ال ع س دم م ب أن یق ي یج صاص المحل إذ وفقا لھذا النص فإن الدفع بعدم الاخت

ول    )٣( قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى      )٢(المتعلقة بالإجراءات    دم القب ع بع  أو دف

   . )٤(ق فیما لم یبد منھا وإلا سقط الح

                                                             

   .١٩١ ص ٨٥ رقم – ذات المرجع – الدفوع –أحمد أبو الوفا / د )١(
وعیا أو              )٢( ا موض د دفع م یب وع ، ول ي الموض م ف سبق أن تكل م ی ھ ل دعى علی دم   وإذا كان الم ا بع  دفع

ذي لا          دم الاختصاص ، ال القبول ، ولكنھ سبق أن أبدى دفوعا إجرائیة ، فإن حقھ في إبداء الدفع بع
 مرافعات توجب ١٠٨فالمادة . یتعلق بالنظام العام ، یسقط لعدم تقدیمھ مع الدفوع الإجرائیة السابقة 

ا        د منھ ب   /  د.إبداء الدفوع الإجرائیة معا ، وإلا سقط الحق فیما لم یب دي راغ ع  –وج  – ذات المرج
   .٤٩٦ص 

ة تخضع                 )٣( سألة قانونی ذلك م اره ك دم اعتب وع أو ع ي الموض ا ف ن الخصم كلام در ع ا ص واعتبار م
 أبریل ٢٧ ، نقض مدني ٤٩٦ -٤٩٥ ص – ذات المرجع –وجدي راغب / د: لرقابة محكمة النقض 

م – ١٩٧١ ن رق سنة ٢٩١ الطع نقض  - ق ٣٦ ل ام ال ة أحك سنة  ا– مجموع م – ٢٢ل  ص ٨٨ رق
٥٥٨ .   

   .٢٨٢ ص ١٨٦ رقم – ذات المرجع –فتحي والي / د )٤(



 

 

 

 

 

 ١٠٨

ن            ة أول درجة ، فم ام محكم دفع أم سك بال ي التم ق ف قوط الح   وبافتراض عدم س

ن          ي الطع ا ف ة محلی صاص المحكم دم اخت سك بع د التم ضا إذا اری ب أی ا )١(الواج  ، ووفق

ي          اعن ف ق الط قط ح ن ، وإلا س حیفة الطع ي ذات ص دفع ف دى ال نص ، أن یب ذات ال   ل

   . )٢(التمسك بھ 

ذا             و ى ھ را عل ة مبك دفوع الإجرائی داء ال ب إب ي توج دة الت ذه القاع ن ھ الحكمة م
دعوى ،          ول ال سألة قب ل التطرق لم ى قب زاع ، وحت النحو ، أي قبل التطرق لموضوع الن

ھ    ق فی قط الح ع )٣(وإلا س ة  – ، ترج ذه الحكم ل     – ھ ى ح رص عل ن الح ضلا ع  ، وف
ھ       المحكمة لھذه المسألة السابقة أولا والتفرغ بع   ى أن دعوى ، إل ك لنظر موضوع ال د ذل

ي             ع مراحل التقاض ي جمی دفوع ف ذه ال ل ھ  . )٤(لیس من العدالة ترك المدعي مھددا بمث
ة             ستمر المحكم ا أن ت وأنھ مما یتناقض مع مبدأ فعالیة الإجراءات ووجوب الاقتصاد فیھ

ب   الزوال ل ددا ب م مھ ذا الحك ون ھ ا ، ویك م فیھ صدر الحك ى ی دعوى حت ر ال ي نظ طلان ف
   .   )٥(الإجراءات التي صدر من خلالھا 

  
                                                             

ى   )١( ة الأول ة الدرج ام محكم اب أم د غ ھ ق دعى علی ان الم إذا ك وع  ف ي موض م ف ده حك در ض  ، وص
، فإنھ یكون لھ أن یتمسك بعدم اختصاص محكمة أول درجة التي حكمت في الدعوى ، وذلك الدعوى

ي أول مناسبة یتصل       . ستئناف عن طریق الطعن بالا    ذا ف دم الاختصاص ھ ولكن یجب أن یتمسك بع
  .وھي صحیفة الطعن بالاستئناف ذاتھا . فیھا بمحكمة الاستئناف 

   .١٩٢ ص ٨٥ رقم – ذات المرجع – الدفوع –أحمد أبو الوفا / د )٢(
أنھا       )٣( ازل   ومع ذلك قد قضت محكمة النقض بأن مناقشة الموضوع احتیاطیا لیس من ش د التن  أن تفی

ض   : عن الدفع الأصلي بعدم الاختصاص       ر  ١٩نق دى    ١٩٤٨ فبرای ھ ل شار إلی نعم   / د:  ، م د الم عب
   .١٨٨ بند رقم – ذات المرجع – المرافعات –الشرقاوي 

شرقاوي    / د )٤( نعم ال د الم ات  –عب ع – المرافع م   – ذات المرج د رق ر   / د ، ١٨٨ بن ل عم ول –نبی  أص
   .٥٩٤ ص ٥٢٧ بند –رجع  ذات الم–المرافعات 

   .٥٩٤ ص ٥٢٧ بند – ذات المرجع – أصول المرافعات –نبیل عمر / د )٥(



 

 

 

 

 

 ١٠٩

  المطلب الثاني
  عرض مسألة عدم الاختصاص أمام المحكمة في القانون الفرنسي

ام       صاص أم دم الاخت سألة ع كما ھو الحال في القانون المصري ، یكون عرض م
دم          صوم بع د الخ سك أح ى تم اء عل ا بن سي ، إم انون الفرن ي الق ة ف ة أول درج محكم

ة        اختصاصھ س المحكم ستعمل  . ا في صورة الدفع بعدم الاختصاص ، أو من تلقاء نف وی
صاص   "الفقھ الفرنسي اصطلاح   ، Déclinatoire de compétence" رفض الاخت

ونبحث فیما یأتي ، في فرعین ، ھذین الفرضین ، في القانون  . )١( عن الفرضین للتعبیر
  .  الفرنسي 

  
 الفرع الأول

  صاص المحكمةتمسك الخصم بعدم اخت
  )الدفع بعدم الاختصاص ( 

د              وم أح ھ یق ذي فی أیضا في القانون الفرنسي ، الاحتمال الأكثر وقوعا ھو ذلك ال

ب   . )٢(الخصوم ، بالتمسك أن المحكمة المقدم إلیھا ادعاء ما غیر مختصة بنظره     والغال

                                                             

 , Giverdon , Incompétence , art. préc., no 1         :                               انظر )١(
Solus et Perrot , La compétence , op. cit., no 625 .                                             

د الاختصاص   " ویرى الفقیھان أن اصطلاح           د       " الدفع بع ازع أح ة أن ین ي حال ا إلا ف ون دقیق لا یك
سھا        . الخصوم في الاختصاص    اء نف ن تلق ة م ا المحكم د أثارتھ ولكن إذا كانت مسألة الاختصاص ق

  .ذات الموضع . فإن اصطلاح الدفع سیكون غیر دقیق 
(2) Solus et Perrot , La compétence , op. cit., no 637 ,                                                   

  Vincent et Guinchard , op. cit., no 408 , Héron , op. cit., no 850 . 



 

 

 

 

 

 ١١٠

ھ   دعى علی و الم صم ھ ذا الخ ون ھ ة  )١(أن یك دعوى مرفوع سك أن ال ذي یتم ام  ، ال أم

ا   صة بھ ر مخت ة غی سبب مح  )٢(محكم ا أو ب ة أو قیمتھ وع المنازع سبب ن واء ب ل  ، س

أي أن المدعى علیھ یتمسك بأن المحكمة یجب ألا  . )٣(المحكمة بالنسبة لعناصر الدعوى

اس          ى أس وعي ، أو عل صاص الن د الاخت سب قواع تفصل في موضوع الدعوى سواء ح

   . )٤(قواعد الاختصاص المحلي 

س دعي وبالن سي    ، )٥(بة للم ات الفرن ین المرافع ا لتقن ھ ، وفق ائز ل ن الج ان م ك

ام     ن النظ صاص م دم الاخت ان ع ة إذا ك صاص المحكم دم اخت سك بع دیم ، أن یتم   الق

  . )٦(العام 

                                                             

  :بل یعتبر بعض الفقھ أن ھذا الدفع ھو حق للمدعى علیھ  )١(
Solus et Perrot , La compétence , op. cit., no 637.       

ھ   سك ب ره أن یتم ق غی ن ح یس م  , Staes (Olivier) , Droit judiciaire privé: ول
ellipses , 2006 ,  no 147 ,  

Cass. civ., 2e , 7 déc. 2000 , JCP., 20001 , IV , 1220 ,                
  : یقتصر على المدعي علیھ – في الواقع –وقیل أن ھذا الدفع 

 Lefort (Christophe), Procédure civile , 3e édition , Dalloz , 2009 ,  no 187 ,  
(2) Giverdon , Incompétence , art. préc., no 23 . 
(3)Vincent et Guinchard , op. cit., no 408 , Héron , op. cit., no 850 . 
(4)Vincent et Guinchard , op. cit., no 401 , Giverdon , Incompétence , art. 

préc., no 1 . 
(5) Solus et Perrot , La compétence , op. cit., no 637 . 
(6) Giverdon , Incompétence , art. préc., no 23 , Pau , 27 oct. 1960 , 

R.T.D.civ., 1961 , 548 , obs., Hébraud , Agen , 27 févr. 1967 , Gaz. Pal., 
1967 , 2 , 28 .                          



 

 

 

 

 

 ١١١

نة      ي ظل لائحة س داء        ١٩٧٢وف د ، إب ین الجدی ل التقن ب ، مث ت توج ي كان  ، الت

ق بالنظ   ان یتعل و ك صاص ، ول دم الاخت دفع بع ات  ال دفاع والطلب داء ال ل إب ام ، قب ام الع

الموضوعیة ، ذھب بعض الفقھ إلى أنھ لا یجوز للمدعي التمسك بعدم الاختصاص ، لأن 

   .)١(صحیفة الدعوى تعتبر بمثابة طلبات من المدعي 

ة وبمعنى أن إمكانیة تمسك المدعى الیوم      ، بعدم اختصاص المحكمة ، بصفة عام

     . )٢(ي لجأ إلى ھذه المحكمة وقدم إلیھا طلباتھ وھذا لأنھ ھو الذ. مستبعدة 

ب      تص بالطل لي ، لا تخ ب الأص ر الطل ي تنظ ة الت ت المحكم ك ، إذا كان ع ذل وم

سك ب   )الأصلي(المقابل المقدم من المدعى علیھ    دعي أن یتم صاصھا   ، یجوز للم دم اخت ع

  .    )٣(م في الموضوع وحتى لو كان قبل تقدیم ھذا الطلب المقابل قد تكل.بھذا الطلب المقابل

دعى        لي  –كما أنھ في بعض الحالات قد یكون الم دم     – الأص سك بع ذي یتم  ھو ال
دفاع          یلة ال ي تنظر دعواه بوس ة الت الاختصاص ، عندما یتمسك بعدم اختصاص المحكم

                                                             
 , Solus et Perrot , La compétence , op. cit., nos 637 , 649            :        انظر  )١(

ة       دم اختصاص المحكم سك بع وقد أنكرا على المدعي الذي أخذ زمام المبادرة ورفع الدعوى أن یتم
ذه الخ         رك ھ ھ ت وز ل ھ یج ان     التي رفع أمامھا الدعوى بنفسھ في حین أن ھ ك ھ أن ین ل صومة ، إذا تب

  . مخطئا في تحدید المحكمة المختصة 
                                                         , Staes , op. cit., no 147: ومعھما في ھذا 

 –والذي قال أیضا أنھ إذا كان ھذا سیعرض المدعي لخطر انقضاء میعاد تقادم الحق ، فإنھ یستطیع 
ة المختصة       –ھ الدعوى   عند ترك  ام المحكم ا أم ا لاحق دم    .  أن یتحفظ بأنھ سیتم رفعھ ي لع ذا یكف وھ

  . ذات المرجع والموضع . زوال أثر رفع الدعوى في قطع التقادم 
(2) Giverdon , Incompétence , art. préc., no 23 . 
(3) Solus et Perrot , La compétence , op. cit., no 650 . 



 

 

 

 

 

 ١١٢

ة أخرى          )١(التي قدمھا المدعى علیھ ، لأنھا تعد مسألة أولیة تدخل في اختصاص محكم
)٢(        .   

ي      وی دفع إجرائ ة ب صاص المحكم دم اخت صم بع سك الخ ون تم  Une)٣(ك
exception de procédure  صاص دم الاخت دفع بع و ال  L’exception ، ھ

d’incompétence    ل ي العم سمى ف   Le déclinatoire de compétence ، وی
ن         . )٤( ى ع دعوى تتخل ر ال ي تنظ ة الت ل المحكم ى جع دف إل ة تھ یلة دفاعی و وس   وھ

   .)٥(نظرھا 

دفع   رف ال ة   L’exceptionویع ھ عقب سي بأن انون الفرن ي الق ة ف صفة عام   ب
Obstacle    راءات ى الإج ة إل ة ، موجھ ة مؤقت ب عقب ي الغال ا .  ، ف صم ، غالب فالخ

اء              ى الادع صر عل دعوى ، یقت المدعى علیھ ، وبدون أن یعترض على الحق موضوع ال
حیح         ر ص و غی ى نح ارت عل راءات س أن الإج ھ     . )٦(ب ض الفق سب بع إن  )٧(وح    ، ف

                                                             
(1) Héron , op. cit., no 850 . 

رف منضم        )٢( دعوى كط ي ال ة ف سك   Partie jointeوعندما تكون النیابة العامة ماثل ا التم  ، یمكنھ
  :بعدم الاختصاص المتعلق بالنظام العام ، أو الاختصاص المقصور على محكمة معینة 

Vincent et Guinchard , op. cit., no 408 ,  

(3) Vincent et Guinchard , op. cit., no 401 , Héron , op. cit., no 849 . 
(4) Héron , op. cit., no 849 .          
(5) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 275 , Giverdon , Incompétence , art. préc., 

no 2 . 
  :وقد نظمھ المشرع الفرنسي بالفصل المخصص للدفوع الإجرائیة 

Cadiet et Jeuland , op. cit., no 276 ,     
(6) Vincent et Guinchard , op. cit., no 143 . 
(7) Couchez , Langlade et Lebeau , op. cit., no 195 . 



 

 

 

 

 

 ١١٣

ث          ن حی حتھا م دم ص ر ع صومة بتقری ت للخ د مؤق ى وضع ح دف إل ي یھ دفع الإجرائ ال
  . الشكل 

ادة   سب الم دفوع        ٧٣وح ن ال ر م ھ تعتب سي ، فإن ات الفرن ین المرافع ن تقن  م
ف                ضائھا ، أو توق دم صحة الإجراءات أو انق ر ع ى تقری دف إل یلة تھ الإجرائیة أیة وس

    .  )١(سیرھا 

دف         ھ لا یھ ي ، لأن دفع إجرائ صوم إلا ب ن الخ وعدم الاختصاص لا تكون إثارتھ م

ي                 اش ف دث نق ا ، دون أن یح صل فیھ لاحیة الف ا ص إلا إلى نقل المنازعة أمام محكمة لھ

   . )٢(موضوعھا 

المواد          ررة ب د المق سي القواع انون الفرن ي الق دفع ف ن  ٧٥ ، ٧٤وتحكم ھذا ال  م

   .)٣( الجدید تقنین المرافعات الفرنسي

 :  نظام الدفع بعدم الاختصاص في القانون الفرنسي 

شرع      ضع الم صاص ، أخ شأن الاخت ریع ب رار س ى ق ول إل ي الوص ة ف   رغب

سي ،                   ھ الفرن ر بعض الفق سب تعبی شروط ، ح صاص ل دم الاخت دفع بع الفرنسي تقدیم ال
                                                             

ع  ) ١٣المادة  (١٩٧٢فالتعریف الذي كانت تأخذ بھ لائحة       )١( ، لھذه الدفوع تم تعدیلھ في اتجاه موس
ص على أنھ یعد دفعا إجرائیا كل وسیلة تھدف إلى  من تقنین المرافعات الجدید ، والتي تن٧٣بالمادة 

والنص باللغة الفرنسیة على . إما تقریر عدم صحة الإجراءات أو انقضائھا ، وإما إلى تعطیل سیرھا 
  :النحو الآتي 

"Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à 
déclarer la procédure irrégulière ou éteinte , soit à en suspendre le 
cours . " . 

  , Vincent et Guinchard , op. cit., no 143                                      :         وانظر 
(2) Couchez , Langlade et Lebeau , Procédure civile , op. cit., no 195 . 
(3) Vincent et Guinchard , op. cit., no 408 . 



 

 

 

 

 

 ١١٤

ارمة   دا  Des conditions strictes)١(ص ارمة ج     ، Très strictes  )٢(  ، أو ص

   . )٣(بما یتوافق مع الرغبة في إحباط محاولات التسویف 

رطین   وافر ش ولا إلا بت ون مقب صاص لا یك دم الاخت دفع بع شرط الأول  : )٤(فال ال

دفع       ھ ال دم فی ب أن یق ذي یج ت ال ق بالوق ھ    . یتعل ق ببیانات اني یتعل شرط الث    ، )٥(وال

  . ا  أو بالأدق بالأسباب أو المبررات التي یستند إلیھ

  : وقت التمسك بالدفع 
ة   اة أو مخالف دى مراع ي م اء ف ك أو ادع اك ش ان ھن ك ، إذا ك ضل لا ش ن الأف م

ل أن             سمھا قب سألة وح ذه الم شة ھ تم مناق قواعد الاختصاص بالدعوى المرفوعة ، أن ت

ي         تسیر القضیة إلى الأمام ، وقبل أن تبذل المحكمة ، ھي والخصوم ، الوقت والجھد ، ف

   .)٦( المنازعة بحث موضوع
                                                             

(1) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 278 , Couchez , Langlade et Lebeau , 
Procédure civile , op. cit., no 195 , Staes , op. cit., no 147 .           

(2) Vincent et Guinchard , op. cit., no 404 , Héron , op. cit., no 851 , 
Solus et Perrot , La compétence , op. cit., no 639 .                                

(3) Solus et Perrot , La compétence , op. cit., no . 639 . 
ھ مصلحة            )٤( دعى علی ار أن للم ي لاعتب وقد قیل أن مجرد رفع الدعوى أمام محكمة غیر مختصة یكف

  :في الدفع 
Solus et Perrot , La compétence , op. cit., no 637 , 
Giverdon , Incompétence , art. préc., no 23 .           

 , T.G.I., Paris, 16 févr. 1972, G.P., 1972, I: وعكس ھذا،بمعنى أنھ یلزم وجود الضرر
352 , (16 mai 1972) , R.T.D.civ., 1972 , 640 , obs. crit. Hébraud .         
(5) Couchez , Langlade et Lebeau , Procédure civile , op. cit., no 195 . 
(6) Solus et Perrot , La compétence , op. cit., no 645 , 
= 



 

 

 

 

 

 ١١٥

د             ضع للقواع سي ، یخ انون الفرن ي الق ة ف دفوع الإجرائی ل ال وھذا الدفع ، مثل ك

د        ٧٤المقررة بالمادة    سي الجدی ات الفرن إن      . )١( من تقنین المرافع نص ف ذا ال ا لھ ووفق

ل أي            الدفع بعدم الاختصاص یجب أن یقدم بالتعاصر مع الدفوع الإجرائیة الأخرى ، وقب

   . )٢(أو دفع بعدم القبول ، وإلا كان غیر مقبول دفاع موضوعي 

ي         ق ، ف ة تنطب صاص المحكم دم اخت سك بع دا للتم صارمة ج دة ال ذه القاع وھ

ا             سك بھ ا ، ویتم م مخالفتھ ي ت صاص الت د الاخت ت قواع و كان القانون الفرنسي ، حتى ل

                                                             
= 

Vincent et Guinchard , op. cit., no 409 .                            
زم          سنوات ، أن یل ا ل ل وأحیان ھر ، ب د لأش د یمت فمن الطبیعي إذا أراد المشرع تفادي إھدار وقت ق

 :قدیم الدفع قبل أن یبدأ تحقیق المحكمة لموضوع الدعوى الخصم بت
Solus et Perrot , La compétence , op. cit., no 645 , 

(1) Lefort , op. cit., no 188 .  
فھذا النص یضع قاعدة . والدفع بعدم الاختصاص لا یختلف في ھذا عن غیره من الدفوع الإجرائیة 

ة       لیست واردة ضمن النصوص الخاصة ب     دفوع الإجرائی ة بال ن المتعلق دم الاختصاص ولك الدفع بع
  :بصفة عامة 

Solus et Perrot , La compétence , op. cit., no 645 .      
    , Lefort , op. cit., no 188     :    تغلب على محاولات التسویف وھذه القاعدة مخصصة لل

(2) Vincent et Guinchard , op. cit., no 409 , Couchez , Langlade et Lebeau , 
Procédure civile , op. cit., no 196 , Héron , op. cit., no 850 ,   
Cadiet et Jeuland , op. cit., no 278 , Guinchard , Ferrand et Chainais ,   
op. cit.,p. 583 .                

  :البطلان وإن كان بعض الفقھ یرى أن جزاء مخالفة ھذه القاعدة ھو 
Lefort , op. cit., no 188 ,   



 

 

 

 

 

 ١١٦

ادة  وھذا ھو ما تنص علیھ صراح . )١(الخصم كأساس للدفع ، متعلقة بالنظام العام   ة الم

   . )٢( سالفة الذكر ٧٤

و         ى ل صاص ، حت دم الاخت دفوع بع سیة أن ال نقض الفرن ة ال ضت محكم د ق   وق
ات       دفاع والطلب ل ال ا قب سك بھ ب التم ام ، یج ام الع ن النظ د م ى قواع ستندة إل ت م كان

   . )٣(الموضوعیة 

نة                ى س دیم ، وحت سي الق ات الفرن ین المرافع ان  ١٩٥٨والحقیقة أنھ في تقن  ، ك
ذا              ل ي ھ ة حاسمة ف ق أھمی لتفرقة بین عدم الاختصاص النسبي وعدم الاختصاص المطل

صومة          . الشأن   ة الخ ي بدای صوم إلا ف ن الخ ا  . الأول لم یكن من الممكن التمسك بھ م أم
   . )٥( )٤(الثاني فكان یمكن لھم التمسك بھ في أیة حالة كانت علیھا الدعوى 

                                                             

(1) Giverdon , Incompétence , art. préc., no 26 . 
  :ونص ھذه المادة باللغة الفرنسیة ھو كما یأتي  )٢(

" Les exceptions doivent , à peine d’irrecevabilité , être soulevées 
simultanément et avant toute defense au fond ou fin de non – recevoir 
. il en est ainsi alors meme que les règles invoquées au soutien de 
l’exception seraient d’ordre public " . 

(3) Cass. soc., 13 décembre 1984 , Bull., V, no 492 , p. 364 . 
وع           ن خصومة الموض زة ع ستعجلة متمی صا . لكن یراعى أن الخصومة الم ة  واخت ص المحكم

التي تنظر موضوع النزاع یمكن التمسك بھ من خصم ، رغم أن ھذا الخصم لم یكن قد اعترض 
  :سابقا على اختصاص محكمة الأمور المستعجلة في الوقت الذي یحدده ھذا النص 

 Cass. com., 3 avril 1990 , Bull., IV, no 107 , p. 71 , 
(4) Couchez , Langlade et Lebeau , Procédure civile , op. cit., no 194 . 

سھ        )٥( اء نف ن تلق ث م ي أن یبح وبالمقابل لم یكن لھذه التفرقة إلا تأثیر محدود بشأن سلطة القاضي ف
  :فھذه السلطة كانت دائما محددة في عدة حالات لعدم الاختصاص المطلق . عدم الاختصاص 

Couchez , Langlade et Lebeau , Procédure civile , op. cit., no 194 .                  



 

 

 

 

 

 ١١٧

سابقة ، التق   دة ال ت القاع ذا ، كان صاص    وھك دم الاخت سك بع ز التم ة ، تجی لیدی

دعوى     ا ال ت علیھ ة كان ة حال ي أی ق ف ا  . المطل ة قابلتھ دو منطقی ي تب ة الت ذه التفرق وھ

ا        ام أحیان ام الع ة بالنظ دة المتعلق د القاع عوبة تحدی تم     . ص ن أن ی ن الممك ھ م ا أن كم

راءا          ون الإج د أن تك دفع بع ذا ال صم ھ ار الخ سفي ، إذا أث شكل تع تعمالھا ب د اس ت ق

شرع  " . النظام العام " وكأنھ ھبط علیھ فجأة من . استغرقت عدة سنوات   ولھذا عمل م

ذات       ١٩٥٨لائحة سنة     على علاج ھذه العیوب ، بإخضاع كل الدفوع بعدم الاختصاص ل

  . )٢( )١(ولو كان عدم الاختصاص من النظام العام . النظام الصارم 

. رافعات الجدید ، الأخذ بذات الحل م، ثم تقنین ال١٩٧٢وأعاد مشرع لائحة سنة   

یس                ة ، ول دفوع الإجرائی ل ال ى ك ق عل مع مراعاة أن ھذا الأمر أصبح قاعدة عامة تنطب

  .    فقط على الدفع بعدم الاختصاص 

ات        انون المرافع دیلات ق شرعي تع إن م راءات ف سریع الإج ي ت ة ف إذن، للرغب

نة    ة س سي بلائح دیلات اللاحق ١٩٥٨الفرن ذلك التع ات  ، وك ین المرافع د تقن ن بع ة ، وم

ا       ا ، إذا أراد  . الفرنسي الجدید ، قد أزالوا عن ھذه التفرقة جزءا كبیرا من أھمیتھ وحالی

                                                             

سي      )١( انون الفرن ي الق رة ف فانطباق ھذه القاعدة على الاختصاص المتعلق بالنظام العام اُدخل لأول م
  : من تقنین المرافعات الفرنسي القدیم ١٦٨م ، التي عدلت المادة ١٩٥٨بلائحة سنة 

Solus et Perrot , La compétence , op. cit., no 646 .      
ولكن یخفف من صرامة ھذا النظام الرخصة المتاحة للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تثیر من تلقاء   )٢(

نفسھا عدم الاختصاص المتعلق بالنظام العام ، في أیة حالة كانت علیھا الدعوى ، في بعض الحالات 
واعد النظام العام في وقد قیل أن ھذا یعد ضروري لتفادي أن تحدث مخالفات جسیمة لق. كما سنرى 

زاء     ن أي ج ال          . مجال التقاضي وتفلت م ة إعم ن للمحكم را ، یمك ا مبك سك الخصوم بھ م یتم إذا ل ف
  :جزاء مخالفتھا فیما بعد 

Solus et Perrot , La compétence , op. cit., no 646 .  



 

 

 

 

 

 ١١٨

ت               ا كان د ، أی ام واح ھ إلا نظ أحد الخصوم الدفع بعدم الاختصاص ، فإن ھذا الدفع لیس ل

   .   )٢( )١(أھمیة قاعدة الاختصاص التي یستند إلیھا 

دم      والحقیقة أنھ إ   سي ، أن یق ذا كان الدفاع الموضوعي یمكن ، في القانون الفرن

دفوع       سي ال شرع الفرن ضع الم س ، یخ ى العك ھ عل راءات ، فإن ن الإج ة م ي أي مرحل ف

ي      ة ف صوم ، ورغب سة الخ ادي مشاك ي تف ھ ف ة من صارم رغب ام ال ذا النظ ة لھ الإجرائی

   . )٣(الوصول إلى تسویة سریعة لمسألة الاختصاص 

                                                             

(1) Couchez , Langlade et Lebeau , Procédure civile , op. cit., no 194 . 
ا           د لھ ة تج ذه التفرق إن ھ ة ، ف اء نفس المحكم ومع ذلك إذا أثیرت مسألة عدم الاختصاص من تلق

  .بعض الأوجھ ، كما سنرى 
ر بالاختصاص             )٢( ق الأم و تعل ى ل دم الاختصاص ، حت دفع بع ى ال صارمة عل د ال وتنطبق ھذه القواع

  , Cass. civ., 2e, 25 nov.1970,D.,1971,Somm. 70:   القضائي الدولي للمحاكم الفرنسیة
Cass. Ch. mixte , 24 mai 1975 , D., 1975 , 479 , JCP., 1975 , 2 , 18180 ,    

  .والذي قرر أن أنھ لا یجوز للخصوم إثارة ھذا الاختصاص لأول مرة أمام محكمة النقض 
دي ،  مرافعات فرنسي على الدفع بعدم اختصاص محاكم جھة القضاء العا٧٤كما ینطبق نص المادة 

وعي وإلا       اع موض إذ یجب أن یُقدم ، حتى لو كان عدم الاختصاص ھذا من النظام العام ، قبل أي دف
  :ولا یجوز التمسك بھ لأول مرة أمام محكمة النقض . كان غیر مقبول 

Cass. soc., 4 mai 1988 , Bull., V, no 265 , p. 174 . 
(3)Vincent et Guinchard , op. cit., nos 144 , 409 , Couchez , Langlade et 

Lebeau , Procédure civile , op. cit., no 196 .                                                                             
ارة                ى إث شاكس إل امي الم ل أو المح ي المماط د المتقاض فالمشرع الفرنسي أراد أن یتفادى أن یعم

  :تأخرا بقصد تأخیر نھایة النزاع الدفع بعدم الاختصاص م
Couchez , Langlade et Lebeau , Procédure civile , op. cit., no 196 .     

ام    . وإن كان یرى أن ھذا التخوف مبالغ فیھ         ارات النظ ولھذا قیل أنھ قد یؤدي إلى التضحیة باعتب
ا  وإن كان یجب ألا ینسى أن القاضي لھ سلطة أن یبح      . العام   ن تلق سألة اختصاصھ    ث م سھ م ء نف

  ) .ذات الإشارة وذات الموضع (



 

 

 

 

 

 ١١٩

ا        : أنھ  وقد قیل    ات ، وطالم ي حل المنازع أخیر ف ادي الت ى تف طالما أننا نھدف إل
ك          ة أو تل ذه المحكم ي بھ ون القاض ة أن یك ا أھمی ي ، فم ي القاض ق ف ا نث انون . أنن فالق

ذه الأرض ،    . یسمح بمرحلة أولى من الجدال لاختیار أرض النزال   ار ھ لكن بمجرد اختی
وعي ، یفق    دفاع الموض ات وال دمت الطلب د    وقُ ر بی ون الأم لطاتھم ، ویك صوم س د الخ

   . )١(القاضي 

 . )٢(فالمشرع الفرنسي یرید إذن أن تكون الدفوع محصورة في بدایة الخصومة       
ا         ان مخالف دعوى ك أي أنھ سواء كانت قواعد الاختصاص التي یتمسك الخصم أن رفع ال

ھ     سك ب ن   لھا ، ھي قواعد اختصاص نوعي أو قیمي أو محلي ، فإن كل ما یتم صم م  الخ
دم      ع بع وعي أو دف اع موض ل أي دف ھ قب سك ب تم التم ب أن ی د یج ذه القواع ة لھ مخالف

ت       . القبول  ي ذات الوق دة ، وف ة واح ا ، أي جمل ھ مع  En même   )٣(كما یجب تقدیم
temps  ٤(  ، ومع كل الدفوع الإجرائیة الأخرى(  Simultanément avec toutes 

les autres exceptions.    

                                                             
(1) Blanc ( Emmanuel ) , Viatte ( Jean ) et Blanc ( Liliane ) , Nouveau code 

de procedure civile , Librairie du journal des notaires et des avocats ,  
mise à jour 28 septembre 1993 , sous l' art. 74 , p. 88 .                                               

(2) Blanc ( E. ) , Viatte et Blanc ( L. ) , op. cit., sous l' art. 74 , p. 88 .      
(3) Cass. civ., 27 juin 1963 , JCP., 1965 , éd. A , IV, no 4299 , obs. J. A., 

ا      دم مع ب أن تق ة یج دفوع الإجرائی ل ال صاص     . إذ أن ك دم الاخت دفع بع ول ال ر مقب ون غی ذلك یك ل
ى                زاع إل ة الن سك بإحال د تم ان الخصم ق د أن ك ة بع ذكرة مقدم ي م ھ ف سك ب المحلي الذي یتم التم

  محكمة أخرى لقیام ذات النزاع أمامھا
La litispendance)     :(Cass. civ., 2e, 22 mars 1982 , Bull., II, no 50, p. 34 .  

ع        ولھذا لاحظ ا )٤( دیم دف ن تق ھ م دعى علی ع الم ا تمن لفقھ أن قاعدة وجوب تقدیم الدفوع الإجرائیة مع
  :بعدم الاختصاص عقب دفع آخر بعدم الاختصاص ، أیا كانت نتیجة الدفع الأول 

Cadiet et Jeuland , op. cit., no 278 .  



 

 

 

 

 

 ١٢٠

ذه صاص  وھ دم الاخت دفع بع سك بال ذي یتم صم ال ى الخ رض إذن عل دة تف  القاع

   :)١(  Deux obligationsواجبین ، أو حسب تعبیر بعض الفقھ الفرنسي التزامین 

ول          ،الأول دم القب ع بع اع موضوعي أو دف ل أي دف دفع قب سك بال ذا  .  ھو التم ونتیجة ھ

ول        ر مقب ون غی صاص یك دم الاخت دفع بع إن ال ب ، ف د أن   الواج ھ بع م تقدیم إذا ت

وعي     ھ ودفاعھ الموض دى طلبات د أب صم ق ون الخ رد   . )٢(یك أن مج ضي ب د ق وق

ھ    ھ ودفوع دي طلبات و یب صم وھ ظ الخ صاص  تحف ى اخت وعیة ، عل  الموض

ة ھ       المحكم م تقدیم د ت ن ق م یك صاص ، إذا ل دم الاخت دفع بع ول ال ي لقب ، لا یكف

دم    لكن ، أیضا قضي بأنھ لا یوجد أي ن    . )٣(صراحة   دفع بع دیم ال ص یمنع من تق

ون   . الاختصاص في ذات المذكرة التي تتضمن الدفاع الموضوعي          ي أن یك ویكف

   . )٤(الدفاع الموضوعي تم تقدیمھ بعد الدفع 

وفي محاولة وضع بعض الضوابط أو الحدود لھذه القاعدة ، قال بعض الفقھ أنھ      

دع   ر ال ي تنظ ة الت صاص المحكم دم اخت سى أن ع ب ألا نن لال  یج ر إلا خ د لا یظھ وى ق

ذكرات      . نظرھا موضوع الدعوى     ات أو م فإذا كان سبب عدم الاختصاص ناجما عن طلب

صاص ،                  دم الاخت دفع بع ول ال صواب قب ن ال یكون م ضیة س یر الق لال س جدیدة مقدمة خ

دیم     . رغم تقدیمھ متأخرا     د تق د بع ن جدی وذلك طالما أن الخصم لم یتكلم في الموضوع م

                                                             

(1) Giverdon , Incompétence , art. préc., nos  28 et s . 
 , Cass. civ., 4 juill. 1966 , Bull. civ., I, no 401      : قضائیة عدیدة ، منھا تطبیقات  )٢(

Agen , 27 févr. 1967 , Gaz.  pal., 1967 , no 28 , Cass. soc., 10 déc. 1975 , 
D., 1976, inf. rap., 15 , J.C.P., 1976 , IV , 42 . 
(3) Bordeaux , 19 mars 1963 , R.T.D.civ., 1963 , 615 , obs. Hébraud . 

(4) Cass. civ., 3 mars 1977 , Gaz. Pal., 1977 , 1 , Panorama , 170 , D., 1977 , 
inf. rap., 387 , et 389 .                                                                               
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دفع     . لمذكرات الجدیدة من خصمھ   الطلبات أو ا   ول ال دم قب ى ع وبمعنى أن الذي یؤدي إل

ذكرات            ات أو الم بعدم الاختصاص ھو الكلام في الموضوع بعد تقدیم الطرف الآخر الطلب

   . )١(التي أظھرت عدم اختصاص المحكمة 

ا          ول ، مثلم دم القب ا بع صمھ ، دفع ب خ وكون أن الخصم قد قدم ، في مواجھة طل

دم         أن یكون    صاص المق دم الاخت دفع بع ول ال قد قدم دفاعا موضوعیا ، یؤدي إلى عدم قب

  . )٢(بعد ذلك 

ا      دفع لاحق فالمدعى علیھ الذي یعترض على قبول الدعوى یحرم نفسھ إذن من ال

دعي أن دعوى      . بعدم اختصاص المحكمة     إذ وجھة النظر السائدة ھي أن كون الخصم ی

دعو المحك       ة ، فھو ی ر مقبول ول        خصمھ غی دى قب شأن م ضائي ب ا الق ة لمباشرة عملھ م

  . وذلك یعني تسلیمھ الضمني باختصاص المحكمة . الدعوى 

زم   : ومع ذلك توجد وجھة نظر أخرى تطرح التساؤل الآتي     م أن نل ھل من الملائ

ي           ك ف دعوى ، وذل المتقاضین أن یتناضلوا أولا لتحدید أمام أي محكمة یجب أن تُنظر ال

   ؟           )٣( إذا كان من الجائز لأي محكمة أن تنظرھا أم لا حین یلزم معرفة ما

                                                             

  , Solus et Perrot , La compétence , op. cit., no 650        :                      انظر  )١(
(2) Giverdon , Incompétence , art. préc., no  34 . 

  :وانظر في شأن الدفع بعدم القبول استنادا إلى انتفاء صفة المدعى علیھ 
Nancy , 31 mars 1965 , D., 1966 , 639 , Trib. Gr. Inst. Caen . 24 mai 
1965 ,   R.T.D.civ., 1966 , 131 .      

دم     وینطبق ذلك حتى لو كان الدفع بعدم الاختصاص قد تم تقدیمھ بصفة    دفع بع د ال ة بع  احتیاطی
  :القبول

Trib. Gr. Inst. Caen . 24 mai 1965 , préc.  
  , Solus et Perrot , La compétence , op. cit., no 656:                             انظر  )٣(
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ــاني رى      ، الث ة الأخ دفوع الإجرائی ع ال التزامن م صاص ب دم الاخت دفع بع دم ال . أن یق
وبالتالي إذا تمسك المدعى علیھ بأحد الدفوع الإجرائیة ، بطلان صحیفة الدعوى 

م اختصاص المحكمة التي لسبب شكلي مثلا ، دون أن یتمسك في ذات الوقت بعد     
   .  )١(تنظر الدعوى ، فإنھ لن یقبل منھ أن یدفع بعدم اختصاصھا بعد ذلك 

صاص             دم الاخت ة بع دفوع المتعلق ل ال ى ، أن ك اب أول ویستخلص من ھذا ، من ب
ارة      . یجب تقدیمھا معا     ة التج وقد قضي بأن المدعى علیھ الذي یرفض اختصاص محكم

ارة      ة تج راض         محلیا ، ویعین محكم ھ الاعت صة ، لا یجوز ل ي المخت ا ھ ى أنھ  أخرى عل
   . )٢(على الاختصاص النوعي لمحكمة التجارة ھذه 

ق  . وھذه القاعدة تنطبق أیا كانت المحكمة التي أمامھا یتم التمسك بالدفع      وتنطب
ستعجل    ضاء الم ام الق ى أم ة     . )٣(حت وب إحال ة المطل ت المحكم ا كان ذلك أی ق ك وتنطب

ا   دعوى إلیھ ة     . ال ة أو محكم ة أجنبی ة أو محكم ة إداری ذه المحكم ون ھ ستوي أن تك   ی
   .   )٤(تحكیم 

                                                             
ة         ١٩٥٨ص لائحة سنة    وكانت نصو  )١( دفوع الإجرائی ل ال دم الاختصاص قب دفع بع  تشترط أن یقدم ال

الي      ) . عدا الدفع بإدخال ضامن     ( الأخرى   ع الح ن الوض رامة م ر ص ان  . وكان ھذا الوضع أكث إذ ك
  :یلزم تقدیم الدفع بعدم الاختصاص أكثر تبكیرا من الدفوع الإجرائیة الأخرى 

Solus et Perrot , La compétence , op. cit., no 658 , 
(2) Lyon , 26 sept. 1962 , Gaz.Pal., 1962 , 2 , 286 , R.T.D.civ., 1963 , 153 . 
(3) Solus et Perrot , La compétence , op. cit., no 647, Giverdon , 

Incompétence , art. préc., no  27, Cass. com., 5 janvier 1976 , Bull., IV, 
no 4 , p. 4 . 

وافر          دم ت ى ع وذلك طالما أن الأمر یتعلق بالاختصاص بالمعنى الدقیق ، ولیس عدم قبول یستند إل
  .شرط الاستعجال 

(4) Solus et Perrot , La compétence , op. cit., no 647 , 
Giverdon , Incompétence , art. préc., no  27, Cass. Ch. Mixte , 24 mai 
1975 , D., 1975 , 497 , concl. Touffait ,  Cass. civ., 11 oct. 1977 . J.C.P., 
1977 , IV , 290 .                                                    
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وعلى أساس ھذه القاعدة ، یقدم الدفع بعدم الاختصاص تقریبا دائما أمام محكمة 

ام          . )١(الدرجة الأولى   ضر أم د ح صم ق ان الخ ا إذا ك ة م ي حال ولكن ھذا بطبیعة الحال ف

الي كان  ة ، وبالت ة أول درج ي حكم ة ف ذه المحكم ام ھ صومة أم راءات الخ   ت إج

دفوع        . )٢(مواجھتھ   ع ال ة ، وم ذه المحكم حیث یجب علیھ إذن أن یقدم ھذا الدفع أمام ھ

  .  الإجرائیة الأخرى ، وقبل الكلام في الموضوع ، أو إبداء دفع بعدم القبول 

  :   تقديم الدفع بعدم الاختصاص لأول مرة أمام محكمة الطعن 
ة       ولكن في    ام محكم ھ أم دعى علی الفرض العكسي ، أي في حالة عدم حضور الم

صاص               دم الاخت سك بع ھ ، التم الي ، نظرا لغیاب ھ بالت ي إمكان الدرجة الأولى ، ولم یكن ف

ادة        ص الم دده ن ذي یح ر ال ت المبك ذا الوق ي ھ ا ، ف ات   ٧٤أمامھ ین المرافع ن تقن  م

دم    . تباع الفرنسي الجدید ، یثور التساؤل عن الحل الواجب الإ      دفع بع دیم ال فھل یمكن تق

  الاختصاص للمرة الأولى خلال مباشرة الخصم طریق الطعن ؟

ذا           ضع صراحة حل ھ د لا ت سي الجدی ات الفرن ین المرافع صوص تقن ورغم أن ن

ن    . الفرض ، فإن الفقھ الفرنسي یقول بھ        ة ، م ذه الحال إذ أن الحكم الذي سیصدر في ھ

  :  لممكن الطعن فیھ بطریق طعن ، ھو واحد من اثنین محكمة أول درجة ، سیكون من ا

ضوري    - ذه   Réputé contradictoireوإما أن ھذا الحكم سیعتبر أنھ ح ي ھ   ، وف

صم         . L’appelالحالة یقبل الطعن فیھ بالاستئناف        ن بوسع الخ م یك ھ ل ا ، لأن وھن

دفع   ا بال سك أمامھ ة أن یتم ة أول درج ام محكم ضر أم م یح ذي ل ب ال دم الغائ بع
                                                             

(1) Héron , op. cit., no 850 . 
ولا یقبل من ھذا الخصم التمسك بالدفع لأول مرة في الاستئناف ، حتى لو كان ھذا الخصم بعد  )٢(

  : أحجم عن القیام بالأعمال الإجرائیة في المواعید المحددة لھا حضوره قد
Giverdon , Incompétence , art. préc., no  49 , 
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ھ  )١(الاختصاص ، فإنھ یجب أن تتاح لھ مكنة التمسك بھ في الاستئناف       ، رعایة لحق

دم                 . )٢(في الدفاع    دفع بع دیم ال ده تق م ض در الحك صم إذا ص ذا الخ ن لھ الي یمك وبالت

اع   . الاختصاص لأول مرة في الاستئناف     دیم أي دف ولكن بشرط أن یتم تقدیمھ قبل تق

   . )٤( )٣(ل موضوعي أو دفع بعدم القبو

صاص        ولكن یراعى أنھ أمام محكمة الاستئناف یأخذ شرط إبداء الدفع بعدم الاخت

ا      ضمن      . قبل الكلام في الموضوع ، بعدا خاص تئناف تت ن بالاس ار صحیفة الطع لأن اعتب

ن ،    حیفة الطع ي ص دفع ف دیم ال ب تق دعوى یوج وع ال ي موض ستأنف ف ات الم طلب

   .  )٥(وتحریرھا بعنایة 

                                                             

(1) Vincent et Guinchard , op. cit., no 410 , Héron , op. cit., no 850 . 
(2) Solus et Perrot , La compétence , op. cit., no 661 . 
(3) Vincent et Guinchard , op. cit., no 410 , Cadiet et Jeuland , op. cit., no 

278 , Staes , op. cit., no 147 , Cass. civ., 20 janv. 1966 , Bull. civ., III , no 
43 , R.T.D.civ., 1967 , 447 , obs. Hébraud , Paris , 11 févr. 1970 , 
R.T.D.civ., 1970 , 619 , obs. Hébraud ,                         

ي       د ستطاع ف وقد قضي بأن المدعى علیھ الذي لم یحضر في خصومة أول درجة ، ولم یكن إذن ق
ھذه المرحلة الإجرائیة ، التمسك بعدم اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى ، یحتفظ بحقھ في أن 

  :ع الموضوعي یناقش مسألة الاختصاص في الاستئناف ، طالما أنھ یتمسك بالدفع قبل الدفا
Cass. com., 20 octobre 1992 , Bull., IV, no 312, p. 222,          

ة    )٤( ادة     ١٩٧٢ – ٧ – ٢٠وفي ظل لائح ھ أن الم ض الفق ال بع دم     ١٤ ، ق ب أن یق ي تتطل ا ، الت  منھ
الدفع بعدم الاختصاص قبل أي دفع موضوعي أو دفع بعدم القبول ، وبالتعاصر مع الدفوع الإجرائیة 

تئناف   الأ ة الاس ام محكم ق أم ادة تنطب ذه الم رى ، ھ ة   . خ ام محكم وع أم ي الموض شة ف أي مناق ف
دم                     دفع بع ي ال ھ ف ن حق ة ، م ة أول درج ام محكم م یحضر أم ذي ل الاستئناف تحرم إذن الخصم ، ال

  : ١٩٥٨كما أن ھذا الحل كان ھو المأخوذ بھ في ظل لائحة سنة . اختصاص محكمة أول درجة 
Solus et Perrot , La compétence , op. cit., no 662.        

                             , Solus et Perrot , La compétence , op. cit., no 662: انظر  )٥(
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ا إذا - ھ ،       أم دعى علی اب الم ة غی ي حال ة وف ة أول درج ن محكم م م در الحك    ص

ة      ھ بالمعارض ن فی ل الطع م یقب ذا الحك إن ھ ضوري ، ف ھ ح م أن ر الحك م یعتب ول

L’opposition )ابي  )١ م غی ھ حك یكون Par défut ، لأن ة س ذه الحال ي ھ   ، وف

ة       دم المعارض ذي یق ب ال ھ الغائ دعى علی دیم ال L’opposantللم دم   ، تق دفع بع

ي الفرض           . الاختصاص   صاص ف دم الاخت دفع بع ول ال رر قب ي تب لذات الاعتبارات الت

   . )٢(السابق ، أي الحكم المعتبر أنھ حضوري 

دة        ذات القاع ضع ل ولكن الدفع بعدم الاختصاص المقدم في الطعن بالمعارضة یخ
ول ،      دم القب ع   التي توجب أن یقدم الدفع قبل أي دفاع موضوعي أو دفع بع وبالتعاصر م

   .)٣(الدفوع الإجرائیة الأخرى 
                                                             

= 
دیم الاستئناف بصحیفة ،                 تم تق دما ی ب ، عن ان یتطل إن القضاء ك سي ، ف ھ الفرن ض الفق وحسب بع

ات ا  ضمن طلب صحیفة تت ار أن ال سك  وباعتب تم التم ستأنف ، أن ی تئناف  لم حیفة الاس ي ص دفع ف بال
ى          . ذاتھا دف إل وبحیث یكون الدفع غیر مقبول إذا أبدى المستأنف دفعا آخر ، أو حتى قدم طلبات تھ

  .تعدیل الحكم المستأنف ، دون أن یتمسك بالدفع 
د   . ولكن الوضع یختلف إذا كان الاستئناف یقدم بتقریر      ذي یق را باستئناف   وبالتالي الخصم ال م تقری

دم         دفع بع سك بال ھ أن یتم ون ل ستأنف ، یك ات الم ضمن طلب ھ یت ار أن ن اعتب ذي لا یمك ام ، وال ع
ول          دم القب ع بع وعي أو دف اع موض أي دف . الاختصاص عند تقدیم طلباتھ الأولى ، وقبل أن یتمسك ب

  , Giverdon , Incompétence , art. préc., no  50: انظر 
ذا  . عارضة ھو الطریق الذي یجیزه قانون المرافعات الفرنسي للخصم الغائب      والطعن بالم  )١( ویقدم ھ

سائل     ي الم م ف د الحك ا ، وتعی سحب حكمھ رض أن ت م بغ درت الحك ي أص ة الت ام المحكم ن أم الطع
ن  . الواقعیة والقانونیة التي سبق الفصل فیھا       ى  ٥٧١انظر المواد م ات    ٥٧٨ إل ین المرافع ن تقن  م

  .ید الفرنسي الجد
(2) Staes , op. cit., no 147 ,  

  .فھذه الاعتبارات توجد وبدرجة أكبر عندما یكون حكم أول درجة قابل للطعن بالمعارضة 
Solus et Perrot , La compétence , op. cit., no 663 . 

(3) Solus et Perrot , La compétence , op. cit., no 663 , 
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ین                    ي ظل تقن ا ف ذ بھ ى الأخ سي عل ضاء الفرن ستقر الق ان ی وھذه الحلول التي ك
صاص ،           دم الاخت سألة ع المرافعات القدیم ، وقبل تعدیل قواعده المتعلقة بنظام تسویة م

نة  ة س نة ١٩٥٨بلائح ة س م لائح ب )١( ١٩٧٢ ، ث ول ، یج ذه الحل سب ا– ، ھ ھ  ح لفق
سي    ي        )٢( -الفرن د الت ي ظل القواع ة ، ف ا ذات القیم ون لھ ا ، ویك ل بھ ستمر العم  أن ی

  .  وضعتھا ھذه التعدیلات وفي ظل تقنین المرافعات الجدید 

صوم        ھ لا یجوز للخ وبالنسبة للتمسك بعدم الاختصاص أمام محكمة النقض ، فإن
ب     .)٣(التمسك بھذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض          صاص یج د الاخت  فلأن الدفع بع

ھ           اع موضوعي ، فإن ول أو دف دم القب ع بع ل أي دف صومة ، قب ة الخ ي بدای ھ ف سك ب التم
ة    ام محكم رة أم ھ لأول م سك ب صوم التم ن الخ ول إذن م ر المقب ن غی ون م   یك

   .  )٤(النقض 

                                                             
= 

Vincent et Guinchard , op. cit., no 410 , Cadiet et Jeuland , op. cit., no 
278, Giverdon , Incompétence , art. préc., no  52 , Staes, op. cit., no 147.  
Lyon, 10 mars 1960 , Gaz. Pal., 1960 , 2 , 241 , R.T.D.civ., 1961 , 179 , 
obs. Hébraud . 

(1) Paris , 29 mars 1963 , R.T.D.civ., 1963 , 616 , obs. Hébraud , 
Montpellier , 8 mars 1963 , Gaz. Pal., 1963 , 2 , 88 , Rouen , 6 mars 1964 ,         
Gaz. Pal., 1964 , 2 , 160 , Cass. civ., 1er  juill. 1966 , Bull. civ., II , no 726 .          

(2) Vincent et Guinchard , op. cit., no 410, Giverdon , Incompétence , art. 
préc., no  48 .                                                          

(3) Guinchard , Ferrand et Chainais , op. cit., p. 583 . 
(4) Guinchard , Ferrand et Chainais , op. cit., p. 583 . 

كمة الموضوع ، بعدم اختصاص المحكمة التي وقد حكم بأنھ طالما أن الخصم لم یتمسك ، أمام مح     
  :تنظر الدعوى ، فلا یجوز لھ أن یتمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض 

Cass. soc., 2e , 29 juin 1988 , Bull., II, no 159 , p. 84 , Civ., 1re , 20 mars 
1989 , Bull., I, no 129 , p. 85 .                          



 

 

 

 

 

 ١٢٧

نة     ١٩٥٨كما أن القضاء المستقر منذ تعدیل سنة        دیل س ي ظل تع  ، والمستمر ف

ن   – ھذا القضاء – وحتى بعد نفاذ التقنین الجدید ، یقرر     ، ١٩٧٢ بب الطع  عدم قبول س

ة الموضوع              صاص محكم دم اخت ى ع ستند إل سك     . بالنقض الم ھ لا یجوز التم ى أن بمعن

ان    . )١(بعدم اختصاص محكمة الموضوع لأول مرة أمام محكمة النقض    و ك وذلك حتى ل

   . )٢(عدم الاختصاص یتعلق بالنظام العام 

صاصھا       دم اخت سھا ع اء نف ن تلق ة م ارة المحكم إن إث رى ، ف ة أخ ن جھ   وم

ة   صة للمحكم رد رخ یس إلا مج ادة ( ل سي ٩٢الم ات فرن الي ) .  مرافع   وبالت

ذه     ستعمل ھ م ت وع ل ة الموض ى أن محكم النقض عل ن ب یس الطع وز تأس   لا یج

   . )٣(الرخصة 

وبيـان المحكمـة الالتزام بتـسبيب الـدفع بعـدم الاختـصاص : الشرط الثاني 
 : المختصة 

ادة     أن             ٧٥وفقا للم اء ب دم ادع ھ إذا قُ د فإن سي الجدی ات الفرن ین المرافع ن تقن  م

ذا           دم ھ ذي یق صم ال ى الخ ب عل ھ یج ا ، فإن المحكمة التي تنظر الدعوى غیر مختصة بھ

                                                             

(1) Staes , op. cit., no 147 . 
(2) Cass. civ., 14 mars 1963 , Gaz. Pal., 1963 , 2 , 43 , R.T.D.civ., 1963 , 616 , 

27 nov. 1963 , ibid., 1964 , 2 , com., 1er mars 1966 , Bull., III , no 126 , civ., 
19 avril 1967 , R.T.D.civ.,1967 , 877 , obs. Hébraud , Ass. plén. civ., 26 
mai 1967 , Gaz. Pal., 1967 , 2 , 32 , R.T.D.civ.,., 1967 , 697 , obs. Hébraud 
, com. 18 déc. 1973 , D., 1974 , inf. rap., 61 , Bull. civ., IV , no 369 , soc., 
10 déc. 1975 , J.C.P., 1976 , IV , 42 , D., 1976 , inf. rap., 15 , civ., 18 fév. 
1976 , J.C.P., 1976 , IV , 123 , 11 oct. 1977 , J.C.P., 1977 , IV , 290 . 

(3) Cass. civ., 1er mars 1966 , Bull. civ., III , no 126 , R.T.D.civ., 1967 , 447 , 
obs. Hébraud . 



 

 

 

 

 

 ١٢٨

دعوى    )١(الدفع أن یسببھ    ال ال ب أن تح  ، وأن یبین في جمیع الحالات المحكمة التي یطل

   .     )٣( )٢( إلیھا

ذ       ھ یأخ ل من صاص لا یقب دم الاخت دفع بع دم ال ذي یق صم ال إن الخ ك ف ى ذل وعل

ي تنظر           ة الت صاص المحكم الموقف السلبي المحض ویكتفي بالاستناد فقط إلى عدم اخت

دعوى   دفع           . )٤(ال ذا ال سبب ھ نص ، أن ی ذا ال ا لھ ھ أولا ، وفق ب علی ل یج ب أن  . ب فیج

                                                             

(1) Blanc , Les exceptions d' incompétence , art. préc., 
لتي یستند إلیھا في  تقدیم الدفع حتى لا یستخدم لإطالة والھدف من ذلك ھو ضمان جدیة الأسباب ا

  :  أمد الخصومة دون مقنضى 
Lefort , op. cit., no 188 , Staes , op. cit., no 147 ,   

ادة       . ١٩٧٢ یولیو ٢٠وھذه القاعدة تم إدخالھا بلائحة     ص الم ا ن ذ بھ اد الأخ ین   ٧٥وأع ن تقن  م
د    ات الجدی ذا بوض   . المرافع ترط ھ م اش ادة  ث ص الم د   ٧٥وح ن ین الجدی ن التقن ذا   .  م ي ھ و ف وھ

ي     ١٦٩یختلف عن نص المادة      ة الت  من التقنین القدیم الذي كان یوجب فقط تعیین الخصم للمحكم
  ,.Blanc , Les exceptions d' incompétence , art. préc              :یعتبرھا مختصة 

  :والنص باللغة الفرنسیة ھو كما یأتي  )٢(
" S'il est pretend que la jurisdiction saisie est" incompétente , la partie 

qui soulève cette exception doit , à peine d'irrecevabillité , la motive et 
faire connaitre dans tous les cas devant quelle jurisdiction elle 
demande que l'affaire soit portée " . 

دم الاختصاص أن               )٣( دفع بع دم ال ذي یق زم الخصم ال انون المصري یل ي الق ص ف ورغم عدم وجود ن
یسبب دفعھ وأن یحدد المحكمة التي یراھا مختصة بنظر الدعوى ، وإلا كان دفعھ غیر مقبول شكلا ، 
زم الخصم          أنھ أن یل فقد رأى بعض الفقھ الأخذ بھذا الحل في ظل أحكام القانون المصري لأن من ش

 – المرجع المشار إلیھ –محمود مصطفى یونس / د: بمباشرة مسئولیتھ قبل الدفع بعدم الاختصاص 
   .   ٢٩ ص ٩رقم 

(4) Solus et Perrot , La compétence , op. cit., no 640 , Vincent et Guinchard , 
op. cit., no 411 ,Cadiet et Jeuland , op. cit., no 279 . 



 

 

 

 

 

 ١٢٩

ة    باب ، الواقعی ذكر الأس ة   ی ي    )١( De fait et de droit والقانونی ؤدي ، ف ي ت  ، الت

دعوى      ة بال صاص المحكم دم اخت ى ع ة ، إل ة المعروض ي  . الحال ھ أن ینف ولا یكفی

سھلة         . )٢(اختصاصھا في عبارات عامة      ة ال اض الحیل والھدف من ھذا الشرط ھو إجھ

اد        بب ج دعوى ، دون س ر ال ي تنظ ة الت صاص المحكم دم اخت دفع بع ذا ،  . )٣(بال ولھ

بعض    شترط ال ا       )٤(ی صلا ، أي وافی ون مف سبیب أن یك ذا الت ي ھ ة   .  ف ول أن المحكم ویق

 أن یبین النص أو الحكم القانوني )٥(بل واشترط البعض  . علیھا أن تبحث طابعھ الجدي      

  .    الذي یستند إلیھ كأساس لتمسكھ بعدم اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى 

ذي  صم ال ا أن الخ ة  كم ین المحكم ب أن یع صاص یج دم الاخت دفع بع دم ال   یق

دعوى      ا ال ال إلیھ ب أن تح ي یطل ا ،       . )٦(الت ة م ن محكم ر م ب أن تنظ دعوى یج   فال

                                                             

(1) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 279 , Lefort , op. cit., no 188 , Staes , op. 
cit., no 147,. 

(2) Héron , op. cit., no 851 . 
(3) Solus et Perrot , La compétence , op. cit., no 640 , Lefort , op. cit., no 188.    
(4) Cl. Giverdon, La procédure de règlement des exceptions 

d'incompétence , de litispendance et de connexité d'après le décret no  
72 – 684 du 20 juillet 1972 , D., 1973 , chr. p. 155 , no 35 .                      

(5) Giverdon , La procédure de règlement des exceptions d'incompétence ,   
de litispendance et de connexité d'après le décret no 72 – 684 du 20 
juillet 1972 , D., 1973 , chr., p. 155 , no 35 .                                                                                

و         ي ھ اس أن القاض ى أس ن     وإن كان بعض الفقھ قد تحفظ على ذلك ، عل انون ویعل م الق ذي یعل  ال
  ) : مرافعات فرنسي ١٢المادة (حكمھ 

Blanc ( E. ) , Viatte et Blanc ( L. ) , op. cit., sous l' art. 75 , p. 92 ,  
   :١٩٥٨ وھذه القاعدة تم إدخالھا بلائحة سنة )٦(

Blanc , Les exceptions d' incompétence , art. préc.,         



 

 

 

 

 

 ١٣٠

ك   ة أو تل ذه المحكم ي    . ھ شارك ف صم أن ی ى الخ ب عل د ویوج سي یری انون الفرن   والق

صة  ة المخت د المحكم ة   . )١(تحدی ین المحكم ذي یع ان ال ون البی ب أن یك صة ویج   المخت

ھ     دفع ذات ضمن ال ذي یت ي ال ل الإجرائ ي العم ر    . )٢(ف دفع غی ان ال ا ، وإلا ك یس لاحق ول

  . ) ٣(مقبول 

ین         ب أن یع صاص یج د الاخت دفع بع دم ال ذي یق صم ال دأ ، الخ ث المب ن حی وم

ي               صاص المحل وعي والاخت صاص الن ة الاخت ن ناحی صاصھا م دعي اخت المحكمة التي ی

سواء   ى ال ى ا . عل ك عل ر   وذل ي تنظ ة الت صاص المحكم ى اخت ان یعترض عل ل إذا ك لأق

                                                             

(1) Héron , op. cit., no 851 . 
(2) Solus et Perrot , La compétence , op. cit., no 642 , Héron , op. cit., no 851, 

et note 2 , Blanc , Les exceptions d' incompétence ,art. préc., Giverdon , 
Incompétence , art. préc., no  56 ,            

ن تقنین المرافعات الجدید ، لا  م٧٥ ، ومن بعدھا المادة ١٩٧٢ یولیو ٢٠وإن كان یرى أن لائحة 
دفع          ھ ال دم فی ض    . توجب أن یكون بیان المحكمة المختصة في ذات الوقت الذي یق از بع ذا أج ولھ

  :أحكام القضاء القیام بھذا التحدید لاحقا 
Paris , 3 oct. 1974 , Gaz. Pal., 1975 , 1 , 53 , D., 1975 , 396 , note Droz .  

مة المختصة لا یمكن أن یحقق ھدفھ ، وھو إجھاض محاولات المماطلة ، إلا فالالتزام بتعیین المحك
  : إذا كان تعیین المحكمة المختصة یتزامن مع تقدیم الدفع بعدم الاختصاص 

Solus et Perrot , La compétence , op. cit., no 643 .   
(3) Cass. civ., 2e , 29 mai 1979 , Bull. civ., II , no 164 , p. 114 , D., 1979 , inf. 

rap., 478 , obs. P. Julien , Cass., soc., 19 juin 1980 , Bull., V, no 544 , p. 
409 , civ., 2e , 18 oct. 1972 , Bull., II , no 251 , p. 205 . 

  :ویقال أن محكمة النقض تبدو صارمة في ھذا الشأن 
Blanc , , Les exceptions d' incompétence , art. préc.,    
Blanc ( E. ) , Viatte et Blanc ( L. ) , op. cit., sous l' art. 75 , p. 91 .      



 

 

 

 

 

 ١٣١

ستدعي     . الدعوى من ناحیة الاختصاصین    ا ی صة نوعی ة المخت أو إذا كان تحدید المحكم

   . )١(تطبیق قواعد خاصة في الاختصاص المحلي 

ویكون من یقدم الدفع قد أوفى بھذا الشرط ولو كان تعیینھ للمحكمة المختصة قد    

ر مبا  ة غی م بطریق دة      ت ضمن قاع ذي یت انوني ال نص الق ى ال ة إل ك بالإحال رة ، وذل ش

   .  )٢(اختصاص محددة 

زم          صة لا یل ا مخت ي یعتبرھ ة الت صم للمحكم ین الخ إن تعی ال ، ف ة الح وبطبیع

دفع       دفع          . )٣(المحكمة المقدم إلیھا ال رفض ال ة لا ت ذه المحكم ا أن ھ ضي  )٤(كم  ، ولا تق

  .ھذا التعیین غیر دقیق  ، إذا بدا لھا أن )٥(بعدم قبولھ 

إذ ھو لازم للدفع بعدم الاختصاص  . )٦(ونطاق تطبیق ھذا الشرط لا یثیر صعوبة 
اكم    ع المح ام جمی نص    . )٧(أم ذات ال ا ل ادة ( ووفق ھ     ) ٧٥الم ده الفق ا یؤك و م ، وھ

في جمیع "  ، أنھ یجب على الخصم ، الذي یقدم الدفع ، الوفاء بھذا الشرط )٨(الفرنسي  
الا  ى        . Dans tous les cas"  ت الح ك حت ھ ذل ب علی ھ یج صود أن الات   والمق ي الح ف

                                                             

(1) Solus et Perrot , La compétence , op. cit., no 643 . 

(2) Couchez , Langlade et Lebeau , Procédure civile , op. cit., no 197 . 
(3) Blanc , Les exceptions d' incompétence , art. préc.,  

Paris , 6 mars 1965 , Gaz. Pal., 1965 , 2 , 274 .   
Paris , 6 mars 1965 , G. P., 1965 , 2 , 274 . 

(4) Solus et Perrot , La compétence , op. cit., no 640 . 
(5) Blanc , Les exceptions d' incompétence , art. préc., 

Paris , 17 oct.  1967 , D., 1968 , somm., p 40 .  
(6) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 279 . 
(7) Solus et Perrot , La compétence , op. cit., no 641 . 
(8) Vincent et Guinchard , op. cit., no 411 , Héron , op. cit., no 851 . 
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 ، ٩٦ ، وفقا للمادة )١(التي لا یكون من الجائز للقاضي فیھا أن یعین المحكمة المختصة 
د      ذي       . )٢(فقرة أولى ، من تقنین المرافعات الفرنسي الجدی م ال صوص الحك ھ بخ ك أن ذل

م      سیصدر في الدفع سوف نرى أنھ ، إ      دما تحك ة عن ى المحكم ب عل ذا كان الغالب أنھ یج
ا               دعوى إلیھ ل ال صة وأن تحی ة المخت رة   ( بعدم اختصاصھا ، أن تعین المحكم ا للفق وفق

دم        )٣() الثانیة من ذات المادة      م بع ي تحك ة الت دد المحكم الات لا تح  ، فإنھ في بعض الح
قضت بھ محكمة النقض والذي . اختصاصھا ، المحكمة المختصة ، وتترك ھذا للخصوم    

صاص أن        دم الاخت دفع بع ویؤكده الفقھ أنھ حتى في ھذه الحالات ، یجب على من یقدم ال
   .)٤(یعین المحكمة التي یعتبرھا مختصة 

                                                             
(1) Solus et Perrot , La compétence , op. cit., no 641 , Vincent et Guinchard , 

op. cit., no 411 , Couchez , Langlade et Lebeau , Procédure civile , op. 
cit., no 197 , Cadiet et Jeuland , op. cit., no 279 , Giverdon , 
Incompétence , art. préc., no  55 . 

ى   – فھذه المادة    )٢( درت    - في فقرتھا الأول ھ إذا ق رر أن ي اختصاص       تق دخل ف دعوى ت ة أن ال المحكم
دم     الحكم بع ط ب ي فق ا تكتف ة فإنھ ة أجنبی یم ، أو محكم ة تحك ة ، أو محكم ة ، أو إداری ة جنائی محكم

  .الاختصاص ، ویكون على الأطراف التقاضي أمام المحكمة المختصة 
دم ا         :  والتي تقرر أنھ     )٣( م بع ي تحك ة الت إن المحكم رى ، ف الات الأخ ع الح ي جمی ین   وف ختصاصھا تع

  .وھذا التعیین یٌفرض على الخصوم وعلى المحكمة المحال إلیھا . المحكمة التي تعتبرھا مختصة 
(4) Giverdon , Incompétence , art. préc., no  55 , Héron , op. cit., no 851 , 

Cass. civ., 2e , 29 mai 1979 , Bull. civ., II , no 164 , p. 114 , D., 1979 , inf. 
rap., 478 , obs. P. Julien .    

ھ أن      ض الفق رى بع ل وی صود         ب ان المق و ك ى ل ب حت ة المختصة واج ین المحكم زام بتعی ذا الالت ھ
  :محكمة أجنبیة 

Cadiet et Jeuland , op. cit., no 279 , Giverdon , Incompétence , art. 
préc., no  55 . 

ھ      ا قضي ب و م  , Paris , 4 févr. 1964 , D., 1964 , 497 , note Brulliard: وھ
R.T.D. civ., 1964 , 788 , obs. Hébraud , civ., 12 déc. 1973 , Bull. civ., II , 
no 330 , J.C.P., 1974 , IV , 6399 , Gaz. Pal., 1974 , I , somm. 7 , Rouen , 
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 ١٣٣

   .  )١(كما أن ھذه القاعدة تنطبق أمام جمیع المحاكم 

سك     ذي یتم صم ال اتق الخ ى ع ع إلا عل زام لا یق ذا الالت إن ھ ال ، ف ة الح وبطبیع

دفع       . )٢(الدفع بعدم الاختصاص    ب ي ال دفاع ف دوره ال أما المدعي الأصلي ، الذي یتولى ب

ھ          ون علی دفع ، لا یك بعدم الاختصاص ، فإنھ عندما یقوم بالطعن في الحكم الصادر في ال

   .)٣(أن یبین المحكمة التي یعتبرھا ھي المختصة 

ھ ال       ي تتطلب شرط الت ذا ال ال ھ ي إعم صعوبة ف د ال ا توج ادة وربم ن ٧٥م    ، م
صاص      الات الاخت ي ح صاص ، ف دم الاخت دفع بع ي ال سي ، ف ات الفرن ین المرافع تقن

دعوى   ر ال ة بنظ ن محكم ر م شترك لأكث سیة  . الم نقض الفرن ة ال ضت محكم د ق   وق
اكم          دة مح ین ع صاص ب ي الاخت ار ف ھ الخی دة تعطی ن قاع ستفید م ذي ی صم ال   أن الخ

                                                             
= 

8févr. 1974 , D., 1974 , somm. 66 , civ., 26 oct. 1978 , J.C.P., 1979 , IV , 3 
, Gaz. Pal., 30 janv. 1979 , panorama .        

ي الا              ھ ف سك ب م التم دم الاختصاص ت دفع بع ان ال ذلك إذا ك د ك زام یوج ذا الالت ا أن ھ تئناف ، كم   س
               . Giverdon , Incompétence , art. préc., no  55   ،) متى كان یجوز ذلك ( 

ما أن ھذا البیان لا یقید المحكمة المقدم إلیھا الدفع ، وأن ھدفھ الوحید ویكون ذلك من المنطقي طال
  .ھو إلزام الخصم أن یسبب دفعھ بطریقة محددة وجادة 

ي  ١٦٩وكانت محكمة النقض قد قضت في ظل المادة    من التقنین القدیم أن عدم قدرة المحكمة الت
ذا كانت محكمة أجنبیة ، لیس من شأنھ رفعت إلیھا الدعوى على تعیین ملزم للمحكمة المختصة ، إ

م الاختصاص           دفع بع ذي ی ن الخصم ال ا م ب تعیینھ ذي یوج  .Cass : أن یستبعد تطبیق النص ال
civ., 2e , 12 déc. 1973 , Bull. II, no 330 , p. 269 ,  

 , Cass. civ., 2e, 23 fév. 1972, Bull., II, no 54, p. 39:  فھي تنطبق أمام محاكم التجارة)١(
  , Cass. soc., 19 déc. 1972 , Bull., V , no 707 , p. 648    :وأمام محاكم شئون العمال 

(2) Vincentn et Guinchard , op. cit., no 411 . 
(3) Vincent et Guinchard , op. cit., no 411 , Cadiet et Jeuland , op. cit., no 

279 . 



 

 

 

 

 

 ١٣٤

ھ    ذي یقدم دفع ال ي ال ین ، ف ھ أن یع صة  یمكن اكم مخت دة مح ض  . )١(، ع ول بع   ویق
ا    )٢(الفقھ الفرنسي   صة جمیعھ اكم المخت بعض    . ، أنھ یمكنھ أن یعین المح ا ل دو وفق  ویب

سب            )٣(الفقھ   ذا الفرض ، وح ي ھ ھ ف ة یمكن صاص المحكم دم اخت دفع بع دم ال  أن من یق
ذكرھا  إرادتھ ، أن یقتصر على تعیین واحدة فقط من المحاكم المختصة ، كما یمكنھ        أن ی

   .جمیعھا 

أما عند عدم وجود ھذا الاشتراك في الاختصاص ، فإن المدعى علیھ لیس لھ إلا         
ة         . )٤(أن یعین محكمة واحدة      ین محكم وم بتعی دما یق ولا یكون قد أوفى بھذا الالتزام عن

   .  )٥(مختصة أصلیا ، وأخرى مختصة بصفة احتیاطیة 

                                                             

 ,Cass. civ., 1re, 10 oct. 1978, Bull., I, no 294, p. 228:   حتى لو كانت أجنبیة )١(
(2) Giverdon , Incompétence , art. préc., no  59 .                                                                    

ھ      ا قضي ب و م  , Douai , 29 juin 1962 , D., 1962 , 560 , note Pochpn:  وھ
R.T.D. civ., 1962 , 702 , soc., 12 févr. 1964 , Gaz. Pal., 1964 , 1 , 333 , 
R.T.D. civ., 1964 , 791 et 794 , soc., 1er déc. 1965 , Bull. civ., IV , no 

844 , civ., 4 nov. 1966 , ibid., II , no 892 .   
(3) Solus et Perrot , La compétence , op. cit., no 643 , Vincent et Guinchard , 

op. cit., no 411 , Couchez , Langlade et Lebeau , Procédure civile , 
op. cit., no 197 , Cadiet et Jeuland , op. cit., no 279 .                

(4) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 279 , Giverdon , La procédure de 
règlement, Art. préc. , no 40 , Giverdon , Incompétence , art. préc., no  59.                        

(5) Solus et Perrot , La compétence , op. cit., no 643 , 
Cadiet et Jeuland , op. cit., no 279 , Le fort , op. cit., no 188 , Giverdon , 
Incompétence , art. préc., no  59 .                                



 

 

 

 

 

 ١٣٥

   :جزاء عدم توافر أحد الشروط السابقة 
و              صاص ھ دم الاخت دفع بع ي ال ة ف شروط المطلوب ذه ال ة ھ الجزاء المقرر لمخالف

دفع       ول ال و    . )١(عدم قب ھ      –وھ سب بعض الفق اس    – )٢( ح د وق ى أن  .  جزاء وحی بمعن

الدفع بعدم الاختصاص الذي یقدم متأخرا ، أو دون أن یتضمن البیانات المطلوبة بالمادة 

ر مقب   ٧٥ یكون غی سي ، س ات فرن ھ أو  . ول  مرافع ث أساس تبعاده دون بح یتم اس أي س

د          . )٣(صحتھ   ول أو بع دم القب دفع بع دیم ال د تق فإذا لم یُقدم الدفع بعدم الاختصاص إلا بع

صاص ،                 دم الاخت دفع بع دم ال ذي یق صم ، ال م الخ م یق دعوى ، أو ل الكلام في موضوع ال

الي    بتسبیب الدفع ، أو لم یبین المحكمة التي یرى أنھا ھي المختصة  ب بالت ي یطل  ، والت

لكن بعض   . )٤(أن تحال الدعوى إلیھا ، فإن الدفع بعدم الاختصاص سیكون غیر مقبول     

ة             ون المحكم صاص مجرد أن تك دم الاخت دفع بع الفقھ یرى أنھ لا یؤدي إلى عدم قبول ال

دعوى          صة بال ة المخت ي المحكم ست ھ ھ لی ن یقدم ذا     . )٥(التي عینھا م اس ھ ى أس وعل

                                                             

(1) Solus et Perrot , La compétence , op. cit., no 639 , Vincent et Guinchard , 
op. cit., no 411 , Cadiet et Jeuland , op. cit., no 280 .             

دعى           إن الم شروط ، ف ذه ال ورغم أن الدفع بعدم الاختصاص سیكون غیر مقبول عند عدم توافر ھ
دم اختصاصھا    علیھ یكون لھ مع ذ     . لك مصلحة في تقدیمھ وذلك حتى یجذب انتباه المحكمة إلى ع

دم الاختصاص ،         سھا ع اء نف ورغم عدم القبول ھذا ، فإن الدفع قد یدفع المحكمة أن تقرر من تلق
 : إذا توافرت حالة یكون فیھا للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسھا بعدم الاختصاص 

Héron , op. cit., no 855 ,     
      ,Cass. civ., 1re , 2 fév. 1982, Bull. civ., 1, no 56, p. 48: وانظر تطبیقا لذلك في 

(2) Couchez , Langlade et Lebeau , Procédure civile , op. cit., no 198 .                
(3) Couchez , Langlade et Lebeau , Procédure civile , op. cit., no 198 .                
(4) Vincent et Guinchard , op. cit., no 411. 
(5) Héron , op. cit., no 851 , et note 2 . 



 

 

 

 

 

 ١٣٦

ض  ول بع ھ یق ب   )١(الفق صة ویطل صم مخت ا الخ ي یعتبرھ ة الت ین المحكم رط تعی  أن ش

شرط       . الإحالة إلیھا ھو شرط شكلي       ذا ال ى بھ د أوف ون ق بمعنى أن الخصم یكفیھ لكي یك

  .  أن یعین محكمة أیا كانت 

دم الاخت   دفع بع ول ال دم القب سابقة  وع شروط ال وافر ال دم ت   ، صاص ، لع

، وحتى ي أیة حالة كانت علیھا الإجراءاتیمكن التمسك بھ ف  ولھذا  . یتعلق بالنظام العام    

تئناف    ي الاس ام ف رة أم و لأول م اء      . )٢(ل ن تلق ھ م م ب ة الحك ى المحكم ب عل ا یج   كم

  .    )٣(نفسھا 

سي     ھ الفرن ض الفق رى بع ق     )٤(وی واء تعل ق س سابقة تنطب د ال    أن القواع

صا  دم الاخت ي ، أو بع ي أو وطن صاص داخل دم اخت ر بع اكم الأم دولي للمح   ص ال

  .الفرنسیة 

  

                                                             

(1) Solus et Perrot , La compétence , op. cit., no 640 . 
(2)Solus et Perrot , La compétence , op. cit., no 639 , Giverdon , 

Incompétence , art. préc., no  24 , Cass. civ., 2e , 10 janv. 1968 , Bull. civ., 
II , no 10 , p. 6 , R.T.D. civ., 1968 ,772 – 773 , obs. Hébraud .       

(3) Solus et Perrot , La compétence , op. cit., 639, Giverdon , Incompétence, 
art. préc., no 24 .                                                           

(4) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 280 . 



 

 

 

 

 

 ١٣٧

 الفرع الثاني

  بحث المحكمة لاختصاصها من تلقاء نفسها 
  )أو بناء على رأي النيابة العامة ( 

صاصھا      ث اخت سھا لبح اء نف ن تلق رض م ادرة وتتع ذ المب ة تأخ ون أن المحكم ك
ق        ع المنط س      . )١(بالدعوى المرفوعة إلیھا ، فذلك یتفق م ون م دما تك ل عن ى الأق ألة عل

ام       ام الع ة بالنظ ة أن        . )٢(الاختصاص متعلق ون للمحكم ضروري أن یك ن ال ون م د یك وق
تبحث من نفسھا مسألة اختصاصھا بالدعوى لأن إنكار ھذه السلطة على المحكمة یؤدي 

صاص        . )٣(في بعض الفروض إلى نتائج غیر مقبولة       دم اخت دفع بع ل ال د یغف صم ق فالخ
ون مخال        الات تك سیمة      المحكمة ، في ح صاص ج د الاخت ة قواع د    . ف صمین ق ا أن الخ كم

صة ، ویحجم               ر مخت ون غی ة ، تك ة معین ام محكم یتفقا على أن یرفع أحدھما الدعوى أم
ذه       ن ھ م م الخصم الآخر عن التمسك بعدم اختصاصھا ، وذلك بھدف أن یحصلا على حك

   . )٤(المحكمة بالمخالفة لقواعد الاختصاص 

سھا    ض)٥(ولھذا یرى بعض الفقھ   اء نف رورة أن یكون للمحكمة أن تبحث من تلق
صة ، بغض               ر مخت ا غی دت أنھ صاص ، إذا وج دم الاخت م بع دعوى وتحك اختصاصھا بال

صوم     ف الخ ن موق ھ     . النظر ع ض الفق ول بع ا یق رى ، كم ن أن ن ین )٦(وإلا یمك  ، زوج
  . یحصلان على حكم بالتطلیق من محكمة تجاریة 

                                                             

(1) Couchez , Langlade et Lebeau , Procédure civile , op. cit., no 199 . 
(2) Couchez , Langlade et Lebeau , Procédure civile , op. cit., no 199 . 
(3) Solus et Perrot , La compétence , op. cit., no 665 . 
(4) Solus et Perrot , La compétence , op. cit., no 665 . 
(5) Solus et Perrot , La compétence , op. cit., no 665 . 
(6) Solus et Perrot , La compétence , op. cit., no 665 . 



 

 

 

 

 

 ١٣٨

ب     دي یوج ر التقلی صاص       وقد كان الفك دة الاخت ت قاع ك إذا كان ة ذل ى المحكم  عل
ام   ام الع ن النظ ة م سي  . موضوع المخالف ات الفرن ین المرافع رر بتقن ام المق ان النظ وك

 منھ ، إذا كانت المحكمة ١٧٠إذ حسب المادة . القدیم یتسم ، في ھذا الشأن ، بالبساطة    
ن المحك      وا م دم    غیر مختصة بسبب نوع الدعوى ، كان للخصوم أن یطلب م بع ة أن تحك م

دعوى      ا ال ت علیھ ة كان ة حال ي أی صاص ف دم   . الاخت صوم بع سك الخ م یتم وإذا ل
   . )١(الاختصاص ، تكون المحكمة ملزمة بالحكم بذلك من تلقاء نفسھا 

ق    ق  . وھكذا كان عدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى عدم اختصاص مطل ویتعل

سھ      وبالتالي یجب أن یتخلى القاضي . بالنظام العام    اء نف ن تلق دعوى م  . )٢(عن نظر ال

ادة         ة الم سك بجزاء مخالف ن التم ان یمك ا ك وع     ١٧٠كم سبب ن دیم ، ب ین الق ن التقن  ، م

   . )٣(الدعوى لأول مرة أمام محكمة النقض 

ر     ذا النظ الف ھ سي یخ انون الفرن د للق ھ الجدی ط   . )٤(إلا أن التوج یس فق   ل

ن   صاص م سألة الاخت ث م ي لبح دخل القاض اق ت ده  نط م تحدی سھ ت اء نف ن )٥( تلق   ، لك

رد        بح مج ي أص ائي للقاض دخل التلق ذا الت إن ھ ة ف صفة خاص ذا ، وب ن ھ ضلا ع    ف

   . )٦(رخصة لھ 

                                                             

(1) Blanc ( E. ) , Viatte et Blanc ( L. ) , op. cit., p. 104 . 
(2) Cass. civ., 15 nov. 1881 , D. P., 1882 , 1 , 467 , civ., 11 juill. 1927 , D. H., 

1927 , 464 .                                                            
(3) Cass. civ., 9 déc. 1861 , D. P., 1862 , 1 , 33 , civ., 21 janv. 1902 , D. P., 

1903 , 1 , 176 , civ., 25 juin 1930 , D. H., 1930 , 474 .                             
(4) Couchez , Langlade et Lebeau , Procédure civile , op. cit., no 199 . 

    , Staes , op. cit., no 146:  وفي حالات محدودة )٥(
(6) Couchez , Langlade et Lebeau , Procédure civile , op. cit., no 199 . 



 

 

 

 

 

 ١٣٩

د         ن بعی ذ زم اه من ذا الاتج ي ھ دیل   . وقد بدأ تطور القانون الفرنسي ف دث تع إذ ح

مرافعات والتي أضافت إلى تقنین ال . ١٩٣٥ أكتوبر ٣٠تشریعي في ھذه النقطة بلائحة     

ادة   دیم الم رر ١٧٠الق وع      .  مك سبب ن صاص ب دم الاخت سك بع ائز التم ر ج صار غی ف

   . )١(الدعوى لأول مرة أمام محكمة النقض إلا في حالات محددة 

ك    ١٩٥٨ دیسمبر  ٢٢ في   ١٢٨٩ – ٥٨ثم ذھبت اللائحة رقم      ن ذل د م .  إلى أبع

م                ي الحك اكم الموضوع ف اة لمح ة المعط ن الإمكانی دم     فقد أنقصت م سھا بع اء نف ن تلق  م

صاص  ادة . الاخت سب الم ذه    ١٧١إذ ح دیلھا بھ د تع دیم ، بع ات الق ین المرافع ن تقن  م

ن      ھ م م ب ة الحك ن للمحكم دعوى لا یمك وع ال سبب ن صاص ب دم الاخت إن ع ة ، ف   اللائح

وكان النص یضیف أنھ في قضاء المنازعات  . )٢(تلقاء نفسھا إلا في عدة حالات محددة 

صود (  ة   والمق سائل الولائی تبعاد الم اء    ) اس ن تلق ة م م المحكم وز أن تحك   ، لا یج

ى   صالح عل ستطیعون الت راف لا ی ان الأط ي إلا إذا ك صاص المحل دم الاخت سھا بع نف

   . )٣(حقوقھم 

                                                             

(1) Blanc ( E. ) , Viatte et Blanc ( L. ) , op. cit., p. 104 . 
(2) Blanc ( E. ) , Viatte et Blanc ( L. ) , op. cit., p. 104 . 
(3) Blanc ( E. ) , Viatte et Blanc ( L. ) , op. cit., p. 105 , 

اء       ن تلق م م ة أن تحك ون للمحكم ا یك ي فیھ الات الت ل الح ھ تقلی ض الفق سر بع دم  ویف سھا بع  نف
اكم       ن المح صادرة م ام ال تئناف الأحك ا اس تم أمامھ ي ی تئنافیة الت ة الاس أن المحكم صاص ب الاخت
المتعددة ھي محكمة واحدة ، والتي لھا الولایة القضائیة الكاملة بالنسبة لكل محاكم الدرجة الأولى 

ي س    . ة ، وأیا كان نوع المنازع    ا الت ي ذاتھ ع    فطالما أن محكمة الاستئناف ھ ي جمی ن ف تنظر الطع
دودة          ون مح وعي تك صاص الن د الاخت ة قواع إن أھمی ات ، ف واع المنازع ادى أن  . أن ي أن نتف یكف

م التنظیم القضائي          ي تحك ادئ الت شدة المب رق ب أو . تحدث في الدرجة الأولى للتقاضي تعدیات تخ
ن أجل     ي م ض    یكون من شأنھا أن تعیق حصول المتقاضین على الحمایة القضائیة الت شئت بع ا اُن ھ

  .ذات الإشارة وذات الموضع : انظر : المحاكم 



 

 

 

 

 

 ١٤٠

ھ     ض الفق ظ بع ا لاح ضییق ، كم دث الت ور أو ح دث التط ا ح ن ن)١(كم ة  ، م احی

رى ابقا   . أخ ان س ا ك ق ، كم ر یتعل د الأم م یع ة  فل صوص لائح ل ن ي ظ ـ ١٩٣٥ف "  ، ب

ام      ام الع ق بالنظ اوى تتعل ات أو دع ون      " منازع وب أن یك ي وج ان یعن ا ك و م ، وھ

ون               ھ ھو أن تك د ب بح المعت ل أص ام ، ب ام الع م النظ ا یھ د  " موضوع المنازعة مم قواع

وھو ما یضیق أیضا من مجال إعمال . ذاتھا ھي التي تتعلق بالنظام العام " الاختصاص 

  . م النظام العام في مسائل الاختصاص مفھو

ادة          ي الم ن لائحة   ٣٢وھو ما وُجد أیضا ف و  ٢٠ م ادت   ١٩٧٢ یولی ي أع  ، والت

ادة    ا الم ذ بأحكامھ د   ٩٢الأخ ین الجدی ن التقن صوص     . )٢( م ذه الن ة أن ھ ع ملاحظ م

ذي              صاصھا ، وال دم اخت سھا بع اء نف ن تلق الأخیرة قد ألغت تعداد حالات حكم المحكمة م

دة         كان ة قاع د وھو مخالف سبب واح ذلك إلا ب  موجودا بالنصوص السابقة ، ولم تحتفظ ل

  .      اختصاص نوعي تتعلق بالنظام العام 

  Régression عن تراجع أو انحسار )٣(ونظرا للتطور السابق تكلم بعض الفقھ     

  . مفھوم النظام العام في مسائل الاختصاص 

ھ الفرن           ن بعض الفق ة      وفي ضوء ھذا ، یعل ي حری د یعط ر الجدی ذا الفك سي أن ھ

ت         للخصوم في الإفلات من قواعد الاختصاص ، وحریة للقاضي في ألا یعاقبھا ، ولو كان

ة       صلحة العام ام        . ھذه القواعد مقررة للم ام الع ع مفھوم النظ ق م ا لا یتواف  . )٤(وھو م

                                                             

(1) Blanc ( E. ) , Viatte et Blanc ( L. ) , op. cit., p. 105 . 
ة           )٢( ت بلائح افة تم سمبر  ١٧ مع وجود إض ا       ١٩٧٣ دی ة الاستئناف كم سلطة محكم ق ب ي تتعل  ، وھ

  .سنرى 
(3) Vincent et Guinchard , op. cit., no 412 . 
(4) Couchez , Langlade et Lebeau , Procédure civile , op. cit., no 199 . 



 

 

 

 

 

 ١٤١

سلطات ال             ستمر ل ضییق الم اه الت ي   فالتطور في القانون الفرنسي یسیر في اتج ة ف محكم

وأصبح الغالب الیوم أن القاضي لا یمكنھ الحكم من تلقاء نفسھ بعدم . مجال الاختصاص 

دم     دفع بع صم ال دیم الخ ى تق ط عل د فق سألة تعتم ذه الم ارة ھ صاص ، وأن إث الاخت

   . )١(الاختصاص 

یحدث إذن أن القاضي یعرف في بعض الحالات أنھ غیر مختص بالدعوى ، ومع     

ا    یكون ملزم ك س ا  ذل صل فیھ ب   . بالف ع الغری ذا الوض ل ھ ض   –ولع ر بع سب تعبی    ح

صاص   یظھر قلة اھتمام المشرع الفرنسي بقواعد الاخ– )٢(الفقھ   ا ،    . ت ضحي بھ فھو ی

   .  )٣(، من أجل حل أكثر سرعة للنزاع بطیب خاطر

ة          ث المحكم ا تبح ي فیھ الات الت ة الح لال دراس ن خ ین م ا یب و م ذا ھ ل ھ ولع

ا  ن تلق صاصھا م ث     اخت مات بح ة أو س دد كیفی ي تح د الت ك القواع ل ذل سھا ، وقب ء نف

  . المحكمة لھذا الاختصاص 

  : القواعد التي تحكم بحث المحكمة مسألة الاختصاص من تلقاء نفسها -أولا 
اط     دة نق رح ع صاصھا یط سألة اخت ث م سھا لبح اء نف ن تلق ة م رض المحكم   تع

ة ل      سمات العام سي ال ھ الفرن ح الفق ا یوض ن خلالھ ث    م ذا البح ة بھ ام المحكم    . )٤(قی

ھ  بعض الفق ا ل ع   )٥(ووفق م جمی د تحك د قواع شتركة تع سمات الم ذه ال إن ھ سي ف  الفرن

                                                             

(1) Héron , op. cit., no 852 . 
(2) Héron , op. cit., no 852 . 
(3) Héron , op. cit., no 852 . 

ن         )٤( واد م سي الم ون الفرن ا ن ي الق سي     ٩٤ – ٩٢ وتحكم ھذه المسألة ف ات الفرن ین المرافع ن تقن  م
  . ید الجد

(5) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 282 . 



 

 

 

 

 

 ١٤٢

والمقصود ھنا ھو . الحالات التي فیھا تثیر المحكمة من تلقاء نفسھا مسألة اختصاصھا   

ى    ا ، عل د واجب سھا یع اء نف ن تلق صاصھا م ة لاخت ث المحكم ان بح ا إذا ك ساؤل عم الت

ا       صة لھ ك مجرد رخ ھ ، أم أن ذل ام ب ة القی ھ    . المحكم وم فی ذي تق ت ال ن الوق ذلك ع وك

دفاع ،        . المحكمة بھذا البحث لاختصاصھا   ي ال م ف ن حقھ صوم م ین الخ ن تمك وأخیرا ع

  . في ھذه الحالة 

  : والإجابات التي يقدمها الفقه الفرنسي عن الأسئلة السابقة تكون كما يأتي 

ة     : كمة   مجرد رخصة للمح   – ١ ت المحكم دیم ، كان ات الق في ظل نصوص تقنین المرافع

ر       التي تنظر الدعوى ملزمة بأن تقرر من نفسھا عدم اختصاصھا عندما یتعلق الأم

رى أن   . وقد بدا ھذا یتفق مع المنطق  . بعدم اختصاص مطلق     ة ت فكیف أن المحكم

ا          ك لا   فصلھا في الدعوى یخالف قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام الع ع ذل م ، وم

  تتخلى عن نظرھا ؟ 

نة           ة س صدور لائح ا ، ب دول عنھ م الع ك ت ع ذل دة م ذه القاع ن ھ   . ١٩٥٨ولك

ة   ارت لائح و ٢٠وس د  ١٩٧٢ یولی اه الجدی ي ذات الاتج بح ،  .  ف الأمر أص   ف

ة           صة للمحكم    . )١(منذ صدور ھذه اللائحة وفي ظل تقنین المرافعات الجدید ، مجرد رخ

                                                             

(1) Vincent et Guinchard , op. cit., no 413 , Couchez , Langlade et 
Lebeau , op. cit., no 199 , Héron , op. cit., no 852 , Croze ( Hervé ) et 
Morel ( Christian ) , Procédure civile , puF., 1988 ,  no 42 , Staes , op. 
cit., no 146 , Blanc ( E. ) , Viatte et Blanc ( L. ) , op. cit., p. 105 , 
Giverdon , Incompétence , art. préc., no  162 , Hébraud , obs. R.T.D. 
civ., 1960 , 169 , sous Paris , 7 juill. 1959 , J.C.P., 1960 , II , 11396 , 
Malaurie , note , D., 1960 , 587 , sous T. G. I., Seine , 28 sept. 1959 ,   
Cass. civ., 2e , 19 nov. 1978 , Bull. II , no 252 , p. 193 .  

= 



 

 

 

 

 

 ١٤٣

  

سھا   دت نف دم      إذا وج سھا ع اء نف ن تلق رر م ا أن تق انون فیھ ا الق ز لھ ة یجی ام حال أم

   . )١(اختصاصھا ، فھي لیست ملزمة بأن تقرر ھذا 

                                                             
= 

ھ   ة      )  , Croze et Morel , op. cit., no 42(ویرى بعض ھذا الفق ل منطقی ل أق ذا الح ، أن ھ
 من تقنین ٩٣ ، ٩٢مادتین من الحلول التي كانت مقررة سابقا ، ولكنھ ینجم بدون شك من نص ال

  .  المرافعات 
   , Staes , op. cit., no 146:   وھذا ھو الأصل الذي ینطبق ما لم یوجد نص بغیر ھذا )١(

فمع أن القاعدة  أصبحت أن حكم المحكمة من نفسھا بعدم الاختصاص ھو مجرد رخصة للمحكمة ،      
 نصوص نادرة أو حالات یكون من الواجب إلا أن بعض الفقھ یلاحظ أن ھذه القاعدة لا تستبعد وجود

  :فیھا على المحكمة فیھا أن تقضي بعدم اختصاصھا من نفسھا 
Solus et Perrot , op. cit., no 678 , Vincent et Guinchard , op. cit., no 413 , 
Héron , op. cit., no 852 , Cadiet et Jeuland , op. cit., no 282 .    

ذ          ویكون ذلك في  حالا     ي التنفی ى قاض ة الاختصاص المقصور عل و حال ا ھ ل أھمھ . ت استثنائیة لع
ادة    نص الم ین التنظیم القضائي     L. 311 – 12 -  1( ف ن تقن وعي    ) ، م دد الاختصاص الن ، تح

صاص     دم الاخت سھا بع اء نف ن تلق م م رى تحك اكم الآخ ل المح رر أن ك ذ ، وتق ي التنفی   . لقاض
   , Staes , op. cit., no 146: انظر 

 من تقنین المرافعات الجدید ، بشأن الاختصاص بأمر ٣ فقرة ١٤٠٦ومن ھذه الحالات كذلك المادة     
  :فھذا النص یلزم القاضي بأن یبحث من تلقاء نفسھ اختصاصھ سواء النوعي أو المحلي . الأداء 

Héron , op. cit., no 852 , Croze et Morel , op. cit., note no 32 , p. 53 , 
Lefort , op. cit., p. 135 et note no 2 ,   

ادة           ین ، فالم د     ١٠٣٨وكذلك بالنسبة لمسائل جنسیة الأشخاص الطبیعی ات الجدی ین المرافع ن تقن    م
دم            سھا ع اء نف ن تلق رر م ب أن تق ة یج اكم الابتدائی ر المح اكم غی ل المح ى أن ك نص عل   ت

     , Héron , op. cit., no 852: اختصاصھا 
من تقنین الإجراءات المدنیة للتنفیذ الجبري المتعلقة باختصاص  ) R. 121 – 1, al. 1re (والمادة 

  .قاضي التنفیذ 
 , Cass. civ., 1re , 21 mars 2000 , D., 2000, inf. rap., 111                     :وانظر 
 ,  Solus et Perrot, op. cit., no 678, Cadiet et Jeuland, op. cit., no 282  :وانظر 

= 



 

 

 

 

 

 ١٤٤

إذ .  من تقنین المرافعات الفرنسي ٩٣ ، ٩٢وذلك ھو ما ینجم من نص المادتین 

ن            اء      Peutوفقا لھذه النصوص ، فإن عدم الاختصاص یمك ن تلق ھ م م ب تم الحك  ، أن ی

 ، أن تثیر من تلقاء نفسھا Peutأو أن المحكمة یمكنھا     ) . ٩٢المادة  ( محكمة  نفس ال 

صاص      وذلك . )١( ) ٩٣المادة ( عدم اختصاصھا    دم الاخت سبة لع ك سواء بالن  ینطبق ذل

ي   صاص المحل دم الاخت سبة لع وعي أو بالن ان  . الن ضا ، إذا ك ر أی ذا الأخی سبة لھ فبالن

 وتحكم من تلقاء نفسھا بعدم الاختصاص ، فإن ذلك   للمحكمة أن تثیر مسألة الاختصاص    

   .)٢(مجرد مكنة للمحكمة ولیس واجبا علیھا 

اء            ن تلق أن تفحص م ب ب فالمحكمة لھا مجرد رخصة ، مكنة ، ولیس علیھا واج

صاصھا   سألة اخت سھا م ا   . )٣(نف ذا دائم ر ھك ون الأم دة  . ویك ت قاع و كان ى ول أي حت

                                                             
= 

دم             سھا بع اء نف ن تلق ضي م ة أن تق ب المحكم ى واج صة إل رد الرخ دى مج ا یتع ر ھن ولأن الأم
ھ      ض الفق تكلم بع ن    )  Vincent et Guinchard , op. cit., no 413(الاختصاص ، ی ا ع ھن

           . Un ordre public renforcé:  اختصاص من النظام العام المُدعم أو المٌعزز 
ادرة     وفي ھذه الات ن ا ح ل أنھ  .Lefort , op. cit., no 189 , p( الحالات الاستثنائیة ، والتي قی

ي              ) 135 ن ف د سببا للطع ذا یع إن ھ دم اختصاصھا ، ف ، إذا لم تقرر محكمة الموضوع من نفسھا ع
 .Solus et Perrot , op : حكمھا بالنقض ، على أساس مخالفة حكم محكمة الموضوع للقانون 

cit., no 678 ,  
(1) Giverdon , Incompétence , art. préc., no  162 .  
(2) Blanc ( E. ) , Viatte et Blanc ( L. ) , op. cit., p. 108 , Cass. civ., 2e , 19 

févr. 1986 , Bull. II , no 22 , p. 14 . 
لنظام العام ، ولھذا فإن عدم حكم محكمة الموضوع من تلقاء نفسھا بعدم الاختصاص ، ولو تعلق با

   , Vincent et Guinchard , op. cit., no 410    : للطعن في حكمھا بالنقض لا یعد أساسا 
(3) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 282 . 



 

 

 

 

 

 ١٤٥

ة بالن    ام   الاختصاص المطروحة متعلق ام الع صاص        . )١(ظ ر باخت ق الأم و تعل ى ول ل حت ب

   .  )٢(مقصور على محكمة أخرى 

سیة   ویؤكد ما سبق قضاء غزیر     نقض الفرن ة ال د بوضوح     .)٣( لمحكم ي تؤك  فھ

ادة   ن   ٩٢أن نص الم ر م ة أن تثی ى المحكم رض عل د لا یف ات الجدی ین المرافع ن تقن  م

                                                             

(1) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 282 , Lefort , op. cit., no 189 . 
(2) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 282 . 

د          و و یری ا ، فھ ة م ى محكم دعوى عل إذا كان ما یقال ھو أن المشرع عندما یقصر الاختصاص بال
ھ       حتما أن یحجز الفصل في مسألة قانونیة ما لمحكمة معینة ، فإن بعض الفقھ یقول ، مع ھذا ، أن
ضا لا       ا أی ة ھن إذا لم یتمسك المدعى علیھ بعدم اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى فإن المحكم

ن أن          . كون ملزمة بإثارة ھذه المسألة      ت الرغم م دعوى ، ب ي ال ا الفصل ف ائز لھ ن الج وسیكون م
  , Héron , op. cit., no 855                          :  الاختصاص مقصور على محكمة أخرى 

دم الاختصاص إذا               ة بع اء نفس المحكم ن تلق ب القضاء م لكن مع ذلك ، یعتبر بعض الفقھ أنھ یج
  : القضیة تدخل في الاختصاص المقصور على محكمة أخرى كانت

Guinchard et Moussa , note sous Cass. civ., 1re, 11 juin 1985, G.P., 1985, 
2, jurisp. 746,   

                         , Normand , obs. , R.T.D.civ., 1986 , 410 , no 3: وعكس ھذا 
ذ         ي أن ھ شكك ف ھ ی ض الفق ة         كما أن بع ى المحكم رض عل دما تع زام عن ى الت ول إل ه الرخصة تتح

رى      ة أخ ى محكم  Couchez , Langlade: مسألة عارضة تدخل في الاختصاص المقصور عل
et Lebeau , op. cit., no 201 , 

وفي مسألة معرفة ما إذا كان یجب على المحكمة أن تثیر من من تلقاء نفسھا عدم الاختصاص إذا 
  :الاختصاص على محكمة أخرى ، انظر ملاحطات كان القانون یقصر 

Normand , R.T.D.civ., 1986 , p. 410 , sous civ., 1re , 11 juin 1985 .          
(3) Cass. civ., 1re , 2 décembre 1975 , J.C.P., 1976 , 2 , 18390 , note Chartier 

, civ., 2e , 19 nov. 1978 , Bull. civ., II , no 252 , p. 193 , Soc., 4 nov. 1987 , 
Bull. civ., V, no 398 , 23 janv. 1990 , J.C.P., 1990 , IV, 109 . 



 

 

 

 

 

 ١٤٦

ة قو       ة مخالف ي حال ى ف صاص ، حت دم الاخت سھا ع ة    نف وعي المتعلق صاص الن د الاخت اع

  . )١(بالنظام العام 

ة      سي نتیجة ھام انون الفرن ي الق دة ف دة الجدی ذه القاع ن ھ نجم ع ي أن . وی وھ

الخصم الذي لم یتمسك بالدفع بعدم الاختصاص ، وفقا لما ھو محدد قانونا ، لا یجوز أن     

صاص      د اخت سبب قواع صاصھا ب دم اخت دعي ع ي ی ة ، الت ى المحكم ب عل ة یعی  متعلق

تعمال     .  )٢(بالنظام العام ، أنھا لم تثر من تلقاء نفسھا عدم اختصاصھا          دم اس ا أن ع كم

بمعنى أن صدور حكم من محكمة  . )٣(المحكمة ھذه الرخصة لا یعد سببا للطعن بالنقض 

ا              صادر منھ ضاء ال ب الق ھ  )٤(الموضوع ، دون أن تستعمل ھذه الرخصة ، لا یعی  ویجعل

وذلك بالطبع عكس الحال الذي كنا نصل إلیھ في  . )٥(ن محكمة النقض   عرضة للإلغاء م  

. ظل النصوص القدیمة التي كانت تفرض على المحكمة واجب إثارة مسألة الاختصاص      

ت ال    ا خالف وع أنھ ة الموض ى محكم ذ عل ان یؤخ ث ك دم   حی م بع م تحك انون إذا ل ق

  .   اختصاصھا

                                                             

(1) Cass. civ., 2e , 30 janv. 1991 , Bull. II , no 39 , p. 19 ,  
  : وھذه القاعدة تنطبق ، حتى لو كانت الدعوى تدخل في اختصاص محكمة تابعة لجھة القضاء الإداري 

                                Cass. civ., 1re , 13 mars 1979 , Bull. civ., 1 , no 89 , p. 74 .   
(2) Giverdon , Incompétence , art. préc., no  163 , Paris , 14 févr. 1972 , 

J.C.P., 1972 , II , 17242 , concl. Cornardeau , D., 1972 , somm., 137 .  
(3) Vincent et Guinchard , op. cit., no 413 , 

Couchez , Langlade et Lebeau , op. cit., no 201 .  
(4) Staes , op. cit., no 146 .              
(5) Giverdon , Incompétence , art. préc., no  163 , Hébraud , note , J.C.P., 

1960 , II , 11396 , sous Paris , 7 juill. 1959 .                



 

 

 

 

 

 ١٤٧

صاصھ       ث اخت سھا     وعلى ذلك ، فإن تعرض المحكمة لبح اء نف ن تلق دعوى م ا بال

دیرھا            سب تق ة ، تباشرھا ح ا    . یعد مجرد رخصة لھا أو مكنة للمحكم ك واجب د ذل ولا یع

ا        . )١(علیھا   والخصم لیس لھ أن یعیب على المحكمة أنھا استعملت ھذه الرخصة أو أنھ

ن           . )٢(لم تستعملھا    ا م صاص وتبحثھ سألة الاخت ة أن تتعرض لم فالمحكمة لیست ملزم

 ستفضل أن تستعمل – )٣( حسب بعض الفقھ –صحیح أن المحكمة لا شك . اء نفسھا تلق

ي           صاص الت د الاخت ع قواع ارض م ا یتع ا فیھ ھذه المكنة إذا كان نظرھا الدعوى وحكمھ

دم        دفع بع سك بال ي التم تعد من النظام العام ، وكأنھا تنوب عن الخصم الذي سقط حقھ ف

  . رد رخصة لھا ولكن الأمر سیظل مج . )٤(الاختصاص 

ث    ة أن تبح ة للمحكم صة المخول ذه الرخ صاصھا   وھ سھا اخت اء نف ن تلق م

ك           بالدعوى انون ذل ا الق ز لھ ي یجی سم     )٥(، في الحالات الت ق یت صة ذات تطبی ي رخ  ، ھ

ى       ى ،        . بالعمومیة أمام محاكم الدرجة الأول اكم الدرجة الأول ل مح ررة لك ا مق ى أنھ بمعن

ستعجلة    ا         . )٦(حتى قاضي الأمور الم ة مباشرتھا أی ن للمحكم صة یمك ذه الرخ ا أن ھ كم

   . )٧(كانت المادة موضوع النزاع 

                                                             

(1) Blanc ( E. ) , Viatte et Blanc ( L. ) , op. cit., pp. 105 - 108 . 
(2) Héron , op. cit., no 852 , Giverdon , Incompétence , art. préc., no  163 . 
(3) Solus et Perrot , op. cit., no665 . 
(4) Solus et Perrot , op. cit., no665 . 

  .ما یأتي ، ص  . ا بعد قلیل  والتي سوف نراھ)٥(
(6) Solus et Perrot , op. cit., no666 . 
(7) Solus et Perrot , op. cit., no666 . 



 

 

 

 

 

 ١٤٨

بة               صة ، بمناس ذه الرخ نقض مباشرة ھ ة ال تئناف ومحكم كما یمكن لمحاكم الاس

اكم          )١(الطعن المرفوع أمامھا     ا لمح ون فیھ ي یك الات الت ي الح ال ف ة الح  ، ولكن وبطبیع

 أقل اتساعا من )٢( من تلقاء نفسھا ، وھي كما سنرى الطعن أن تثیر مسألة الاختصاص   

  .تلك الجائزة لمحاكم الدرجة الأولى 

ا في أيـة حالـة كانـت  يمكن للمحكمة مـن تلقـاء نفـسها  بحـث اختـصاصه– ٢
  : عليها الدعوى

ة   صوص لائح ذكر ن م ت و ٢٠ل صوص تقن١٩٧٢ یولی ات  ، ولا ن ین المرافع

ولكن الفقھ یعتقد أنھا .  تقلیدیة )٣(دت لبعض الفقھ ، صراحة ھذه القاعدة ، التي بالجدید

ة            صاص محكم دم اخت سھا ع تنتج ضمنا من أن محكمة الاستئناف یمكنھا أن تثیر من نف

   . )٤(أول درجة 

ة          ادئ العام إن المب ھ    –فضلا عن ھذا ف ذات الفق ا ل ى ذات الحل    - وفق ؤدي إل .  ت

ول ،     فالنشاط الإجرائي للخصوم ، الذین تكلموا في المو  دم القب ا بع دموا دفوع ضوع أو ق

ون         ي تك رة الت ى اللحظة الأخی صاصھا حت در اخت ا أن تق ى لھ ي یبق ة الت د المحكم لا یقی

  . مدعوة فیھا لإصدار قرارھا 

                                                             

ة          )١( ة أول درج دم اختصاص محكم وعلى ذلك ، فإن محكمة الاستئناف یمكنھا أن تحكم من نفسھا بع
ھ     ة الاستئناف لط      . إذا أغفلت ھي الحكم ب ر محكم اء نظ واء أثن ك س م     وذل د الحك ن بالاستئناف ض ع

الصادر في الموضوع ، أو أثناء نظرھا طعن بالمناقضة ضد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بعدم 
  :قبول الدفع بعدم الاختصاص 

Solus et Perrot , op. cit., no666 .                                                                            
  . ، ص   ما یأتي)٢(

(3) Solus et Perrot , op. cit., no 677 . 
(4) Solus et Perrot , op. cit., no 677 . 



 

 

 

 

 

 ١٤٩

ت     ي أي وق وعلى ذلك ، یكون للمحكمة أن تتعرض لبحث اختصاصھا بالدعوى ف

ة       اب المرافع ل ب د قف ى بع ن الإجراءات ، حت ن ، و .  )١(م شرط أن  ولك ذا ضروري ، ب   ھ

ذه                   صوص ھ دفاع بخ ي ال م ف ن مباشرة حقھ صوم م ین الخ ة لتمك اب المرافع تعید فتح ب

   . )٢(المسألة 

ن       نقض ، لا یمك ة ال تئناف أو محكم ة الاس ام محكم ھ أم اة أن ب مراع ن یج ولك

ي            ھ إلا ف ون فی م المطع للمحكمة إثارة مسألة عدم اختصاص المحكمة التي أصدرت الحك

  . ددة كما سنرى حالات مح

 واجب المحكمة تمكين الخصوم من مباشرة - ضرورة إعمال مبدأ المواجهة – ٣
  : حقهم في الدفاع 

ب            دعوى ، یج صاصھا بال سألة اخت سھا م ن نف ث م ة أن تبح رى المحكم عندما ت

علیھا إعمال مبدأ المواجھة ، وذلك بأن تمكن الخصوم أولا من تقدیم دفاعھم بشأن ھذه         

ى    )٤(ویجب على المحكمة مراعاة ذلك في كل الأحوال       . )٣(المسألة   ذا إل اج ھ  ، ولو احت

ة     ة           . )٥(إعادة فتح باب المرافع ي إقام صم ف ق الخ ظ ح دف حف ررة بھ دة مق ذه القاع وھ

مناقشات سابقة ، مواجھة مع خصمھ ، بشأن مسألة الاختصاص قبل أن تصدر المحكمة 

  . حكمھا فیھا 

                                                             

(1) Giverdon , Incompétence , art. préc., no  176 .                                                          
(2) Solus et Perrot , op. cit., no 677 . 
(3) Vincent et Guinchard, op. cit., no 412-1, Cadiet et Jeuland, op. cit., no 

282 .                                                                             
(4) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 282 . 
(5) Solus et Perrot , op. cit., no 679 . 



 

 

 

 

 

 ١٥٠

بتمبر  ٩ من لائحة ٢/ ١٦المادة وھذه القاعدة كانت تقررھا      ت  ١٩٧١ س  ، وكان

صومة      " الأحكام التمھیدیة   " ترد ضمن    ة للخ ادئ العام ة بالمب . بھذه اللائحة ، المتعلق

ادة       ي ذات الموضع      ١٦وھي الآن مقررة بالم د     ،  ، وف ات الجدی ین المرافع ن تقن  . )١(م

سألة الا – )٢( حسب بعض الفقھ –وبالتالي فھي   ا     لیست خاصة بم ي تثیرھ صاص الت خت

سھا   اء نف ن تلق ة م ع    . المحكم سبة لجمی اكم ، وبالن ع المح ام جمی ق أم ي إذن تنطب فھ

  .  ، التي تثیرھا المحكمة من نفسھا )٣(المسائل 

  : حالات بحث المحكمة اختصاصها من نفسها -ثانيا 
ادة     ھ إذا            ١٧٠حسب الم رر أن ان المق دیم ، ك سي الق ات الفرن ین المرافع ن تقن  م

ب     كا ن أن یطل نت محكمة أول درجة غیر مختصة بسبب موضوع النزاع ، كان من الممك

صة      ، )٤(الخصوم منھا ، وفي أي حالة كانت علیھا الدعوى ، الإحالة إلى المحكمة المخت

                                                             
لمرافعات الجدید یقرر أنھ یجب على المحكمة ، في جمیع الأحوال ، أن  من تقنین ا١٦ونص المادة  )١(

  . . . . تجعل الخصوم یراعون وأن تراعي ھي نفسھا ، مبدأ المواجھة 
د            ون ق سھا ، دون أن تك اء نف ن تلق ا م ولا یجوز لھا أن تؤسس حكمھا على أسباب قانونیة ، تثیرھ

   " . دعت الأطراف أولا إلى تقدیم ملاحظاتھم بشأنھا
  :ونص ھذه المادة باللغة الفرنسیة كما یأتي 

  " Le juge doit , en toutes circonstances , faire observer et observer lui – 
meme le principe de la contradiction . . .  
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés 
d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs 
observations " .  

(2) Solus et Perrot , op. cit., no 679 . 
(3) Solus et Perrot , op. cit., no 679 . 
(4) Blanc ( E. ) , Viatte et Blanc ( L. ) , op. cit., p. 104 . 



 

 

 

 

 

 ١٥١

اء            ن تلق دعوى م ل ال ة أن تحی ى المحكم ان عل ذا ، ك صوم ھ ب الخ م یطل   وإذا ل

   .   )١(نفسھا 

بعض ا       ھ   وكان ھذا الحل وفقا ل ا    )  ٢(لفق سیطا ومنطقی سب    . ب صاص ب دم الاخت فع

ام   . موضوع النزاع ھو عدم اختصاص مطلق        ن    . ویعد متعلقا بالنظام الع وع م ذا الن وھ

لأنھ . الاختصاص یجب على المحكمة أن تثیره وتحكم بعدم الاختصاص من تلقاء نفسھا 

دعوى وھ          – حسب ذات الفقھ     – ي ال صل ف ة بالف زام المحكم صعب إل ن ال ي تعرف أن   م

   . )٣(ذلك یخالف قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام 

ادة   م الم ة حك زاء مخالف ة   ١٧٠وج ي إمكانی ل ف ان یتمث ذكر ، ك الفة ال    ، س

ة      ام محكم رة أم زاع ، لأول م وع الن سبب موض صاص ، ب دم الاخت سألة ع ارة م   إث

   . )٤(النقض 

ة      شریعي بلائح دیل ت دث تع ة ح ذه الجزئی ي ھ ن ف وبر ٣٠ولك   ، ١٩٣٥ اكت

ادة      دیم الم ین الق ى التقن افت إل ي أض رر ١٧٠والت صاص   .  مك دم الاخت ار ع   وص

الات    ي الح نقض إلا ف ة ال ام محكم رة أم ھ لأول م وز إثارت زاع لا یج وع الن سبب موض ب

   : )٥(الآتیة 

                                                             

(1) Blanc ( E. ) , Viatte et Blanc ( L. ) , op. cit., p. 104 . 
(2) Solus et Perrot , op. cit., no 668 , 

Blanc ( E. ) , Viatte et Blanc ( L. ) , op. cit., pp. 104 .          
(3) Solus et Perrot , op. cit., no 668 . 
(4) Cass. civ., 9 déc. 1861 , D.P., 1862 , 1 , 33 , civ., 21 janv. 1902, D.P., 1903 

, 1, 176 , 25 juin 1930 , D. H., 1930 , 474 .                                        
(5) Blanc ( E. ) , Viatte et Blanc ( L. ) , op. cit., p. 104 . 



 

 

 

 

 

 ١٥٢

 .إذا كانت الدعوى تدخل في اختصاص محكمة جنائیة أو إداریة  -

ة  في قضایا الانفصال البدني أو     - ة   .  المالي ، الطلاق ، مسائل الحال صفة عام وب

 .  في الدعاوى التي تكون متعلقة بالنظام العام 

م  ة رق درت اللائح ا ص ي ١٢٨٩ – ٥٨ولم سمبر ٢٢ ف ت ١٩٥٨ دی    ، قلل

دم     سھا بع اء نف ن تلق م م أن تحك وع ب ة الموض ة لمحكم ة المتاح وظ الإمكانی شكل ملح ب

   .  )١(الاختصاص 

ذه اللائحة ،       ، ١٧١وحسب المادة    دیلھا بھ د تع دیم ، بع  من تقنین المرافعات الق

سھا           كان عدم الاختصاص بسبب موضوع النزاع لا یمكن للمحكمة الحكم بھ من تلقاء نف

   : )٢(إلا 

 . إذا كان القانون یسند الاختصاص إلى محكمة جنائیة أو إداریة  -

ة    في قضایا الانفصال البدني أو المالي ، الطلاق ، مسائل ال  - صفة عام ة ، وب حال

 .في الدعاوى حیث تكون قواعد الاختصاص متعلقة بالنظام العام 

  .  إذا كان النزاع یدخل في النصاب الانتھائي للمحكمة الجزئیة  -

تبعاد   ( وكان ذات النص یضیف أنھ في مسائل قضاء المنازعات       - صود اس والمق

صاص   ، لا یكون للمحكمة الحكم من تلقاء ن  ) المسائل الولائیة    دم الاخت فسھا بع

  .  )٣(المحلي ، إلا في الدعاوى التي لا یكون للخصوم التصالح فیھا 

                                                             

(1) Blanc ( E. ) , Viatte et Blanc ( L. ) , op. cit., p. 104 . 
(2) Blanc ( E. ) , Viatte et Blanc ( L. ) , op. cit., pp. 104 - 105 . 
(3) Blanc ( E. ) , Viatte et Blanc ( L. ) , op. cit., p. 105 . 



 

 

 

 

 

 ١٥٣

صریة    ة ح ددة بطریق ام مح ام الع صاص بالنظ ق الاخت الات تعل ارت ح ذا ص وھك

   . )١( ١٩٥٨ من تقنین المرافعات القدیم ، بعد تعدیلھا بلائحة سنة ١٧١بالمادة 

نة     وھكذا ظھر التوجھ الجدید للقانون ا      دور لائحة س لفرنسي ، والذي بدأ منذ ص

اء        ١٩٥٨ ن تلق صاص م سألة الاخت ارة م  یسیر في اتجاه الحد من سلطة المحكمة في إث

  . نفسھا 

سار            ي الانح صاص ف سائل الاخت ي م فمن ناحیة أولى ، أخذ مفھوم النظام العام ف
و  ٢٠بل انھ استمر في التراجع أو التقھقر بصدور لائحة  .  ، كما رأینا     )٢(  . ١٩٧٢ یولی

دیل لائحة         ١٧١فالحالات التي كانت محددة بالمادة       د تع دیم بع ین الق ن التقن  ، ١٩٥٨ م

الات  - ، ١٩٦٠لتعلق الاختصاص بالنظام العام ، وأخذت بھا مجددا لائحة سنة     ھذه الح

ن لائحة   ٣٤ – ٣٢ ، وذلك بالمواد من )٣( تم تعدیلھا مجددا في اتجاه التضییق   –  ٢٠ م

                                                             

(1) Vincent et Guinchard , op. cit., no 412 . 
وكانت بعض الأحكام قد اتجھت إلى القضاء بعدم الاختصاص من تلقاء نفس المحكمة لسبب یتعلق 

شكیل للم  سبب ت ة ب ام ، خاص ام الع ضایا   بالنظ ال ، الق بیل المث ى س ة ، عل ضایا معین ي ق ة ف حكم
  :من ھذه الأحكام . التجاریة 

Paris , 5 févr. 1962 , D., 1962 , somm. p. 116 ,                             
اء    ١٧١لكن محكمة النقض الفرنسیة اعتبرت أن المادة   ن تلق ة م  ، التي تحدد حالات حكم المحكم

سھا      . ص ، ذات تفسیر ضیق    نفسھا بعدم الاختصا   اء نف ن تلق م م ة أن تحك ونصھا لا یجیز للمحكم
 .Cass:  انظر . بعدم الاختصاص بسبب موضوع النزاع في غیر الحالات التي یحددھا ھذا النص 

civ., 1re , 4 juil. 1966 , Bull. 1 , no 401 , p. 309 , 
Soc., 12 janv. 1966 , Bull. IV , no 38 , p. 31 , 30 nov. 1966 , Bull. IV , no 
907 , p. 459 . 

(2) Vincent et Guinchard , op. cit., no 412 . 
(3) Vincent et Guinchard , op. cit., no 412 . 



 

 

 

 

 

 ١٥٤

د ،    ٩٤ – ٩٢والتي صارت المواد  . ١٩٧٢یولیو   سي الجدی ات الفرن  من تقنین المرافع

   .)١(أیضا مع بعض التعدیلات 

نة     ٣٢فالمادة   ن لائحة س ا    ١٩٧٢ م ت حرفی ي نقل د    )٢( ، والت ین الجدی ى التقن  إل

م        ٩٢وصارت فیھ ھي المادة      ة ول صوص القدیم ضمنھ الن ت تت ذي كان داد ال  ، ألغت التع

صاص         كحال–تستبق منھ   دم الاخت سھا بع اء نف ن تلق ة م ا المحكم ة  –ة تحكم فیھ  إلا حال

   .   )٣(مخالفة قاعدة اختصاص نوعي من النظام العام 

ومن ناحیة ثانیة ، فإن المبدأ ذاتھ ، مبدأ أن المحكمة تثیر مسألة اختصاصھا في 
دور لائحة                ھ مع ص ي عن م التخل ام ، ت ام الع نة  كل حالات تعلق ھذا الاختصاص بالنظ س

٤( ١٩٥٨( .   

ي            صارمة الت د ال ن القواع ي ع وقد كان الھدف من ذلك ھو تفادي أن یتم التغاض
لطة      تار س بدأ المشرع الفرنسي یضعھا منذ ھذا الوقت للدفع بعدم الاختصاص ، خلف س
دم       ام ع ا أم اس أنن ى أس صاص ، عل دم الاخت سھا بع اء نف ن تلق ضي م ة أن تق المحكم

ق    صاص مطل ذا عم   . )٥(اخت نة    ولھ شرع لائحة س الات    ١٩٥٨ل م صر الح ى أن یح  عل
   . )٦(التي فیھا تبحث المحكمة اختصاصھا من تلقاء نفسھا 

                                                             

(1) Vincent et Guinchard , op. cit., no 412 . 
ل بلا        )٢( د اُدخ ان ق دیل ك ة  وذلك فیما عدا تعدیل یخص سلطة محكمة الاستئناف ، وھو تع  ١٧ئح

  :انظر  . ١٩٧٣دیسمبر 
Blanc ( E. ) , Viatte et Blanc ( L. ) , op. cit., p. 105 .    

(3) Blanc ( E. ) , Viatte et Blanc ( L. ) , op. cit., p. 105 . 
(4) Solus et Perrot , op. cit., no 668 . 
(5) Solus et Perrot , op. cit., no 668 . 
(6) Solus et Perrot , op. cit., no 668 . 
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 ، التي اُدمجت في تقنین المرافعات الفرنسي الجدید ، ١٩٧٢ومع أن لائحة سنة 
ابع          ى الط ت عل ك أبق ع ذل ا م الات ، إلا أنھ ذه الح سابق لھ داد ال ة للتع ت المرون أعط

   .)١(لتعداد الحصري لھذا ا

وقد أكد بعض الفقھ أن سلطة المحكمة في بحث اختصاصھا من تلقاء نفسھا ھي   
ي               انون ، والت ددھا الق ي یح الات الت ي الح سلطة استثنائیة ، لا یمكن لھا مباشرتھا إلا ف

   .)٢(یجب تفسیرھا تفسیرا ضیقا 

ن                واد م ي ظل الم ذه الملاحظة ف دى ھ ھ أب ن لائحة  ٣٤ – ٣٢صحیح أن الفق   م

ارت            ١٩٧٢ د ، وص ات الجدی ین المرافع ي تقن  ، لكن لأن نصوص ھذه اللائحة اُدمجت ف

ا       ٩٤ – ٩٢تأخذ فیھ أرقام المواد    ى لھ شأنھا ، تبق ھ ، ب سابقة للفق ات ال  ، فإن الملحوظ

  . كل قیمتھا 

ة أن      ا للمحكم ون فیھ د ، ویك ین الجدی ددھا التقن ي یح الات الت ذه الح صدد ھ وب

ین ،   ٩٣ ، ٩٢ ، فإنھ وفقا للمادتین )٣(اء نفسھا تبحث اختصاصھا من تلق    ذا التقن  من ھ

د               ة قواع ة ، ومخالف ن ناحی وعي م یجب التفرقة بین حالة مخالفة قواعد الاختصاص الن

ة          ة ثانی ن ناحی ي م د        . الاختصاص المحل ت قواع ا إذا كان سب م ة ح ب التفرق ھ یج أي أن

صاص الن  د الاخت ن قواع ي م ة ھ وع المخالف صاص موض د الاخت ن قواع وعي أو م

  . الاختصاص المحلي 

                                                             

(1) Solus et Perrot , op. cit., no 668 . 
(2) Solus et Perrot , op. cit., no 668 . 

ورغم أن ھذا ھو المبدأ ، فإنھ یجب مع ذلك مراعاة أن الرجوع إلى مفھوم النظام العام ضمن ھذه 
  :الحالات المحددة ، كما سنرى ، یترك للقاضي حریة كبیرة في التقدیر 

Solus et Perrot , op. cit., no 668 , 
  , Staes , op. cit., no 146                                    :               وھي حالات محدودة   )٣(
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  : بالنسبة للاختصاص النوعي 
ة  ٣٢ ، كانت المادة ١٩٧٢ یولیو ٢٠في ظل لائحة      منھا تقرر أنھ یمكن للمحكم

وعي     " الحكم من تلقاء نفسھا بعدم الاختصاص      صاص الن دة الاخت ة قاع في حالة مخالف

النص یضیف أنھ لا یمكن الحكم بھ وكان ذات " . إذا كانت ھذه القاعدة من النظام العام         

   .)١(إلا في ھذه الحالة 

اء        ن تلق صاص م دم الاخت وبالنسبة لمحكمة النقض ، فإنھا لم یكن لھا أن تثیر ع

ا أن  . نفسھا إلا إذا كانت الدعوى تدخل في اختصاص القضاء الإداري      وقد قیل أنھ طالم

ادي و     ضاء الع ین الق ة ب ع الولای ق بتوزی سألة لا تتعل وز  الم ضاء الإداري ، لا یج الق

ا           ة ذاتھ ذه المحكم للخصوم التمسك بعدم الاختصاص أمام محكمة النقض ، ولا یجوز لھ

تم      . القضاء بھ من تلقاء نفسھا    دا أن ی ھ مفی ر من ارا أكث والسبب في ذلك أنھ سیكون ض

أن       . )٢(نقض الحكم لمجرد صدوره من محكمة غیر مختصة       ن ش ل م ذا یقل ك أن ھ لا ش

ي      . لیة مفھوم النظام العام في مسائل الاختصاص  أو فاع  سائدة ف رة ال ي الفك ذه ھ لكن ھ

دم      ارض ع سویة ع ام ت ى نظ ت عل ي تم دیلات الت ذ التع سي من ات الفرن انون المرافع ق

   . )٣( ١٩٥٨الاختصاص سنة 

ادة   نص الم د ت ات الجدی ین المرافع ي تقن ى أن ٩٢وف صاص : "  عل دم الاخت ع

وعي إذا         یمكن للمحكمة الحكم بھ م     صاص ن دة اخت ة قاع ة مخالف ي حال سھا ف اء نف ن تلق

                                                             

(1) Solus et Perrot , op. cit., no 669 , Blanc (E.) , Viatte et Blanc (L.) , op. 
cit., p. 105 .                                                    

(2) Solus et Perrot , op. cit., no 666 . 
(3) Solus et Perrot , op. cit., no 666 . 



 

 

 

 

 

 ١٥٧

ن             ھ ، ولا یمك دعى علی ضور الم دم ح كانت ھذه القاعدة من النظام العام ، أو في حالة ع

  .الحكم بھ في غیر ھذه الحالات 

ن       أمام محكمة الاستئناف وأمام محكمة النقض لا یمكن الحكم بعدم الاختصاص م

انت القضیة تدخل في اختصاص محكمة جنائیة أو إداریة أو تلقاء نفس المحكمة إلا إذا ك

  " .  تفلت من اختصاص القضاء الفرنسي 

ى أن                  ط عل نص فق ى ت ا الأول ت فقرتھ دورھا كان د ص والحقیقة أن ھذه المادة عن

دة         ة قاع ة مخالف ي حال ة ف س المحكم اء نف ن تلق ھ م م ب ن الحك صاص یمك دم الاخت ع

م  . عدة من النظام العام  اختصاص نوعي عندما تكون ھذه القا       ٧٦ثم أضافت اللائحة رق

ي ١٢٣٦ – سمبر ٢٨ ف دعى     ١٩٧٦ دی ضور الم دم ح ة ع ي حال ة ، وھ ة الثانی    الحال

   .   )١(علیھ 

   : )٢(وعلى ذلك يجب إجراء تفرقة ، وفقا لهذا النص ، حسب درجة المحكمة 
سھا        اء نف ن تلق م م ا أن تحك ة ، لا یمكنھ ة أول درج سبة لمحكم دم فبالن بع

  :الاختصاص النوعي إلا في حاتین 

ام         - ام الع ن النظ ة ، م وع المخالف وعي ، موض صاص الن دة الاخت ت قاع   إذا كان

ي      . )٣( ) ١ / ٩٢م (  ة ھ ذه الحال ق ھ ي تطبی صعوبة ف تكون ال الي س   وبالت

                                                             

  , Blanc ( E. ) , Viatte et Blanc ( L. ) , op. cit., p. 105       :                     انظر   )١(
(2) Vincent et Guinchard , op. cit., no 413 , Cadiet et Jeuland , op. cit., no 

283 . 
یس             )٣( ام ، ول ام الع ة بالنظ ون متعلق ب أن تك ي یج ي الت ت ھ ي خولف فھي إذن قاعدة الاختصاص الت

                , Giverdon , Incompétence , art. préc., no  167: موضوع المنازعة ذاتھ 
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 ١٥٨

تحدید قواعد الاختصاص النوعي التي تتعلق بالنظام العام وتلك التي لا تتعلق بھ  
ام    )٢(بعض الفقھ  ویؤكد   . )١( ام الع ن النظ  أن قاعدة الاختصاص النوعي تكون م

   .)٣(عندما یقصر القانون الاختصاص بمسألة على محكمة معینة 

ھ   - دعى علی ضور الم دم ح ة ع ي حال د إض. ف ص وتع ى ن ة إل ذه الحال   افة ھ

سمبر  ٢٨، وھي التي تحققت بلائحة   ٩٢المادة   ة   ١٩٧٦ دی افة ھام ي  . ، إض فھ

ي      تظھر رغبة ال   سماح للقاض ك بال مشرع في حمایة مصالح الخصم الغائب ، وذل

                                                             
= 

ى      ووفقا لبعض الفقھ یجوز ھذا للمحكمة ، من باب أولى       دة تقصر الاختصاص عل ت القاع ، إذا كان
  :محكمة أخرى 

Héron , op. cit., no 853 .                                                                                           
ضیة      )١( دد الق ي ص ث ، ف ة أن تبح ون للمحكم شأن ، یك ذا ال ي ھ ریح ف ص ص ود ن دم وج د ع وعن

ة أم ت        المعروض ي خولف صاص الت دة الاخت ة قاع ي طبیع ا ھ ا ، م  , Giverdon: امھ
Incompétence , art. préc., no  167 ,                  

(2) Blanc ( E. ) , Viatte et Blanc ( L. ) , op. cit., p. 106 . 
ق بال           )٣( سي لا یتعل انون الفرن ي الق وعي ف د الاختصاص الن ض قواع ذا أن بع ى ھ ام  وإذا كان معن نظ

ة       )  Staes , op. cit., no 146( ، فإن بعض الفقھ العام ذه الحال ي ھ م ف ن الحك ون   . ، ع ل یك فھ
ة           ا التفرق زم ھن ھ یل ھ أن للمحكمة مع ذلك أن تثیر من تلقاء نفسھا عدم اختصاصھا ؟ ویرى ھذا الفق

دعوى   د    . حسب طبیعة المحكمة التي تنظر ال اكم ذات الاختصاص المقی  Les jurdictionsفالمح
d' exception          راحة ا ص سندة لھ ي القضایا الم ا إلا الفصل ف ون لھ ذه    .  ، لا یك ون لھ ث یك بحی

ة ، ذات  . المحاكم أن تثیر من نفسھا عدم اختصاصھا النوعي    وعلى العكس ، فإن المحكمة الابتدائی
ى          اص إل نص خ سند ب م ت ي ل ة  الاختصاص العام ، لأن لھا صلاحیة الفصل في كل القضایا الت  محكم

أخرى ، لا یكون لھا أن تثیر من تلقاء نفسھا عدم اختصاصھا إلا إذا كانت القضیة المعروضة أمامھا 
  . تدخل في الاختصاص المتعلق بالنظام العام لمحكمة أخرى 

ع        ق م ھ لا یتواف رأي أن ذا ال احب ھ ھ ص رف الفق ذا ، یعت ل ھ ع ك ادة  وم ص الم ین  ٩٢ن ن تقن  م
ات سمح صالمرافع ي لا ت وعي  ، الت صاص الن دة الاخت ة قاع ار مخالف ى معی اد عل یاغتھا إلا بالاعتم

  . ذات المرجع والموضع . المتعلقة بالنظام العام 



 

 

 

 

 

 ١٥٩

صاص          دم الاخت سألة ع ارة م ا       . )١(بأن یحل محلھ في إث شكل م ھ ب ذا كأن د ھ ویع

   . )٢(عوض للمدعى علیھ الغائب عن عدم تمكنھ من القیام بھذا بنفسھ 

وعي                  صاص الن دم الاخت سھا بع اء نف ن تلق م م   ولا یكون لمحكمة أول درجة الحك

التین  اتین الح ي ھ ا   . )٣(إلا ف یقا ، أو كم سیرا ض التین تف اتین الح سیر ھ ب تف   ویج

اء  ٩٢وقد حرصت المادة   . ) ٤(قیل حرفیا     على تحدید أنھ لا یمكن للمحكمة الحكم من تلق

وذلك لكي توضح أننا ھنا بصدد بیان " . إلا في ھذه الحالات " نفسھا بعدم الاختصاص  

       .)٥(یحصر ھذه الحالات 

ضاء           أما بالنسبة لسلطة محكمة الاستئناف وسلطة محكمة النقض ، من حیث الق

ة    ة الدرج لطة محكم ن س یق م ا أض وعي ، فإنھ صاص الن دم الاخت سھا بع اء نف ن تلق م

ى   اء         . )٦(الأول ن تلق وعي م صاص الن سألة الاخت ارة م ن إث اكم ، لا یمك ذه المح ام ھ فأم

                                                             

(1) Blanc ( E. ) , Viatte et Blanc ( L. ) , op. cit., p. 106 . 
(2) Héron , op. cit., no 853 , Giverdon , Incompétence , art. préc., no  168 . 
(3) Vincent et Guinchard , op. cit., no 413 ,  

ذ           ي التنفی اص بقاض م الخ اة الحك دم        . ولكن یجب مراع سھ بع اء نف ن تلق ھ أن یقضي م وز ل إذ یج
م   ٨، وذلك بموجب نص الفقرة الأخیرة من المادة     صاصھاخت ة رق ي  ٧٥٥ – ٩٢ من اللائح  ٣١ ف

سمبر   د١٨ في ١٣٠ – ٩٦بعد تعدیلھا باللائحة رقم     ( ١٩٩٢یولیو   نص لا    ) . ١٩٩٦ی ذا ال وھ
ي   ا یعن ر ، مم رط آخ شترط أي ش ھ  –ی بعض الفق ا ل دة   – وفق ت قاع و كان ذا ول ھ ھ وز ل ھ یج  أن

  , Vincent et Guinchard , op. cit., no 413     :  قة بالنظام العام الاختصاص غیر متعل
(4) Vincent et Guinchard , op. cit., no 413 . 
(5) Héron , op. cit., no 853 . 
(6) Vincent et Guinchard , op. cit., no 413 , Couchez , Langlade et Lebeau , 

op. cit., no 201 ,  Héron , op. cit., no 853 , Cadiet et Jeuland , op. cit., no 
283 , Staes , op. cit., no 146 .        



 

 

 

 

 

 ١٦٠

دخ  ضیة ت ت الق ة إلا إذا كان س المحكم ة أو  نف ة أو إداری ة جنائی صاص محكم ي اخت ل ف

   . )١( ) ٢ / ٩٢م ( تخرج عن ولایة القضاء الفرنسي 

ة      تئناف أو محكم ة الاس ون لمحكم ا یك ي فیھ الات الت صر الح د یح ذا التحدی وھ

صاص    بیل        . )٢(النقض أن تثیر من نفسھا مسألة الاخت ى س الات ھو عل ذه الح داد ھ فتع

ي موضوع    ففي غیر ھذه الح . )٣(الحصر   م ف الات ، لا یجوز لمحكمة الاستئناف إلا الحك

ى             صاص إل سند الاخت ام ت ام الع ن النظ صاص م دة اخت دة قاع النزاع ، حتى لو كانت قاع

   .  )٤(محكمة درجة أولى غیر التي حكمت في الدعوى 

ھ    ض الفق ھ بع ذ من ا یأخ و م دوث )٥(وھ ر "  ح دم  ،La purge" التطھی  لع

ة    ة الدرج صاص محكم تئناف     اخت اكم الاس ام مح زاع أم رض الن ى بع ذا  . الأول ن ھ لك

ة   . التطھیر لا یكون إلا بالنسبة لمحاكم جھة القضاء المدني    ذه الجھ ث  . أي داخل ھ بحی
                                                             

ة     وعلى ذلك ، لا یكون لمحكمة الاستئناتف أن تثی )١( ة الدرج دم اختصاص محكم ر من تلقاء نفسھا ع
 , Staes, op. cit., no 146, p. 83, et note no 4 :الأولى إلا إذا كانت ھي نفسھا غیر مختصة

 ، محكمة الاستئناف التي تثیر من تلقاء نفسھا عدم اختصاص ٢ / ٩٢وقد قضي بأنھ تخالف المادة  
ة       ة الابتدائی صالح المحكم ذ ل ي التنفی  , Cass. civ., 2e , 8 avr. 2004 , JCP., 2004:  قاض

IV , 2151 ,   
(2) Blanc ( E. ) , Viatte et Blanc ( L. ) , op. cit., p. 107 ,  

  : ویندرج ذلك في إطار الاتجاه نحو التقلیل من أھمیة مفھوم النظام العام في مسائل الاختصاص 
Normand , obs., R.T.D. civ., 1976 , 617 , 

(3) Cass. civ., 1re , 2 oct. 1979 , Bull., I , no 232 , p. 185 .                                              
ي     دخل ف ضیة ت ت الق صاص إذا كان دم الاخت سھا ع اء نف ن تلق ر م ا أن تثی یس لھ اكم ل ذه المح فھ

  : اختصاص التحكیم 
Staes , op. cit., no 146 , et note no 3 .      

(4) Normand , obs., R.T.D. civ., 1976 , 617 , 
(5) Héron , op. cit., no 853 . 



 

 

 

 

 

 ١٦١

صاص      ن اخت دعوى م ت ال زول ، إذا كان ر ، ولا ی ى ، لا یتطھ صاص یبق دم الاخت أن ع

الات     فیكون للمح . )١(محكمة جنائیة أو إداریة أو محكمة أجنبیة   ذه الح ي ھ ى ف اكم الأعل

   .      )٢(إذن إثارة عدم الاختصاص 

اد   : بالنسبة للاختصاص المحلـي  ت الم ن لائحة    ٣٣ة  كان و   ٢٠ م  ١٩٧٢ یولی

ز  صاص    تمی ة ، والاخت سائل الولائی ي الم ي ف صاص المحل ین الاخت شأن ، ب ذا ال ي ھ ، ف

ات    سائل المنازع ي م ي ف ادة   . المحل ھ الم ذت ب ا أخ و م ن تقن ٩٣وھ ات ین ال م مرافع

سھ  : " ، التي تنص على أنھ   الجدید في المسائل الولائیة ، القاضي یمكنھ أن یثیر من نف

ي     صاصھ المحل ات         . عدم اخت ي المنازع ات ، إلا ف سائل المنازع ي م ك ف ھ ذل ھو لا یمكن

ة              ى محكم صاص عل انون الاخت صر الق ث یق الات حی ي الح المتعلقة بحالة الأشخاص وف

  " .    ضور المدعى علیھ أخرى أو عند عدم ح

ادة     نص الم ذ ب د الأخ نص یعی ذا ال ة  ٣٣فھ ن لائح و ٢٠ م د  . ١٩٧٢ یولی وق

م         ھ باللائحة رق  ٧٦اُضیفت إلیھ العبارة الأخیرة الخاصة بحالة عدم حضور المدعى علی

ي ١٢٣٦ – سمبر ٢٨ ف ادة  ١٩٧٦ دی ام الم ع أحك ادة م ذه الم ام ھ ق أحك ى تتواف  ، حت

سابقة  ن ذات٩٢( ال ین  م ذي لا  )  التقن ب ، وال ھ الغائ دعى علی صالح الم ة م ي حمای ف

    .)٣( دائما بإرادتھ یفترض أن غیابھ كان

                                                             

ة               )١( ي حال دم الاختصاص ف سھا ع اء نف ن تلق ر م و أن تثی سیة ھ نقض الفرن ة ال دى محكم والاتجاه ل
 , Cass. civ., 1re, 7 juill. 1981, Bull., I, no 252, p. 207   :   اختصاص محكمة أجنبیة 

civ., 1re , 2 fév. 1982 , Bull., I , no 56 , p. 48 .    
(2) Héron , op. cit., no 853 . 
(3) Blanc ( E. ) , Viatte et Blanc ( L. ) , op. cit., pp. 107 – 108 . 



 

 

 

 

 

 ١٦٢

ة              ان لا یجوز للمحكم دیم ك ات الق ین المرافع صوص تقن ي ظل ن ھ ف وقد عرفنا أن

دا            . )١(الحكم من تلقاء نفسھا بعدم الاختصاص المحلي إلا في فروض أو حالات قلیلة ج

اء    ١٩٥٨یل الذي تم بلائحة سنة  وقد وضع التعد   ن تلق ة م  مبدأ عدم جواز إثارة المحكم

وق محل                ي الحق صرف ف ة الت م حری نفسھا عدم اختصاصھا المحلي إذا كان الخصوم لھ

صاص               . )٢(الدعوى   دم اخت ھ ع ى أن ي عل صاص المحل دم الاخت ى ع ان یُنظر إل وھكذا ك

   .   )٣(نسبي 

ضمن         ي یت دة الت ادة     لكن وفقا للأحكام الجدی ات    ٩٣ھا نص الم ین المرافع ن تقن  م

ن                  ة م سائل الولائی ین الم ي ، ب صاص المحل سبة للاخت ة ، بالن الجدید ، فإنھ یجب التفرق

  .ناحیة ومسائل المنازعات من ناحیة ثانیة 

ل                    :في المسائل الولائيـة ى ك ق عل ة تنطب دة عام ضع قاع سابق ی نص ال إن ال  ف

دم       في ھذه المسائل یمك   . المسائل الولائیة    سھا ع اء نف ن تلق ن للمحكمة دائما أن تقرر م

ا       ة إلیھ ضة المقدم ي ، بالعری صاصھا المحل ل     . اخت ا قی رة ، كم دة مبتك ذا القاع  ، )٤(وھ

ة الطرف      ي مواجھ بالنسبة للمسائل الولائیة ، لأن في ھذه المسائل الإجراءات لا تتخذ ف

ر  صم )٥(الآخ د خ ھ   - ، لا یوج دعى علی ز الم ي مرك ون ف دم   ی– یك سك بع ھ أن یتم مكن

                                                             

(1) Blanc ( E. ) , Viatte et Blanc ( L. ) , op. cit., p. 107 . 
(2) Blanc ( E. ) , Viatte et Blanc ( L. ) , op. cit., p. 107 . 
(3) Blanc ( E. ) , Viatte et Blanc ( L. ) , op. cit., p. 107 . 
(4) Blanc ( E. ) , Viatte et Blanc ( L. ) , op. cit., p. 108 . 
(5) Couchez , Langlade et Lebeau , op. cit., no 202 , 

Blanc ( E. ) , Viatte et Blanc ( L. ) , op. cit., p. 108 .                                                     
سائل    Souleau , concl. Sous Paris , 29 juin 1968: وذلك سمة الإجراءات في ھذه الم

, J.C.P., 1969 , II , 15845 , Hébraud , obs., R.T.D.civ., 1969 , 375 .          



 

 

 

 

 

 ١٦٣

ي  صاص المحل صدر   . )١(الاخت ذي ی ي ال د القاض ضة بتحدی دم العری رد مق ى لا ینف وحت

ضروري        ن ال ون م ي ، یك ذا القاض واه ھ سب ھ و ح ار ھ ي لا یخت وب ، ك ر المطل الأم

   .)٢(الاعتراف للقاضي بأن یبحث من تلقاء نفسھ مسألة اختصاصھ ، المحلي 

ضا  :في مـسائل المنازعـات  ي        وأی ة الت دة أن المحكم نص ، القاع ذات ال ا ل طبق

سھا ا    اء نف ن تلق ث م ا أن تبح دعوى لا یمكنھ ر ال دة   تنظ ي ع ي إلا ف صاصھا المحل خت

  : ھذه الحالات ھي . ، محددة على سبیل الحصر حالات

وذلك في القانون . إذا كان موضوع المنازعة مسألة من مسائل حالة الأشخاص      -

 .ب الفرنسي مثل الطلاق أو النس

بیل             - ى س ة عل ة معین دعوى لمحكم ي بال صاص المحل انون الاخت عندما یخول الق

 أن ھذه الحالة تشمل جمیع الحالات )٣(ویرى بعض الفقھ  . القصر علیھا وحدھا    

ي     التي فیھا یكون الاختصاص مقصور على محكمة معینة ، ولكن ھذه الحالات ف

ادرة    ي ن صاص المحل ال الاخت ادر أن  . مج ن الن ھ م شرع  أي أن صر الم  یق

ة      ة معین ى محكم سألة عل ي بم صاص المحل ذه    . )٤(الاخت ح لھ ال الواض والمث

                                                             

(1) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 285 . 
(2) Solus et Perrot , op. cit., no 672 , Couchez , Langlade et Lebeau , op. cit., 

no 202 , 
Cadiet et Jeuland , op. cit., no 285 , Blanc ( E. ) , Viatte et Blanc ( L. ) , 
op. cit., p. 108 , Staes , op. cit., no 146 ,                               

دم الاختصاص            ویرى الأخیر أن ذ  ارة ع ي إث ة ف لطة المحكم ساع س رر ات ذي یب و ال ار ھ ات الاعتب
  . ذات المرجع والموضع . سواء النوعي أو المحلي ، عند عدم حضور المدعى علیھ 

(3) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 285 . 
(4) Blanc ( E. ) , Viatte et Blanc ( L. ) , op. cit., p. 108 . 



 

 

 

 

 

 ١٦٤

ة     – النادرة   –الحالات    أنھ في المسائل العینیة العقاریة یكون الاختصاص لمحكم

  ) .   )١( من تقنین المرافعات الفرنسي الجدید ٤٤المادة ( موقع العقار 

م   ٩٣مادة نص ال  ( )٢(عند عدم حضور المدعى علیھ       -  ٧٦ بعد تعدیلھ بلائحة رق

  ) . ١٩٧٦ دیسمبر ٢٨ في ١٢٣٦ –

دم      دفع بع سك بال ھ التم دعى علی ل الم ثلاث ، إذا أغف الات ال ذه الح ر ھ ي غی وف

ن تل       ث م ا أن تبح صاصھا     الاختصاص ، فإن المحكمة لا یجوز لھ سألة اخت سھا م اء نف ق

ن          . )٣(المحلي ة م دم الا   فالتعداد السابق لحالات قضاء المحكم سھا بع اء نف صاص  تلق خت

   .       )٤(المحلي ھو على سبیل الحصر

ضاء           ث الق ن حی نقض ، م ة ال لطة محكم تئناف وس وبالنسبة لسلطة محكمة الاس

من تلقاء نفسھا بعدم الاختصاص استنادا إلى مخالفة قواعد الاختصاص المحلي ، فإنھا      

ى     ة الأول ة الدرج لطة محكم ل س ون مث دم الاخت  . )٥(تك ي  فع ن ، ف ي یمك صاص المحل

ي       ٩٣الحالات الثلاث المذكورة بالمادة     سھا ف اء نف ن تلق ھ م م ب  ، للمحكمة إثارتھ والحك

دعوى           ا ال ت علیھ ة كان ضا         . أیة مرحل ن أی ى یمك ة الدرجة الأول ذا لمحكم ن ھ ا یمك فكم

                                                             

ذه ال )١( ى أن  فھ نص عل ادة ت ط     : " م ي فق ار ھ ع العق ة موق ة ، محكم ة العقاری سائل العینی ي الم   ف
  " .المختصة 

  :وفي مثال لعدم اختصاص محلي أثارتھ المحكمة من نفسھا في غیاب المدعى علیھ ، انظر  )٢(
Cass. civ., 2e , 20 févr. 1980 , Bull., II , no 37 , p. 27 ,  
Gaz. Pal., 1980 , 2 , 494 , note Dupichot .  
(3) Vincent et Guinchard , op. cit., no 414 . 
(4) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 285 . 
(5) Vincent et Guinchard , op. cit., no 414 , Cadiet et Jeuland , op. cit., no 

285 . 



 

 

 

 

 

 ١٦٥

ى      ك حت ن ذل لمحكمة الاستئناف إثارتھ من نفسھا ، ولو كان ذلك للمرة الأولى ، بل ویمك

   . )١(ي الطعن بالنقض ف

سھا                اء نف ن تلق ر م ا أن تثی ة فیھ ون للمحكم ي یك ویبدي الفقھ بشأن الحالات الت

ادتین         ٩٣ ، ٩٢مخالفة قواعد الاختصاص ، سواء النوعي أو المحلي ، والمذكورة بالم

  :من تقنین المرافعات الفرنسي الجدید ، الملحوظات الآتیة 

ھ       أنھ یوجد بین ھذین النصین فرض      - ١ دعى علی اب الم أي .  مشترك ، وھو فرض غی

دعوى       ر ال ي تنظ ة الت ام المحكم ھ أم دعى علی ضور الم دم ح ة ع ذا  . حال ي ھ فف

ة ،             صاص المحكم دم اخت سك بع ھ للتم دعى علی ى الم د عل الفرض لا یمكن أن نعتم

و            ع ھ ي رف ة الت كما لا یمكن الاعتماد على المدعي للتمسك بعدم اختصاص المحكم

ا  صاص    . )٢( دعواه أمامھ سألة الاخت ارة م ون إث ي أن تك ن المنطق ون م ذا یك ولھ

   .)٣(بالدعوى ھنا من القاضي ذاتھ 

م         ادتین بلائحة رق ي  ١٢٣٦ – ٧٦وقد اُضیف ھذا الحكم إلى نص ھاتین الم  ٢٨ ف

   .    ١٩٧٦دیسمبر 

سھ               ن نف ر م ي أن یثی ون للقاض ھ یك دعى علی اب الم وعلى ذلك فإنھ في حالة غی

صاصھ بال   صاص      اخت دم الاخت بب ع ان س ا ك صاص    . دعوى أی ر باخت ق الأم وسواء تعل

  .   ، یتعلق بالنظام العام أو لا یتعلق بھ )٤(نوعي أو محلي 

                                                             

(1) Vincent et Guinchard , op. cit., no 414 . 
(2) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 282 . 
(3) Couchez , Langlade et Lebeau , op. cit., no 200 , Cadiet et Jeuland , op. 

cit., no 282 .        
(4) Couchez , Langlade et Lebeau , op. cit., no 200 . 



 

 

 

 

 

 ١٦٦

م          ي وتحك صاص المحل سألة الاخت ث م كما یمكن في ھذا الفرض للمحكمة أن تبح
ا الإجراءات           ت علیھ ة كان ة حال ي أی ن . بعدم الاختصاص المحلي من تلقاء نفسھا ف  یمك

ن    ي الطع ى ف تئناف ، وحت ي الاس رة ف ن لأول م ا یمك ة ، كم صومة أول درج ي خ ذا ف ھ
   . )١(بالنقض 

ادة   )٢( یلاحظ بعض الفقھ     - ٢ ون الم لاث       ٩٣ أن ك ذكر ث د ت ات الجدی ین المرافع ن تقن  م
ین أن               ي ح ي ، ف صاصھا المحل دم اخت حالات ، لقضاء المحكمة من تلقاء نفسھا بع

ه الحالات إلا اثنتین ، بالنسبة لعدم الاختصاص النوعي ،  لا تذكر من ھذ   ٩٢المادة  
ط      ى الخل ؤدي إل ب ألا ی ذا یج ام ،     . ھ ام الع ة بالنظ صاص المتعلق د الاخت فقواع

ي         صاص ف والمنصوص علیھا بشأن عدم الاختصاص النوعي ، تشمل قواعد الاخت
ة          ى محكم صور عل صاص المق دد الاخت ي تح ك الت مسائل حالة الأشخاص وكذلك تل

ھ          . ام سب ذات الفق ك ، ح ادة     )٣(ونتیجة ذل ددة بالم ثلاث المح الات ال  ٩٣ ، أن الح
ادة     ا بالم صوص علیھم التین المن ن الح یقا م ر ض ون أكث ي لا  . ٩٢تك لأن القاض

ة          سائل حال ر م ي غی ي ، ف صاص المحل یمكنھ أن یقضي من تلقاء نفسھ بعدم الاخت
  .  ظام العام الأشخاص ، ولو كانت قاعدة الاختصاص متعلقة بالن

ادة      )٤( أن بعض الفقھ     – ٣ ررة بالم سابقة ، المق د ال ین   ٩٣ یبدي تفھمھ للقواع ن تقن  م
ى  . المرافعات الفرنسي ، ویراھا منطقیة بالنسبة لعدم الاختصاص النسبي      لكنھ عل

صاص           دم الاخت ر ع أن یثی ي ب ى القاض زام عل العكس یعترض على عدم فرض الالت
  . المطلق من تلقاء نفسھ 

                                                             

(1) Vincent et Guinchard , op. cit., no 414 . 
(2) Héron , op. cit., no 854 . 
(3) Héron , op. cit., no 854 . 
(4) Couchez , Langlade et Lebeau , op. cit., no 202 . 



 

 

 

 

 

 ١٦٧

  المبحث الثاني
  حكم محكمة الدرجة الأولى في مسألة الاختصاص

  
  المطلب الأول

  في القانون المصري
  

ام مح   صاص أم دم الاخت سألة ع ار م دما تث ر  عن ي تنظ ة ، الت ة أول درج   كم

دعوى صوم ، أو    ال د الخ ن أح ع م ى دف اء عل سألة بن ذه الم ارة ھ ت إث واء كان   ، س

سھا ، ف           اء نف ن تلق ا ،        أثارتھا المحكمة م ا رأین ك ، كم ا ، ذل ب علیھ ي یج الات الت ي الح

. )١(فالأصل أن تفصل المحكمة أولا ، وقبل التكلم في الموضوع ، في مسألة اختصاصھا      

ر     ي تنظ ة الت صاص ذات المحكم ن اخت سألة م ذه الم ي ھ صل ف ون الف   ویك

صاص      دم الاخت دفع بع ا ال دم إلیھ ي قُ دعوى ، والت لطة   . ال ة س ل محكم ل أن لك   والأص

ا       ة إلیھ دعوى المرفوع صاصھا بال دم اخت صاصھا أو ع ر اخت ن    . )٢(تقری ھ م ك أن ذل

دعوى   ر ال صاصھا بنظ سألة اخت صة بم ة مخت ل محكم یة أن ك د الأساس    . )٣(القواع

                                                             

سلم / د )١( د م ع –أحم م – ذات المرج یف /  ، د٢٦٩ رق زي س ع –رم م – ذات المرج /  ، د٣٣١ رق
   .٢٧٠ بند - ١٩٩٠ الطبعة الثانیة – ذات المرجع –محمود محمد ھاشم 

   .١٨٤ بند – المرجع  ذات–فتحي والي / د )٢(
ع  –فتحي والي / د )٣( د  – ذات المرج ا    /  ، د١٨٤ بن و الوف د أب دفوع  –أحم د  – ال ود  /  ، د٨٨ بن محم

 ، الطبعة الثانیة ١٦ وھامش رقم ٤١٨ ص ٢٦٩ بند – ١٩٨١ طبعة – ذات المرجع –محمد ھاشم 
م   ٤٥٠ ص  ٢٧٢ بند   - ١٩٩٠ امش رق ة أمامھ     . ٢٠ وھ ة المرفوع ي ذات المحكم دعوى ،  فھ ا ال

والتي یُقدم أمامھا الدفع بعدم الاختصاص ، أو تعرض ھي من نفسھا لمسألة اختصاصھا ، ھي التي 
= 



 

 

 

 

 

 ١٦٨

  

   . )١(ویعد ذلك تطبیقا لقاعدة أن قاضي الدعوى ھو قاضي الدفع 

ى    ي إل ا تنتھ دعوى فإنھ صاصھا بال سألة اخت ة لم ث المحكم ا وببح رار إم ق

   . )٢(بالاختصاص أو بعدم الاختصاص 

  :   الحكم بالاختصاص -أولا 
دم               ر ع ى تقری ي إل د ینتھ دعوى ق صاصھا بال سألة اخت ة لم لما كان بحث المحكم

زاع            ث موضوع الن ن بح ا ع ا یغنیھ ي نظر     )٣(اختصاصھا بھا ، وھو م ا ف ل ویغنیھ  ، ب

دعوى    ول ال سألة قب ر م ن نظ ى ع ھ حت ض الفق ي   ، لأ)٤(بع ا ف لطة لھ ة لا س ن المحكم

ا   صة بھ ن مخت م تك ا ل دعوى م ي ال صل ف ت  )٥(الف ي وق صاد ف دأ الاقت ال مب إن إعم  ، ف

                                                             
= 

دفع               ي ال و قاض دعوى ھ ي ال دة أن قاض ا لقاع سألة تطبیق دي  / د: لھا سلطة الفصل في ھذه الم وج
اك   . ٣٤٢ ص   – ذات المرجع    –راغب   ن المح : م ولیس لمحكمة أن تقرر بشأن اختصاص غیرھا م

م     / د ع    –محمود محمد ھاش ة  – ذات المرج د  – ١٩٨١ طبع م   ٤١٨ ص ٢٦٩ بن امش رق  ، ١٦ وھ
زم        . ٢٠ وھامش رقم ٤٥٠ ص ٢٧٢ بند - ١٩٩٠الطبعة الثانیة   ا لا یل إن قرارھ ذا ف ت ھ إن فعل ف
، بداھة ما لم یقرر المشرع غیر ھذاوذلك . ١٨٤ بند – ذات المرجع –فتحي والي / د: تلك المحكمة 

  . مرافعات ١١٠عل بالمادة كما ف

ب   / د )١( دي راغ ع  –وج م    /  ، د٣٤٢ ص - ذات المرج د ھاش ود محم ع  –محم ة  – ذات المرج  الطبع
  .٨٨ بند – الدفوع –أحمد أبو الوفا /  ، د٢٧٢ بند - ١٩٩٠الثانیة 

   .٢٧٠ بند - ١٩٩٠ الطبعة الثانیة – ذات المرجع –محمود محمد ھاشم / د )٢(
 . ٤٧٨ ص ١٧٥ بند - ذات المرجع–أحمد ھندي /  ، د٤٩٧ ص - ذات المرجع –وجدي راغب / د )٣(

   .٥٨٠ ص - ذات المرجع –محمد نور شحاتة / د
   .٣٢٤ ص - ذات المرجع –أحمد خلیل / د )٤(
 ص ٣٦٦ رقم – ذات المرجع –أحمد ماھر زغلول /  ، د١٨٤ بند - ذات المرجع –فتحي والي / د )٥(

٦٩٩  .   



 

 

 

 

 

 ١٦٩

صاص   سألة الاخت ة لم سم المحكم ون ح ا أن یك ب منطقی راءات یوج ي الإج ي وف التقاض

وع  ر الموض ى نظ ابقا عل ة   . )١(س ر المحكم ق ، ونظ ذا المنط س ھ ك أن عك ولا ش

ل ال   دعوى قب وع ال ر        موض امرة غی ى مغ وي عل صاص ، ینط سألة الاخت ي م صل ف ف

م               ي نظر موضوع ث ت ف مضمونة النتیجة إذا ما بذلت المحكمة المجھود واستنفدت الوق

ھ     صة ب ست مخت ا لی د أنھ ا بع ت فیم ي    . )٢(ثب صل ف ي للف ب الطبیع ون الترتی ذلك یك ل

صل ف     م تف ا أولا ث صاصھا بھ ول اخت زاع ح ي الن ة ف صل المحكم دعوى أن تف ي ال

   .)٣(موضوعھا 

ا         ل قانون و الحاص یس ھ ھ ل ق إلا أن و المنط ذا ھ ع أن ھ رر  . وم شرع یق فالم

ع          ي م صاصھا المحل للمحكمة ، ولاعتبارات أیضا منطقیة ، سلطة استثنائیة بالحكم باخت

ت      ي ذات الوق دعوى ، ف وع ال ي موض صل ف ب     . الف ذا الترتی اع ھ دم اتب إن ع ذلك ف ل

   . )٤( الاختصاص أولا ، لا یعیب الحكم المنطقي ، الذي یوجب الفصل في

إن  ١٠٨ذلك أنھ وفقا للمادة   صاص    : "  من قانون المرافعات ف دم الاخت دفع بع ال

  . . . وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات . . . المحلي و 

ى الموضوع        ضمھا إل ة ب أمر المحكم ویُحكم في ھذه الدفوع على استقلال ما لم ت

  ... " .  حكمت بھ في كل منھما على حدة وعندئذ تبین المحكمة ما

ة         دة عام ي ، قاع وھذا النص یقرر ، بالنسبة لقضاء المحكمة باختصاصھا المحل

  . ثم تسمح للمحكمة بالخروج علیھا عند الاقتضاء 
                                                             

   .١٨٤ بند - ذات المرجع –ي فتحي وال/ د )١(
   .٣٦٩ بند - ذات المرجع –أحمد ماھر زغلول / د )٢(
   .٤٨٩ ص ١٧٨ بند - ذات المرجع –أحمد ھندي / د )٣(
   . ٤٨٩ ص ١٧٨ بند - ذات المرجع –أحمد ھندي / د )٤(



 

 

 

 

 

 ١٧٠

ع             ق وم ع المنط ق م ا یتف القاعدة العامة أو الأصل إذن وفقا لھذا النص ، وھو م

ا ، أن  ا رأین ة كم ول القانونی ة  الأص ر المتعلق ة غی دفوع الإجرائی ي ال صل ف ة تف المحكم

  . بالنظام العام ، ومنھا عدم الاختصاص المحلي ، على استقلال 

ھ       ھ    –وھو ما یقصد ب سب الفق ل       – )١( ح دفوع قب ذه ال ي ھ صل ف ة تف  أن المحكم

دعوى   وع ال ي موض ر   . النظر ف صاصھا بنظ ة باخت م المحكم ة حك ي حال ھ ف دیھي أن وب

دعوى ، سواء     الدعوى ، فإنھا   ذه ال ي     تنتقل إلى بحث موضوع ھ سة أو ف ي ذات الجل  ف

  . جلسة لاحقة

ة      ر المتعلق ة ، غی دفوع الإجرائی ي ال صل ف دة الف ة بقاع زام المحكم ى أن الت عل

صاص المحل       دم الاخت دفع بع ا ال ام ومنھ ام الع وع    بالنظ ن موض تقلال ع ى اس ي ، عل

دعوى ادة    ال ص الم ضعھا ن ي ی دة الت ي القاع ا  ١٠٨، وھ یس التزام ات ، ل    مرافع

ا  صة    . مطلق ة رخ ز للمحكم نص یجی ذات ال ھ    –ف ض الفق ر بع ي نظ ق )٢( ف    وبح

تثنائیة   ا    –اس ا مع صل فیھم وع والف ى الموض دفوع إل ذه ال ضم ھ ین .  ب ى أن تب   عل

دة       ى ح ا عل ل منھم ي ك ھ ف ت ب ا حكم م     . )٣(م ي ذات الحك ة ف ي أن المحكم ذا یعن   وھ

رارین  صدر ق ي   الأول بطبی. ت صل ف ر یف دعوى ، والآخ ر ال صاصھا بنظ ال باخت ة الح ع

  . الموضوع 

                                                             

دي وج/  ، د٣٣١ بند – ذات المرجع –رمزي سیف /  ، د٢٦٩ بند – ذات المرجع –أحمد مسلم / د )١(
 ١٩٩٠ الطبعة الثانیة – ذات المرجع –محمود محمد ھاشم /  ، د٤٩٧ ص   - ذات المرجع    –راغب  

ع  –أحمد خلیل /  ، د٤٧٨ ص ١٧٥ بند - ذات المرجع –أحمد ھندي /  ، د ٢٧٢ بند   -  - ذات المرج
   .٥٨٠ ص - ذات المرجع –محمد نور شحاتة / د . ٣٢٤ – ٣٢٣ص 

   .٣٢٤ص  - ذات المرجع –أحمد خلیل / د )٢(
ب  / د )٣( دي راغ ع  –وج م  /  ، د٣٤٥ ص – ذات المرج د ھاش ود محم ع  –محم ة – ذات المرج  الطبع

   .٢٧٢ بند - ١٩٩٠الثانیة 



 

 

 

 

 

 ١٧١

ون بحاجة للتعرض لموضوع          د تك والحكمة من ھذا الاستثناء ھي أن المحكمة ق

ھ              ن عدم ھ م تص ب ت تخ ا إذا كان ي      )١(الدعوى لمعرفة م صل ف ن الف تمكن م ي ت  ، أو لك

شرع    . )٢(الدفع الإجرائي بصفة عامة     دره الم ھ . وھو ما ق ذا     ولكن شأ أن یفرض ھ م ی  ل

ا ،       ا مع صل فیھم كشرط یعلق علیھ سلطة المحكمة في ضم الدفع الشكلي للموضوع والف

   . )٣(وترك الأمر للسلطة التقدیریة للمحكمة 

تعمالھا    – قانونا –ومع أن ضم الدفع للموضوع یعد       ضع اس ة یخ  رخصة للمحكم

ة ف              ا ، إلا أن المحكم ا ذكرن ة ، كم ون     لھا لسلطتھا التقدیری صة تك ذه الرخ تعمال ھ ي اس

  : مقیدة بقیدین 

،  دفاعھم بشأن مسألة الاختصاص فقط إذا كان الخصوم قد اكتفوا بتقدیم–الأول 

ى              دفع إل ضم ال أتھم ب ة مفاج ون للمحكم لا یك ا أولا ، ف معتقدین أن المحكمة ستفصل فیھ

دفاع              ي ال م ف دار لحقھ ب   . الموضوع والفصل فیھما معا ، وإلا كان في ذلك إھ ذا یج ولھ

شأن             اعھم ب دیم دف ن تق نھم م ضم ، وتمكی ذا ال على المحكمة عندئذ تنبیھ الخصوم إلى ھ

   . )٤(موضوع الدعوى 

                                                             

   .٣٦٩ بند - ذات المرجع –أحمد ماھر زغلول /  ، د١٨٤ بند – ذات المرجع –فتحي والي / د )١(
   .٤٧٨ ص ١٧٥ بند - ذات المرجع –أحمد ھندي / د )٢(
   .٤٧٩ ص ١٧٥ بند - ذات المرجع –حمد ھندي أ/ د )٣(
ب   / د. ویكون الحكم باطلا لھذا السبب  )٤( دي راغ ع  -وج دي   /  ، د٤٩٧ ص - ذات المرج د ھن  –أحم

ض   . ٣٢٤ ص - ذات المرجع –أحمد خلیل /  ، د ١٧٥ بند   -ذات المرجع    وفمبر  ١٤نق  – ١٩٦٧ ن
م   ن رق سنة ١٢٩الطع دن  - ق ٣٤ ل نقض الم ام ال ة أحك سنة –ي  مجموع م – ١٨ ال  ص ٢٥٣ رق

١٦٧٦.   



 

 

 

 

 

 ١٧٢

ق             اة ح زم كنتیجة لمراع ھ یل ھ صراحة ، إلا أن نص علی وھذا القید ، رغم عدم ال

   .)١(الدفاع 

ادة    –الثاني  ي   ١٠٨ وھو منصوص علیھ صراحة في نص الم ات ، والت  مرافع

  . . . " .وعندئذ تبین المحكمة ما حكمت بھ في كل منھما على حدة " . . . رر أنھ تق

ا ،           وعلى ذلك ، فإن المحكمة وإن كان لھا ان تفصل في الدفع وفي الموضوع مع

وإنما یجب أن  . )٢(أي في ذات الوقت ، إلا أن ذلك لا یعني أنھا تفصل فیھما بقرار واحد 

رار            ل ق رارین ، ك ك بق ن الآخر     یكون ذل ز ع ا متمی ة     . منھم إن المحكم ى آخر ، ف وبمعن

زین        رارین متمی ین أو ق ضمن حكم ا ، یت ا مركب ا حكم صدر ھن ق   . )٣(ت رار یتعل ق

ویلزم أن یكون لكل من القرارین الأسباب  . )٤(بالاختصاص ، والآخر بموضوع الدعوى 

   .  )٥(الكافیة لحملھ 

ادة       )٦(ویرى بعض الفقھ     ضمنھ نص الم ا ت ن جواز ضم     ١٠٨  أن م ات م  مرافع

صاص          شأن الاخت م وروده ب ا ، ورغ ا مع صل فیھم وع والف ة للموض دفوع الإجرائی ال

وعي                صاص الن صاص ، أي الاخت واع الاخت ن أن ره م ى غی ق عل . المحلي ، إلا أنھ ینطب

                                                             

   .٣٢٤ ص - ذات المرجع –أحمد خلیل / د )١(
   .١٨٤ بند - ذات المرجع –فتحي والي / د )٢(
   .٣٦٩ بند - ذات المرجع –أحمد ماھر زغلول / د )٣(
   .١٨٤ بند - ذات المرجع –فتحي والي / د )٤(
ي   / د )٥( ي وال ع  –فتح د  - ذات المرج ي عب  /  ، د١٨٤ بن اح  عزم ع  –د الفت    ، ٤٠٧ ص - ذات المرج

ول   /  ، د٤٩٧ ص - ذات المرجع –وجدي راغب   / د اھر زغل ع  –أحمد م م  - ذات المرج    ،٣٦٩ رق
   .٣٢٥ ص - ذات المرجع –أحمد خلیل /  ، د٤٧٨ ص ١٧٥ بند - ذات المرجع –أحمد ھندي /  د

   .٣٦٩ بند - ذات المرجع –أحمد ماھر زغلول /  ، د١٨٤ بند - ذات المرجع –فتحي والي / د )٦(



 

 

 

 

 

 ١٧٣

رأي    اج         . )١(ویضیف بعض أنصار ھذا ال ي لا تحت ة الت د العام ن القواع ر م ك یعتب أن ذل

  .   تقرر العمل بھا إلى نصوص خاصة

وع    وعي لموض صاص الن ة الاخت م المحكم واز ض ل بج ھ القائ ة أن الفق والحقیق

ذلك            افي ل سند الك ح ال م یوض ا ، ل ا مع سلطة    . الدعوى والفصل فیھم ذه ال خاصة وأن ھ

ع      ١٠٨التي یقررھا نص المادة   ق وم ع المنط ي متعارضة م  مرافعات للمحكمة ، تبدو ل

ولھذا یجب اعتبارھا سلطة أو رخصة . تقاضي وفي الإجراءات مبدأ الاقتصاد في وقت ال

ضاء           ضیقة     )٢(استثنائیة ،  تباشرھا المحكمة عند الاقت دودھا ال ي ح ضوابطھا وف .  ، وب

صاص التعرض للموضوع              سألة الاخت د    . أي عندما یتطلب الفصل في م ا لا تمت ا أنھ كم

ة    إلى غیر الحالة التي ورد بشأنھا النص الصریح ، وھي ال     ر المتعلق ة غی دفوع الإجرائی

  .    بالنظام العام 

ذا ھو الأصل ،          وحكم المحكمة باختصاصھا بنظر الدعوى قد یكون صریحا ، وھ

ة     صدره المحكم ر ت م آخ ن حك ق م ل والمنط ال العق ستخلص بإعم منیا ی ون ض د یك   . وق

صاصھا         ررت اخت د ق ت ق و كان ذه إلا ل صدره أو تتخ ة ت ن المحكم م تك رار ل م أو ق  حك

وذلك بطبیعة الحال إذا . كالحكم الفاصل في موضوع الدعوى أو في شق منھ . بالدعوى 

ذه      .  باقي شروط أو عناصر الحكم الضمني   – ھنا   –توافرت   وافر ھ ن ت ضلا ع زم ف إذ یل

ھ ،               ستخلص من ذي ی ضمني ال رار ال الرابطة المنطقیة بین القرار الصریح للمحكمة والق

صاص   سألة الاخت ون م زم أن تك د    یل ة ق ون المحكم ة ، وأن تك ى المحكم ة عل  معروض

  .  بحثتھا 

                                                             

   .٣٦٩ بند - ذات المرجع –أحمد ماھر زغلول / د )١(
   .٥٨٠ ص - ذات المرجع –محمد نور شحاتة / د )٢(



 

 

 

 

 

 ١٧٤

رأي            ي ال ن النظر ف ھ یمك وبعد تحدید شروط الحكم الضمني على ھذا النحو ، فإن

دم               دفع بع صوم ال د الخ دیم أح صاص بتق سألة الاخت ي م م ضمني ف الذي یربط وجود حك

ھ إذا   )١( ذلك أن بعض الفقھ. اختصاص المحكمة أو عدم تقدیم أحدھم ھذا الدفع          ول أن یق

د                    دعوى یع ي موضوع ال ا ف إن حكمھ ة ف صاص المحكم دم اخت صوم بع د الخ دفع أح لم ی

صاصھا   منیا باخت ا ض ین    . حكم ا أن تب ان علیھ دفع ، ك ذا ال ة ھ ى المحكم دم إل ا إذا قُ أم

  .حكمھا في ھذا الدفع على حدة 

رأي   ذا ال لم بھ ي لا أس ة أن دم الاخ. والحقیق دفع بع دیم ال صاص أو وأرى أن تق ت

دم وجوده              ضمني أو ع م ال ي وجود الحك صر الحاسم ف یس ھو العن ذا  . عدم تقدیمھ ل ھ

الدفع لا شك وسیلة لعرض مسألة الاختصاص أمام المحكمة ، وبالتالي یؤدي إلى تحقق       

ا      ضي فیھ سألة المق ون الم و أن تك ضمني ، وھ م ال ر الحك ن عناص صر الأول م العن

یس         ذا         معروضة على المحكمة ، ولكنھ ل وافر ھ ى ت ؤدي إل ي ت دة الت یلة الوحی ھو الوس

ة     ١٠٩إذ أنھ وفقا للمادة     . العنصر   ة المحكم  مرافعات فإن عدم الاختصاص لانتفاء ولای

سھا       اء نف ن تلق ر    . أو بسبب نوع الدعوى أو قیمتھا تحكم بھ المحكمة م ذا تعتب ى ھ وعل

  . حكمة دائما مسألة الاختصاص الولائي أو النوعي أو القیمي معروضة على الم

سألة              ي م ضمني ف م ال ھذا من ناحیة ، ومن ناحیة ثانیة فإنھ لا یكفي لتوافر الحك

سك     الاختصاص أن تكوه ھذه المسألة معروضة أمام المحكمة ، سواء كان ذلك نتیجة تم

ك          ن ذل ضلا ع زم ف أحد الخصوم بھا أو نتیجة إثارة المحكمة لھا من تلقاء نفسھا ، بل یل

صر     .  قد بحثت فعلا ھذه المسألة      أن تكون المحكمة   ن العن ز ع اني متمی وھذا العنصر الث

ة      دلیل أن  . الأول بحیث لا یكفي للقول بتوافره أن تكون المسألة معروضة على المحكم ب

                                                             

ب / د )١( دي راغ ع –وج م /  ، د٣٤٢ ص - ذات المرج د ھاش ود محم ع –محم ة – ذات المرج  الطبع
   .٢٧٢ بند - ١٩٩٠الثانیة 



 

 

 

 

 

 ١٧٥

ا        ة إلیھ ات الموضوعیة المُقدم ضع    . المحكمة قد تغفل الفصل في بعض الطلب ا ی وھو م

ى        . )١( مرافعات   ١٩٣المشرع وسیلة علاجھ بالمادة      رد عل ل ال د تغف ة ق ا أن المحكم كم

م ، إذا           لان الحك ى بط ؤدي إل ا ی وسائل دفاع الخصوم الموضوعیة أو الإجرائیة ، وھو م

  . كان ھذا الدفاع جوھریا 

مما سبق یتضح أن فصل المحكمة في موضوع الدعوى لا یعني حتما أنھا قضت       

، الضمني بالاختصاصالحكم وإنما یتوقف وجود ھذا . ضمنا باختصاصھا بنظر الدعوى 

سابق أو عدم وجوده ، على توافر عناصر الحكم الضمني   . أو عدم توافرھا على النحو ال

ي  / وقد یكون ھذا ھو ما یعنیھ أستاذنا الدكتور     رار     )٢(فتحي وال ضمن الق ق ت دما عل  عن

ى          دعوى ، عل صاصھا بال رار ضمني باخت دعوى لق الصادر من المحكمة في موضوع ال

ون  صوم       أن یك ھ الخ سك ب م یتم ذي ل صاص ال دم الاخت ام   "  ع ام الع ا بالنظ " ، " متعلق

دعوى  صة بال ا مخت ة أنھ ة " . ورأت المحكم صاص معروض سألة الاخت ون م أي أن تك

  .  على المحكمة وأن تكون المحكمة قد بحثتھا 

صومة        ي للخ ر منھ ي غی م فرع و حك ة ھ صاص المحكم م باخت لأن  . )٣(والحك

الي   . )٤(ار المحكمة في نظر الدعوى للفصل في موضوعھا      مقتضاه ھو استمر   وھو بالت

                                                             

لمحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعیة جاز لصاحب الشأن والتي تنص على أنھ إذا أغفلت ا )١(
  .أن یعلن خصمھ بصحیفة للحضور أمامھا لنظر ھذا الطلب والحكم فیھ 

   .١٨٤ بند - ذات المرجع –فتحي والي / د )٢(
د  - ذات المرجع –أحمد ماھر زغلول /  ، د٣٤٢ ص – ذات المرجع –وجدي راغب / د )٣(  ، ٣٦٩ بن

   .٥٨٠ ص - ذات المرجع –اتة محمد نور شح/ د
   .٣٦٩ بند - ذات المرجع –أحمد ماھر زغلول /  ، د٣٤٢ ص - ذات المرجع –وجدي راغب / د )٤(



 

 

 

 

 

 ١٧٦

دوره        ور ص ھ ف ن فی ابلا للطع ون ق ادة     )١(لا یك م الم ضع لحك ات  ٢١٢ ، إذ ھو یخ  مرافع

ي         – كقاعدة   –التي لا تجیز     دعوى ولا تنتھ یر ال اء س صدر أثن ي ت  الطعن في الأحكام الت

   .          )٣( ، كما سنرى )٢(مة كلھا بھا الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنھي للخصو

  :   الحكم بعدم الاختصاص -ثانيا 
بعد بحث المحكمة مسألة اختصاصھا بالدعوى المرفوعة إلیھا ، سواء بناء على 

ى            ي إل د تنھ ا ق دفع من أحد الخصوم بعدم اختصاص المحكمة أو من تلقاء نفسھا ، فإنھ

ي . أن ھذه الدعوى لا تدخل في اختصاصھا          دم       وف ا بع ة حكم صدر المحكم ة ت ذه الحال  ھ

  . الاختصاص 

ھ        ي الفق ة        )٤(ویقول الغالب ف ذه المحكم ام ھ صومة أم ي الخ م ینھ ذا الحك .  أن ھ

ر    ھ آخ ول فق ة ق د بدق ي أعتق دم   )٥(لكن ة أو ع صاص المحكم رر اخت واء ق م س  أن الحك

ة  صحیح أنھ بالحكم بعدم الاختصاص تتخلى  . )٦(اختصاصھا لا ینھي الخصومة       المحكم

 ، لكن طالما أن المحكمة التي تقرر عدم )٧(عن نظر الدعوى ، وھو ما یجمع علیھ الفقھ 
                                                             

 ذات –أحمد ماھر زغلول /  ، د١٩٥ ص – ١٩٩٢ طبعة - ذات المرجع –أمینة مصطفى النمر / د )١(
   .٥٨٠ ص - ذات المرجع –محمد نور شحاتة / د ، ٣٦٩ بند -المرجع 

   .٤٠٧ ص - ذات المرجع –عزمي عبد الفتاح / د: وانظر  )٢(
  .في الفصل الثاني إن شاء االله  )٣(
/  ، د٣٦٩ بند -  ذات المرجع –أحمد ماھر زغلول /  ، د٣٤٣ ص - ذات المرجع –وجدي راغب / د )٤(

ع    –أمینة مصطفى النمر     ة  - ذات المرج ة  ١٩٥ ص – ١٩٩٢ طبع /  ، د٦٢١ ص – ١٩٨٩ ، طبع
  .٥٨١ ص - ذات المرجع –محمد نور شحاتة /  ، د٤٠٧ ص - ذات المرجع –عبد الفتاح عزمي 

   .٢٧٣ بند - ١٩٩٠ الطبعة الثانیة – ذات المرجع –محمود محمد ھاشم / د )٥(
دعوى دو  )٦( صاصھا بال دم اخت ة ع ررت المحكم ة إلا إذا ق ك بداھ ة وذل ى المحكم ا إل ن أن تحیلھ

  .المختصة
   .٤٠٧ ص - ذات المرجع –عزمي عبد الفتاح / د: ولیس على سبیل الحصر ، من ھذا الفقھ ،  )٧(



 

 

 

 

 

 ١٧٧

ادة             م الم الا لحك إن   ١١٠اختصاصھا تحیل الدعوى للمحكمة المختصة إعم ات ، ف  مرافع

ن النقطة            یرھا م صومة س ستأنف الخ ث ت الدعوى تحال إلى ھذه المحكمة بحالتھا ، بحی

   . )١(لیھا أمام المحكمة المحیلة التي كانت قد وصلت إ

ھ              دعوى فإن ن تنظر موضوع ال ة ل ولأن مفاد الحكم بعدم الاختصاص أن المحكم

   . )٢(یصدر دائما على استقلال عن موضوع الدعوى 

صاصھا      . والأصل أن یكون ھذا الحكم صریحا      دم اخت تعلن المحكمة صراحة ع ف

صة      ا مخت ي تراھ ة الت ى المحكم ا إل دعوى وتحیلھ ة     . بال رار المحكم ا أن ق ن كم ولك

ة             ت المحكم ا كان ذي م صریح ال م ال ن الحك ستخلص م د یكون ضمنیا ، یُ صاصھا ق باخت

د                   صاص ق دم الاخت رار بع إن الق دعوى ، ف صاصھا بال ررت اخت د ق ت ق و كان لتتخذه إلا ل

وذلك إذا ما أصدرت المحكمة حكما صریحا ما كانت لتصدره إلا . یكون ھو الآخر ضمنیا 

  . نت قد قررت عدم اختصاصھا بالدعوى لو كا

صاصھا   )٣(ولھذا ، یقول بعض الفقھ        أن المحكمة تكون قد قضت ضمنا بعدم اخت

رى      ة أخ ى محكم دعوى إل ة ال ضت بإحال دعوى ، إذا ق ت   . بال ى كان ھ مت وم أن والمفھ

                                                             

ادة     )١( لا بالم ا عم دعوى بنظرھ ا ال ة إلیھ ة المحال زم المحكم ات ١١٠وتلت و  .  مرافع ك ھ اد ذل ومف
ت       ي أحیل الاعتداد بما تم صحیحا من إجراءات قبل الإحالة ومتابعة الدعوى سیرھا أمام المحكمة الت

ا          إلیھا من حیث     ي أحالتھ ة الت ام المحكم ا أم ت إجراءاتھ ا    / د. انتھ و الوف د أب دفوع  –أحم  ذات – ال
م   – ١٩٨٦ مایو ٢٨ ، نقض ١  وھامش رقم ٢٨٨ ص ١٤٥ بند –المرجع   ن رق  سنة  ١٤٨٥ طع

مشار إلیھما بذات المرجع وذات .  ق ٥٢ سنة ١٤٨٣ طعن رقم –١٩٨٥ دیسمبر ٤ ق ، نقض ٥٢
  .الموضع 

   .٤٠٧ ص - ذات المرجع –لفتاح عزمي عبد ا/ د )٢(
   .١٨٤ بند – ذات المرجع –فتحي والي / د )٣(



 

 

 

 

 

 ١٧٨

ا      . )١( مرافعات   ١١٠الإحالة وفقا للمادة     ت إلیھ ي رُفع ة الت ة الجزئی  كما أن حكم المحكم

رار             ى ق شتمل عل ة ی ى الملكی زاع عل ي الن صل ف ین الف دعوى القسمة بوقف الدعوى لح

           .  )٢(ضمني بعدم الاختصاص بمسألة الملكیة 

  : إحالة الدعوى بعد الحكم بعدم الاختصاص 
ادة   نص الم ھ   ١١٠ت ى أن ات عل دم    : "  مرافع ضت بع ة إذا ق ى المحكم عل

دعوى بح ة ال أمر بإحال صاصھا أن ت دم  اخت ان ع و ك صة ، ول ة المخت ى المحكم ا إل التھ

اوز           ة لا تج دعي بغرام ى الم الاختصاص متعلقا بالولایة ، ویجوز لھا عندئذ أن تحكم عل

  .أربعمائة جنیھ 

  " . وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها 

ة المرفوعة               ن المحكم دعوى م ل ال ي نق سابق ھ نص ال ا ال ي ینظمھ والإحالة الت

رة    . )٣(تداء إلى محكمة أخرى     إلیھا اب  فلا تخضع لحكم ھذه المادة إحالة الدعوى من دائ

   . )٤(إلى أخرى بذات المحكمة 
                                                             

ادة           )١( ا للم ویین ، وفق ین دع اط ب ین ، أو للارتب ام محكمت زاع أم ام ذات الن ات  ٢١٢لیس لقی .  مرافع
ولیس لاتفاق الخصوم على التقاضي أمام محكمة غیر المحكمة المرفوعة إلیھا الدعوى وفقا للمادة   

  .افعات  مر١١١
ي  / د )٢( ي وال ع –فتح د - ذات المرج م  ٢٧٨ ص ١٨٤ بن امش رق دني  ١ ھ ض م ارس ١٦ ، نق  م

نقض  - ق ٣٣ لسنة   ٢٣٢ الطعن رقم    – ١٩٦٧ سنة  - مجموعة أحكام ال م  – ١٨ ال  ص - ١٠٤ رق
٦٧٢.   

م   /  ، د٣٤٨ ص - ذات المرجع –وجدي راغب / د )٣( د ھاش دني    –محمود محم انون القضاء الم  – ق
   .٣٧٠ بند - ذات المرجع –أحمد ماھر زغلول /  ، د٢٧٥ بند - ١٩٩٠ الثانیة الطبعة

 طعن رقم – ١٩٨١ نوفمبر ٨ ، نقض مدني ٢٨٥ ص – ١٨٨ بند - ذات المرجع –فتحي والي / د )٤(
سنة ٧٦٩ نقض  – ق ٤٨ ل ام ال ة أحك سنة – مجموع م – ٢ – ٣٢ ال  ٢ ، ١٩٩٤ ص ٣٦٢ رق

 ١٦٠ رقم – ١٥ السنة – مجموعة أحكام النقض - ق ٢٩  لسنة٥٠٤ الطعن رقم – ١٩٦٤دیسمبر 
   .١٠٨٧ ص –

= 



 

 

 

 

 

 ١٧٩

وھذا النص یوجب على المحكمة ، في حالة أن تقرر عدم اختصاصھا بالدعوى ، 

صاص    دم الاخت الحكم بع ي ب صة    . ألا تكتف ة المخت دد المحكم ا أن تح ون علیھ ا یك وإنم

ا  . وتحال الدعوى بحالتھا   . تحیلھا إلیھا   بالدعوى وأن    وتلتزم المحكمة التي أحیلت إلیھ

  . الدعوى بحكم المحكمة المحیلة فیما قرره بشأن الاختصاص 

ا           ة منھ یح الحكم ة لتوض ة كافی ذه الإحال صري بھ  ، )١(وقد كانت عنایة الفقھ الم

ي  وشروط أو مفترضات إعمالھا ، وكذلك أثرھا ، بما یبرر عدم الدخو   ل في التفاصیل الت

اط           إبراز النق اء ب م الاكتف ن ث لا یسمح بھا نطاق ھذه الدراسة ، ولا تدخل في بنائھا ، وم

  : الآتیة 

ل نص     : الإحالة واجبة على المحكمـة ، وليـست رخـصة جوازيـة لهـا – ١ د جع  فق

ة          ١١٠المادة   م المحكم د حك صة ، بع ة المخت ى المحكم دعوى إل ة ال ات إحال  مرافع

   . )٢(صاصھا ، وجوبیة علي المحكمة أن تأمر بھا بعدم اخت
                                                             

= 
ان         دعوى ، إذا ك ة لل ة أو داخلی ونقل الدعوى من دائرة إلى أخرى بذات المحكمة یسمى إحالة إداری
ر ذات      ین دوائ ل ب داخلي للعم ع ال نظم توزی ذي ی ة ال ة للمحكم ة العمومی رار الجمعی الا لق ك إعم ذل

ل  . ر بھذه الإحالة الإداریة أو الداخلیة لا یجوز الطعن فیھ    والقرار الصاد . المحكمة   ویسمى ھذا النق
للدعاوى ، إذا كان بسبب سبق رفع الدعوى ذاتھا أو دعوى أخرى مرتبطة بھا أمام دائرة " ضما " 

ة     ذات المحكم رى ب ب   / د. أخ دي راغ ع  –وج امش  – ٣٤٨ ص - ذات المرج اھر  /  ، د١ ھ د م أحم
ول  ع –زغل د - ذات المرج م ، د  . ٣٧٠ بن یس بحك رار إداري ول ون بق ة تك ة الداخلی ذه الإحال / وھ

  . ، وھو لا یفرق بینھا وبین الضم ٤٠٨ ص - ذات المرجع –عزمي عبد الفتاح 
ادي          )١( ین ، وتف ى المتقاض د عل صروفات والجھ راءات والم ت والإج وفیر الوق ي ت ل ف ي تتمث والت

د الاخ  ي تحدی ة ف رة ثانی أ م الات الخط ین  احتم صاص ب ي الاخت سبي ف ازع ال ادي التن صاص ، وتف ت
  .المحاكم 

أمینة /  ، د٣٤٩ ص - ذات المرجع –وجدي راغب /  ، د١٨٨ بند - ذات المرجع –فتحي والي / د )٢(
ر  ع –النم ة - ذات المرج د – ١٩٩٢ طبع ة ١٩٨ ص - ١٢٤ بن د – ١٩٨٩ ، طبع  ص – ٢٨٧ بن
   .٢٧٩ ، بند ٢٧٧ بند - ١٩٩٠الطبعة الثانیة  – ذات المرجع –محمود محمد ھاشم /  ، د٦٢٩



 

 

 

 

 

 ١٨٠

ا      ة وفق ا للمحكم وقد كانت إحالة الدعوى عند الحكم بعدم الاختصاص أمرا جوازی

م           ١٣٥للمادة   سابق رق ات ال انون المرافع ن ق سنة  ٧٧ م ان نص     . )١( ١٩٤٩ ل ث ك حی

صة         ة المخت ى المحكم ضیة إل ل الق ة أن تحی ز للمحكم ادة یجی ذه الم م . )٢(ھ ن  ول    یك

لان     دعوى ، بط ة ال دم إحال صة ، أي ع ذه الرخ ة ھ تعمال المحكم دم اس ى ع ب عل   یترت

   .)٣(الحكم 

م     انون رق در الق م ص سنة  ١٠٠ث دم     ١٩٦٢ ل م بع د الحك ة ، بع ل الإحال م فجع

   . )٥(وبھذا أخذ قانون المرافعات الجدید  . )٤(الاختصاص ، وجوبیة 

مرافعات الحالي ، ھذه الإحالة واجبة  من قانون ال١١٠وعلى ذلك ، تجعل المادة   

صاصھا           دم اخت ضي بع ي تق ة     )٦(على المحكمة الت ة للمحكم ة أو جوازی ست اختیاری  ، لی

                                                             

/  ، د٣٧١ بند - ذات المرجع –أحمد ماھر زغلول /  ، د٣٢٩ بند – ذات المرجع –رمزي سیف / د )١(
   . ٣ ، وھامش ٦٢٩ ص ٢٨٧ بند – ١٩٨٩ طبعة - ذات المرجع –أمینة النمر 

ي    )٢( و الآت ة   : " كان نص ھذه المادة یجري على النح وز للمحكم دم اختصاصھا أن    یج ت بع إذا حكم
 . . .  " .تأمر بإحالة الدعوى بحالتھا إلى المحكمة المختصة 

نقض   – ٣١ لسنة ٣٨ قضیة – ١٩٥٤ ینایر ٧نقض مدني   )٣( ام ال سنة  – مجموعة أحك م  – ٥ ال  رق
دم الاختصاص        ٣٩٥ ص   ٥٨ م بع د الحك  ، حیث قضى بأن إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بع

  . مة لا یترتب على مخالفتھا بطلان الحكم رخصة للمحك
انون    )٤( ذا الق سیریة لھ المكرة التف اء ب ة    : " وج ام المتعلق دد الأحك ي ص راءات ف سیطا للإج ھ تب أن

ي          ة المختصة ف ى المحكم بالاختصاص رؤي النص على وجوب أن تأمر المحكمة بإحالة الدعوى إل
ائم     كل حالة من الحالات التي تقضي فیھا بعدم اختصاصھ   انون الق ي الق ا ف ا بعد أن كان الأمر جوازی

كما رؤي أیضا أن تلتزم المحكمة المحال إلیھا الدعوى بالإحالة سواء كانت من طبقة المحكمة التي      
ى       ى أو أدن ة أعل ن طبق ا أو م ضت بھ ر  " . ق ونس   / د: انظ صطفى ی ود م دم   –محم ة لع  الإحال

   .١٧ وھامش رقم ١١ ص ٥ بند –الاختصاص 
   .٣٢٩ بند – ذات المرجع –رمزي سیف /  ، د٢٧٦ بند – ذات المرجع –أحمد مسلم / د )٥(
   .٣٧١ بند - ذات المرجع –أحمد ماھر زغلول / د )٦(
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ا  ة علیھ ا واجب صة    . )١(وإنم ة المخت ى المحكم دعوى إل ل ال ا أن تحی ب علیھ ي یج وھ

د                ن أح ع م ى دف اء عل ة أو بن س المحكم اء نف ن تلق سواء كان الحكم بعدم الاختصاص م

ك           . لخصوم  ا د ذل ا أح ب منھ م یطل ة أو ل  . )٢(وسواء طلب منھا أحد الخصوم ھذه الإحال

   .)٣(فالإحالة واجبة على المحكمة من تلقاء نفسھا 

ة         ى المحكم ة إل صاص ، الإحال دم الاخت م بع د الحك ة ، عن ى المحكم ب عل ویج

ورة طل     ي ص لیة أو ف دعوى أص ا ك ت إلیھ د رُفع دعوى ق ت ال واء كان صة ، س ب المخت

ل الفروض ،     . )٤(عارض أو مرتبط   ي ك فإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة واجبة ف

صاصھا   دم اخت ة بع ضت المحكم ا ق دخل   . )٥(طالم وعا ی زاع موض ي الن ى ف ان یتبق وك

   .)٦(الفصل فیھ في ولایة القضاء المصري 

سب   . الإحالة واجبة على كل المحـاكم التـي تقـضي بعـدم اختـصاصها – ٢  وح

 المصري فإن الإحالة ھنا واجبة على سائر المحاكم ، لكن بین محاكم الدرجة       الفقھ

ن                . )٧(الواحدة   ة أخرى م ى محكم ة إل ن محكم ون م ب أن تك بمعنى أن الإحالة یج

                                                             
   .٤٠٨ ص - ذات المرجع –عزمي عبد الفتاح / د )١(
د  - ذات المرجع –أحمد ماھر زغلول /  ، د٣٥١ – ٣٥٠ ص - ذات المرجع –وجدي راغب / د )٢(  بن

٣٧١.   
   .٤٠٨ ص - ذات المرجع –عزمي عبد الفتاح /  ، د١٨٨ بند - ذات المرجع –فتحي والي / د )٣(
   .٤٩٥ ص ١٧٩ بند - ذات المرجع –أحمد ھندي / د )٤(
 بند – ١٩٨٩ طبعة - ذات المرجع –أمینة النمر /  د– ٣٥٠ ص - ذات المرجع –وجدي راغب / د )٥(

   .٣٧٢ بند - المرجع  ذات–أحمد ماھر زغلول /  ، د٦٣٥ ص – ٢٨٨
   .٣٧٢ بند - ذات المرجع –أحمد ماھر زغلول / د )٦(
ویرى بعض الفقھ أن الإحالة واجبة عند الحكم بعدم الاختصاص أمام كل من محاكم الدرجة الأولى  )٧(

ونس    / د. ومحاكم الدرجة الثانیة أیا كانت طبیعتھا أو تخصصھا          ود مصطفى ی دم   –محم ة لع  الإحال
ة               . ١٢بند   –الاختصاص   اكم الدرج ى مح ة إل اكم درج ن مح ة م ادي لا یقصد الإحال ولكنھ في اعتق

صد   ا یق رى ، وإنم دمھا  –الأخ ي یق ة الت لال الأمثل ن خ ة  – م ة بھیئ ة الابتدائی ن المحكم ة م  الإحال
  .ذات الإشارة . استئنافیة إلى محكمة الاستئناف ، والعكس  



 

 

 

 

 

 ١٨٢

ة        .  )١(نفس درجتھا    ت طبق فالإحالة واجبة بین بین محاكم الدرجة الأولى ، أیا كان

صھا  ة أو تخص ة  . )٢(المحكم ن محكم وز م ة ،  فتج ة ابتدائی ى محكم ة إل جزئی

ذ       . والعكس صحیح    ي التنفی ى قاض ة إل ة الجزئی ن المحكم ي   . )٣(وھي تجوز م وھ

صھا     . )٤(أیضا واجبة بین محاكم الدرجة الثانیة ، أیا كانت طبقة المحكمة أو تخص

تئناف   ة الاس ى محكم تئنافیة إل ة اس ة بھیئ ة ابتدائی ن محكم وز م ھ  . )٥(فتج أي أن

ي وج     ة أو        یستوي ف ة المحیل ون المحكم صة أن تك ة المخت ى المحكم ة إل وب الإحال

ي         ك ف ا أن ذل ى ، طالم ى أو أدن ة أعل ن طبق صة ، م ة أو متخص ا عادی ال إلیھ المح

   . )٦(إطار ذات الدرجة القضائیة 

دم           م بع د الحك ة عن الات الإحال ن ح ضیق م ذي ی د ، وال ذا القی ة أن ھ والحقیق

ة   ١١٠عمومیة نص المادة الاختصاص ، فضلا عن تعارضھ مع        ع الحكم  مرافعات ، وم

ة    منھ ، یثیر مشكلة في حالة ما إذا كانت الدعوى یجب أن ترفع بصفة مبتدأة أمام محكم

ى   ة الأول ة الدرج ر محكم سبة   . غی دھا بالن ا نج تثنائیة ، ولكنن ك اس الات لا ش ذه الح ھ

ة ا            ا محكم تص بھ ي تخ ة ، الت ابع   لدعوى مخاصمة القضاة وأعضاء النیاب تئناف الت لاس

                                                             

   .٤٩٢ ص ١٧٩ بند - ذات المرجع –أحمد ھندي / د )١(
 الإحالة –محمود مصطفى یونس /  ، د٤٩٥ - ٤٩٤ ص ١٧٩ بند - ذات المرجع –أحمد ھندي / د )٢(

   .١٢ بند –لعدم الاختصاص 
   .٤٩٢ ص ١٧٩ بند - ذات المرجع –أحمد ھندي / د )٣(
   .٢٨٧ ص ١٨٨ بند - ذات المرجع –فتحي والي / د )٤(
د  - ذات المرجع –أحمد ھندي / د )٥( ونس    /  ، د٤٩٢ ص ١٧٩ بن ود مصطفى ی دم   –محم ة لع  الإحال

صاص  د –الاخت ض ١٢ بن ارس ٢٩ ، نق م  – ١٩٧٦ م ن رق سنة ٤٩٩ الطع ة - ق ٤١ ل  مجموع
   .٧٧٩ ص ١٥١ رقم – ٢٧ السنة –أحكام النقض 

م   / د )٦( د ھاش ع  –محمود محم د  - ذات المرج ول    /  ، د٢٧٩ بن اھر زغل د م ع  –أحم د  - ذات المرج  بن
  . ٧١٨ – ٧١٧ ص ٣٧٣
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د                ة أو أح ة الابتدائی ضاة المحكم د ق ان المخاصم أح ة ، إذا ك لھا القاضي أو عضو النیاب

امي              ام أو المح ب الع تئناف أو النائ ة الاس شاري محكم د مست أعضاء النیابة لدیھا أو أح

ات     ٤٩٧ – ٤٩٥المواد  (العام   انون المرافع ي        ) .  من ق ضاء الت ال الق ات رج ذلك طلب وك

ا  تص بھ ذه      تخ اء بھ ھا الرؤس ي یرأس اھرة الت تئناف الق ة اس ة بمحكم دوائر المدنی  ال

دیلھا   ١٩٧٢ لسنة ٤٦ من قانون السلطة القضائیة رقم    ٨٣المادة  ( المحكمة   د تع م ، بع

  ) . )١( ٢٠٠٦ لسنة ١٤٢بالقانون رقم 

ذه ا    ن ھ وى م ع دع دعى ورف أ الم و أخط اذا ل ة  فم ة الدرج ام محكم دعاوى أم ل

 لھذه المحكمة عند الحكم بعدم اختصاصھا أن تأمر بإحالة الدعوى إلى      ھل یكون . الأولى

  محكمة الاستئناف المختصة ؟ 

 وكأنھ یضع استثناء على الصیاغة العامة لقاعدة عدم )٢(ولھذا یبدو بعض الفقھ 

ا        ر درجتھ ة  . جواز الإحالة من محكمة إلى أخرى في غی ھ    –فالإحال ذا الفق ا لھ  إذ – وفق

اة           كانت لا تجوز    ة  ، مراع ة الدرجة الثانی ى محكم ى إل ة الدرجة الأول ن محكم بداھة م

ة               انون یخول محكم ان الق ق إذا ك ذا الحظر لا ینطب لمبدأ التقاضي على درجتین ، فإن ھ

  .الدرجة الثانیة الاختصاص استثناء 

دوائر         ا ال تص بھ ت تخ ي كان والحقیقة أنھ بخصوص طلبات رجال القضاء ، والت

ادة       المدنیة والتجا  ضائیة     ٨٣ریة بمحكمة النقض ، قبل تعدیل الم سلطة الق انون ال ن ق  م

                                                             

م      ٢٠٠٦ لسنة ١٤٢قانون رقم  )١( انون رق صادر بالق سلطة القضائیة ال  بتعدیل بعض أحكام قانون ال
ة  ٢٩ في –) تابع  ( ٢٦  العدد - ٤٩ السنة – الجریدة الرسمیة  – ١٩٧٢ لسنة   ٤٦  . ٢٠٠٦ یونی

ة والتج           دوائر المدنی ة  وكان نص ھذه المادة قبل ھذا التعدیل یجعل ھذه الطلبات من اختصاص ال اری
  .  بمحكمة النقض 

ا   / د )٢( و الوف د أب دفوع  –أحم ع – ال د  – ذات المرج دي  /  ، د٢٩٥ ص – ١٤٩ بن د ھن  ذات –أحم
   .٤٩٢ ص ١٧٩ بند -المرجع 
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ا   ا ذكرن ادة    )١(كم ص الم ال ن دم إعم و ع ضاء ھ ي الق اه ف ان الاتج زم ١١٠ ، ك ي تل  الت

نقض           ة ال صاص محكم ن اخت دعوى م ت ال . المحكمة بإحالة الدعوى في حالة ما إذا كان

ا   ي یرفعھ ات الت نقض أن الطلب ة ال ررت محكم د ق ادة فق ا للم ضاء وفق ال الق ن ٨رج  م

ة              ى المحكم ت إل إن رفع نقض ، ف ة ال ى محكم ع إل ب أن ترف ضائیة یج سلطة الق انون ال ق

صاص  . الابتدائیة فإن الطلب یكون غیر مقبول       ولیس لھذه المحكمة أن تحكم بعدم الاخت

ة    ق الإحال ون بطری نقض لا یك ة ال ى محكم اء إل نقض ، فالالتج ة ال ى محكم ة إل والإحال

   . )٢(إنما وفقا للإجراءات التي حددھا القانون للالتجاء إلیھا و

ورأى أیضا بعض الفقھ أن .  رأى أن ھذا الاتجاه محل نظر )٣(إلا أن بعض الفقھ     

إذا كانت الإحالة واجبة من جھة : " وأنھ .  مرافعات ١١٠ھذا القضاء یھدر حكم المادة 

ا ، ألا    قضائیة إلى جھة قضائیة أخرى ، وبرغم اختلاف       ل منھ ام ك الإجراءات المتبعة أم

ك             ن تل ى م ة أعل ك المحكم ت تل و كان ى ول ضائیة حت یكون ذلك ألزم أمام نفس الجھة الق

   .    )٤(" التي أحالت إلیھا الدعوى 

ات                  ة طلب دم جواز إحال ر ع نقض لتبری ة ال ھ محكم ویراعى أن السبب الذي قدمت

ى محكم          اء إل ا ھو أن الالتج ا      رجال القضاء إلیھ ة وإنم ق الإحال ون بطری نقض لا یك ة ال

                                                             

 ، والذي جعل ھذه الطلبات من اختصاص الدوائر المدنیة بمحكمة ٢٠٠٦ لسنة ١٤٢بالقانون رقم  )١(
  . ذه المحكمة استئناف القاھرة التي یرأسھا الرؤساء بھ

 – ١٩٨١ فبرایر ٩ رجال القضاء  ، – ق ٥١ لسنة ٢٢٩ في الطلب رقم – ١٩٨٢ مارس ٢نقض  )٢(
دني   – ق ٥١ لسنة ٢٧٤في الطلب رقم     ض م سمبر  ٢٥ رجال القضاء ، نق م   – ١٩٧٥ دی ب رق  طل

   .٩٨ ص ٢٧ رقم – ٢٦ مجموعة أحكام النقض -" رجال قضاء "  ق ٤٤ لسنة ٦١
   .٤ وھامش ٢٨٧ ص ١٨٨ بند - ذات المرجع – فتحي والي/ د )٣(
   .٥١ ص ١٦ بند – الإحالة لعدم الاختصاص –محمود مصطفى یونس / د: نقلا عن  )٤(



 

 

 

 

 

 ١٨٥

وفقا للإجراءات التي حددھا القانون للالتجاء إلیھا ، دون أن تقرر المحكمة بصفة عامة     

  . أن الإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص لا تكون إلا بین محاكم ذات الدرجة 

ى  .)١( الإحالــة واجبــة أيــا كــان ســبب عــدم الاختــصاص – ٣ ة عل ة واجب  فالإحال

ى              ي ، أو حت ي أو المحل وعي او القیم صاصھا ، الن دم اخت ضي بع ي تق المحكمة الت

   . )٢(الوظیفي أي المتعلق بالولایة 

ي          ستحدثة ف دة م وظیفي قاع صاص ال دم الاخت ووجوب الإحالة في حالة الحكم بع
 . )٣(إذ لم یكن القانون السابق یفرض الإحالة في ھذا الفرض . قانون المرافعات الحالي 

ة     وك ة الجھ دم ولای سبب ع صة ب ر مخت ة غی ت المحكم ھ إذا كان ھ أن ي ظل ع ف ان الوض
                                                             

ة    )١( وذلك عدا أن یخرج النزاع عن اختصاص المحاكم المصریة ، ویكون داخلا في اختصاص محكم
 –أمینة النمر / د. الأجنبیة المختصة حیث لا تحكم المحكمة المصریة بالإحالة إلى المحكمة    . أجنبیة  

ع  ة -ذات المرج د – ١٩٩٢ طبع ة ٢٠٠ ص ١٢٥ بن د – ١٩٨٩ ، طبع    ، ٦٣٣ ص ٢٨٨ بن
   .٢٣ ھامش رقم ١٣ ص ٦ بند – الإحالة لعدم الاختصاص –محمود مصطفى یونس / د

ات               سائل المنازع ي م ط ف ة فق دم اختصاص المحكم د ع ة عن ا . كذلك فإن الإحالة تكون واجب ي  أم  ف
ھ لا     داره فإن المسائل الولائیة ، إذا كان القاضي المطلوب منھ إصدار الأمر الولائي غیر مختص بإص

 – ١٩٩٢ طبعة - ذات المرجع –أمینة النمر / د. یحیل العریضة إلى القاضي المختص بإصدار الأمر 
   .٦٣٣ ص ٢٨٨ بند – ١٩٨٩ ، طبعة ٢٠١ -٢٠٠ ص ١٢٥بند 

ر الأداء    كذلك لا تجب الإحالة إلى   دار أم ة  / د. القاضي المختص في حالة عدم الاختصاص بإص أمین
 -  ٦٣٤ ص ٢٨٨ بند – ١٩٨٩ ، طبعة ٢٠١ ص ١٢٥ بند – ١٩٩٢ طبعة - ذات المرجع –النمر 
٦٣٥.   

د  – ١٩٩٢ طبعة - ذات المرجع –أمینة النمر /  ، د٣٤٩ ص - ذات المرجع –وجدي راغب / د )٢(  بن
ة ٢٠٢ ص ١٢٥ د – ١٩٨٩ ، طبع اح   /  ، د٦٣٦ – ٦٣٥ ص ٢٨٨ بن د الفت ي عب  ذات –عزم

ع ص  ول   /  د– ٤٠٨المرج اھر زغل د م ع –أحم د - ذات المرج دي  /  ، د٣٧٢ بن د ھن  ذات –أحم
  .٦ بند – الإحالة لعدم الاختصاص –محمود مصطفى یونس /  ، د٤٩٠ ص ١٧٩ بند -المرجع 

ع  –أمینة النمر / د )٣( ة  - ذات المرج د  – ١٩٩٢ طبع ة  ١٩٩ ص ١٢٤ بن د  – ١٩٨٩ ، طبع  ٢٨٧ بن
/ د. ولكن القانون الحالي أوجب الإحالة ولو كانت إلى محكمة تابعة لجھة قضائیة أخرى  . ٦٣١ص 

   .٣٧١ بند - ذات المرجع –أحمد ماھر زغلول 



 

 

 

 

 

 ١٨٦

ل       ا أن تحی القضائیة التي تتبعھا فإن المحكمة تحكم بعدم الاختصاص ، ولم یكن یجوز لھ
ھ     صة لأن ة المخت ى المحكم دعوى إل انون  –ال ذا الق سب ھ ات  – ح ین الجھ ة ب  لا إحال

حكم بعدم اختصاصھا محلیا أو بسبب نوع الدعوى أما إذا كانت المحكمة ت . )١(القضائیة 
ة       ى المحكم ا إل أو قیمتھا ، حكمت بعدم اختصاصھا وكان علیھا أن تحیل الدعوى بحالتھ

   .  )٢(المختصة 

ادة       ى  ١١٠ولكن قانون المرافعات الحالي ألغى ھذه التفرقة ، ونص في الم  ، عل
ا أن   ب علیھ صاصھا ، یج دم اخت م بع ي تحك ة الت ى  أن المحكم دعوى إل ة ال أمر بإحال  ت

   . )٣(" عدم الاختصاص متعلقا بالولایة " المحكمة المختصة ، ولو كان 

ة إذا            ادي واجب كما تكون إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بجھة القضاء الع
صاصھا          دم اخت رة بع ذه الأخی ت ھ ضاء الإداري ، وحكم  . )٤(رُفعت إلى محكمة بجھة الق

   .)٥( مُوجھا إلى سائر جھات القضاء والمحاكم في مصر ١١٠وذلك لأن نص المادة 
                                                             

   .٣٢٩ بند – ذات المرجع –رمزي سیف / د )١(
   .٣٢٩ بند – ذات المرجع –رمزي سیف / د )٢(
ن الإحالة بین القضاء العادي والقضاء الإداري قد أثارت بعض الجدل والتردد في أحكام والحقیقة أ )٣(

ة   . القضاء الإداري بشأن مدى التزامھ بالإحالة إلیھ من القضاء العادي    ف المحكم وتغیر بشأنھ موق
 –محمود مصطفى یونس / د: انظر في ھذا . الإداریة العلیا في بعض أحكامھا عنھ في أحكام أخرى 

  . وما بعدھا ٣٥ ص ١٤ بند –الإحالة لعدم الاختصاص 
ي   / د )٤( ي وال ع  –فتح د  - ذات المرج ض  ٢٨٨ ص ١٨٨ بن ایر  ١١ ، نق م   – ١٩٨١ ین ن رق  ٥٢ طع

   .١٤٩ ص – ١ – ٣٢ السنة – مجموعة أحكام النقض – ق ٥٠لسنة 
ة     س الدول انون مجل ن ق ة م ادة الثالث م ( فالم سنة ٤٧رق ال أحك  ) ١٩٧٢ ل ب إعم انون توج ام ق

ة                 ن أی انون م ذا الق ى ھ د خل ة ، وق س الدول انون مجل ي ق اص ف ص خ ھ ن رد فی المرافعات فیما لم ی
زاع لا            ان الن ة إذا ك إجراءات خاصة بالإحالة ، وعلیھ فیجب على المحاكم الإداریة أن تقضي بالإحال

ة       اكم العادی ة المح ي ولای دخل ف ا ی ا وإنم ي ولایتھ دخل ف ر  . ی ود مص / د: وانظ ونس محم  –طفى ی
  . وما بعدھا ٣٥ ص ١٤ بند –الإحالة لعدم الاختصاص 

   .٣٤٩ ص - ذات المرجع –وجدي راغب /  د)٥(



 

 

 

 

 

 ١٨٧

 إلى أنھ في ھذا الصدد یكون على الجھة غیر المختصة    )١(وقد ذھب بعض الفقھ     

تص          ي تخ ة الت دد المحكم صة دون أن تح ة المخت ى الجھ ة إل ى الإحال صر عل أن تقت

د ال          . بالدعوى داخل ھذه الجھة      ى تحدی ة إل د الجھ اوزت تحدی ي تج إن ھ ا   ف ة فإنھ محكم

ولا یكون حكمھا في .  مرافعات ١١٠تكون قد تجاوزت سلطتھا المخولة لھا وفقا للمادة       

  . ھذا الصدد ملزما للجھة المحالة إلیھا الدعوى 

ي            صة ، ف ة المخت ین المحكم دم تعی بب ع ولكن الحقیقة أنھ یمكن التساؤل عن س

ا            . ھذا الفرض    ة إلیھ ام الإحال د أم ذا القی اذا وضع ھ شرع      . ولم ضعھ الم م ی د ل وھو قی

ادة    . ویتعارض مع الحكمة من نظام الإحالة       نص الم صریح ب وفي اعتقادي أن التعبیر ال

ي    " المحكمة "  مرافعات ، الذي یوجب الإحالة إلى   ١١٠ ة الت ذلك الحكم المختصة ، وك

ا     ة إلیھ ة المحال زام للمحكم وب ، والال فة الوج ة ص ى الإحال ضفي عل شرع ی ت الم جعل

دعوى ،     )٢(ى ، كل ذلك یجعلني انضم إلى الفقھ   الدعو ل ال ي تحی ة الت  القائل بأن المحكم

ة       ین المحكم ا أن تع صاص ، علیھ دم الاخت م بع د الحك ا    بع ال إلیھ ي تح صة الت  المخت

فلا یكفي في ھذه الحالة الإحالة إلى . ، ولو كانت تندرج في جھة قضائیة أخرى         الدعوى

  .الجھة المختصة 

                                                             

ي /  د)١( ي وال ع –فتح د - ذات المرج ي /  ، د٢٨٨ ص ١٨٨ بن د ملیج ي –أم شاملة ف وعة ال  الموس
   .٤٩٥ص  ١٧٩ بند - ذات المرجع –أحمد ھندي /  ، د٧٥ ص ٣٤ رقم – المشار إلیھ –التعلیق 

د  – ذات المرجع – الدفوع –أحمد أبو الوفا / د )٢( ول    /  ، د١٤٥ بن اھر زغل د م ع  –أحم  - ذات المرج
ا   ٣٢٩ بند - ذات المرجع –رمزي سیف /  ، د٧١٨ ص ٣٧٤بند   و الوف دفوع  – ، أحمد أب د  – ال  بن

م  ب ١٤٥رق دي راغ ع – ، وج ض ٢٩٤ ص - ذات المرج ارس ١٦ ، نق م – ١٩٧٧ م ن رق  الطع
سنة ٦٦٨ نقض   - ق ٤٢ ل ام ال ة أحك سنة – مجموع م – ٢٨ ال سمبر ٣ ، ٦٨١ ص  ١٢٤ رق  دی

  .٤ وھامش ٧١٨ ص ٣٧٤ بند - ذات المرجع –أحمد ماھر زغلول / د:  مشار إلیھ لدى – ١٩٨١



 

 

 

 

 

 ١٨٨

صاص     ١١٠دة  فالأصل أن الما   دم الاخت  مرافعات إنما تلزم المحكمة التي تحكم بع

ى   دعوى إل ل ال أن تحی ة " ب ة " محكم ت   . معین ت إلا إذا عین د تم ة ق ر الإحال ولا تعتب

دعوى    ا ال ال إلیھ ي تح ة الت ا المحكم ضت بھ ي ق ة الت ة  . المحكم ة إحال صور ثم لا تت   ف

القضاء العادي دون تحدید محكمة إذا قضت محكمة إداریة مثلا بإحالة الدعوى إلى جھة 

   . )١(ما 

ـــا – ٤ ـــال بحالته ـــدعوى تح  أن ال
ُ

ت     . ي اُحیل ة الت ام المحكم ل أم ا تنتق    أي أنھ

ة     ل الإحال ھ قب لت إلی د وص ت ق ذي كان ع ال ا بالوض یرھا  . إلیھ ضیة س ابع الق   وتت

ة   ة المحیل ام المحكم ا أم ت إجراءاتھ ث توقف ن حی ن   . )٢(م ھ م تملت علی ا اش وبم

راء رة   إج ال الخب ق وأعم إجراءات التحقی ام   )٣(ات ، ك ن أحك ا م در فیھ ا ص  ، وم

                                                             
   .٢٨٧ ص ١٤٥ بند – ذات المرجع – الدفوع –أحمد أبو الوفا /  د)١(

رد        ومجرد الإحالة إلى جھة قضائیة دون تحدید المح      ھ مج ب علی دعوى یترت ا ال ال إلیھ ي تح كمة الت
ذات المرجع . انقضاء الخصومة أمام المحكمة المحیلة ، وإنما لا یترتب علیھ انتقالھا إلى محكمة ما 

  .والموضع 
ع  –أحمد ماھر زغلول /  ، د١٨٨ بند - ذات المرجع    –فتحي والي   /  د )٢( د  - ذات المرج /  ، د٣٧٥ بن

م   د ھاش ود محم ان–محم دني   ق ضاء الم ة  –ون الق ة الثانی د - ١٩٩٠ الطبع ود /  ، د٢٧٩ بن محم
 ١٤٨٥ طعن رقم – ١٩٨٦ مایو ٢٨ نقض  ،٢٩ بند – الإحالة لعدم الاختصاص  –مصطفى یونس   

سنة  – مجلة القضاة   - ق   ٥٢لسنة   دد الأول  – ٢١ ال ض  ٢٥٤ ص - الع سمبر  ٤ ، نق  – ١٩٨٥ دی
دد الأول  – ٢١السنة  – مجلة القضاة - ق ٥٢ لسنة ١٤٨٣طعن رقم   ض  ٢٥٤ ص – الع  ١٦ ، نق

نقض   – ق ٤٢ لسنة ٦٦٨ الطعن رقم   – ١٩٧٧مارس   ام ال سنة  – مجموعة أحك م  ٢٨ ال  ١٢٤ رق
سنة  ٢٩١ طعن رقم – ١٩٦٣ یونیة  ٢٠ ،   ٦٨١ص   نقض    – ق ٢٨ ل ام ال ة أحك سنة  - مجموع   ال
   . ٨٩٦ ص ١٢٧ رقم – ١٤

   . ٣٢٩ بند – ذات المرجع –رمزي سیف /  د)٣(
ى    دعوى إل ة ال ة بإحال ة الابتدائی ن المحكم دي م م تمھی دور حك أن ص نقض ب ة ال ضت محكم د ق وق

ا          ة المختصة بھ واد الجزئی ة الم ى محكم ا إل . التحقیق قبل الفصل في موضوعھا لا یمنع من إحالتھ
سنة  ١٣ القضیة رقم – ١٩٥٥ فبرایر   ١٠نقض   نقض    – ق ٢٢ ل ام ال ة أحك سنة  – مجموع  – ٦ ال

   .٦٤٤ ص – ٨٥رقم 



 

 

 

 

 

 ١٨٩

ة  ا     . )١(فرعی ذلك قائم ل ك ى یظ ة الأول ام المحكم حیحا أم ك ص ن ذل م م ا ت ل م وك

ویعتد  . )٣(وتظل ھذه الإجراءات مرتبة لآثارھا  . )٢(وصحیحا أمام المحكمة الثانیة 

ا   . )٤(الة بسبق حضور المدعى علیھ أمام المحكمة قبل الإح       فإحالة الدعوى بحالتھ

   .)٥(یعني ببساطة أن تكمل المحكمة الثانیة ما بدأتھ المحكمة الأولى 

ط               صاص فق دم الاخت م بع در الحك ك إذا ص لاف ذل لكن الأمر یكون بلا شك على خ

ن إجراءات      . دون إحالة    ا م م فیھ حیث یؤدي ھذا الحكم إلى زوال الخصومة وزوال ما ت

ا إجراءات الإثب ع  . ت ك صة تُرف ة المخت ى المحكم ع إل دما تُرف دعوى عن ث أن ال بحی

   . )٦(بإجراءات جدیدة  

  

  
                                                             

 قانون –محمود محمد ھاشم /  ، د٢٨٦ ص ١٤٥ بند – ذات المرجع – الدفوع –أحمد أبو الوفا /  د)١(
   .٢٧٨ بند - ١٩٩٠ الطبعة الثانیة –القضاء المدني 

ض  . وقد قضت محكمة النقض بأن صدور أحكام متعلقة بالتحقیق لا یمنع من الإحالة     ر  ١٠نق  فبرای
م – ١٩٥٥ ضیة رق سنة ١٣ الق نقض – ق ٢٢ ل ام ال ة أحك سنة – مجموع م – ٦ ال  ص – ٨٥ رق

نقض   - ق ٢٢ لسنة ١٢٩ قضیة رقم – ١٩٥٥ یونیھ   ١٦نقض   ،   ٦٤٤ ة ال سنة  – مجموع  – ٦ ال
   .١٢٥٠ ص ١٦٨رقم 

 الطبعة الثانیة – ذات المرجع –محمود محمد ھاشم /  ، د١٨٨ بند - ذات المرجع –فتحي والي /  د)٢(
د - ١٩٩٠ ي/  ، د٢٧٩ بن اح  عزم د الفت ع  – عب ر  /  ، د٤١٠ ص - ذات المرج ة النم  ذات –أمین

   .٦٣٣ ص ٢٨٧ بند – ١٩٨٩ طبعة -المرجع 
ر  /  د)٣( ة النم ع  –أمین ة  – ذات المرج د  – ١٩٨٩ طبع دي   /  ، د٦٣٣ ص ٢٨٧ بن د ھن  ذات –أحم

   .٤٩٣ ص - ١٧٩ بند -المرجع 
   .٢٨٦ ص ١٤٥ بند  – الدفوع –أحمد أبو الوفا /  د)٤(
   .١٠٣ بند  – الدفوع –أحمد أبو الوفا /  د)٥(
   .١ ھامش رقم ٣٩٢ ص - ٣٢٩ بند – ذات المرجع –رمزي سیف /  د)٦(



 

 

 

 

 

 ١٩٠

 الإحالة ملزمة للخصوم ، وللمحكمة المحالة إليها الدعوى – ٥
ُ

 .  
صة                ة المخت د المحكم ي تحدی دل ف ادة الج صوم إع ى الخ وھذا یعني أنھ یمتنع عل

ة       ة ال  . )١(على النحو الوارد بحكم الإحال م       بطبیع ي الحك الطعن ف ك ب ون ذل ال إلا أن یك ح

   . )٢(بطریق الطعن المتاح 

ذه    .  كما یعني أن حكم الإحالة ملزم للمحكمة المحالة إلیھا الدعوى        لا یجوز لھ ف

دیر   . )٣(المحكمة أن تقضي ھي الأخرى بعدم اختصاصھا     ولیس لھذه المحكمة سلطة تق

ة       دعوى المُحال ي ال صل ف صة بالف ت مخت ا إذا كان ا أم لا م دم   . )٤(إلیھ الحكم بع ف

دعوى                  ا ال ت إلیھ ي أحیل ة الت صاص المحكم م باخت ضا حك ة ھو أی . الاختصاص والإحال

ى       دعوى إل ل ال صاص تحی دم الاخت م بع ي تحك ة الت ى أن المحكم نص عل انون ی " فالق

صة   ة المخت ة        . )٥(" المحكم دد المحكم دعوى تح ا ال ة بإحالتھ إن المحكم الي ف وبالت

انون        المختصة لی  ا الق ى   . )٦(س تزیدا منھا وإنما بمقتضى السلطة التي خولھا إیاھ وعل

ا               ة إلیھ ة المحال صاص المحكم م باخت ى حك ام عل ذا المق ي ھ ة ف م الإحال ك ینطوي حك ذل

                                                             

 لسنة ٤٠٨ الطعن رقم – ١٩٨١ مایو ٣١ ، نقض مدني ١٨٨ بند - ذات المرجع –فتحي والي /  د)١(
  . ذات الإشارة –فتحي والي / د:  لدى .  ق ٤٤

ات لا ١١٠ فنص المادة  )٢( دم الاختصاص            مرافع صادر بع م ال ي الحك ن ف ي الطع ق الخصم ف ل بح  یخ
   .٢٨٨ ص  ١٤٥ بند  – الدفوع –أحمد أبو الوفا /  د :والإحالة 

   .٦ بند – الإحالة لعدم الاختصاص –محمود مصطفى یونس /  د)٣(
ع  –أمینة النمر /  د )٤( ة  – ذات المرج د  – ١٩٩٢ طبع ة  ١٩٨ ص ١٢٤ بن د  - ١٩٨٩ ، طبع  ٢٨٧ بن

   .٦٣٠ص 
   .٣٩٣ ص – ٣٢٩ بند – ذات المرجع –رمزي سیف /  د)٥(
   .٤٩٣ ص ١٧٩ بند - ذات المرجع –أحمد ھندي /  د)٦(



 

 

 

 

 

 ١٩١

ھ              ھ حجیت صاص ، ول سألة الاخت الدعوى ، وھذا الحكم یستنفد سلطة ھذه المحكمة في م

   .    )١(أمام جمیع المحاكم 

أت        بل إن ھذه ا    د أخط ة ق ة المحیل ت المحكم و كان ا ول لمحكمة تلتزم بالإحالة إلیھ

صاص         د الاخت ال قواع دة         . )٢(في إعم اس قاع ى أس صاص عل ددت الاخت د ح ت ق أو كان

لیمة    ر س ة غی دعوى          . )٣(قانونی ا ال ة إلیھ ة المحال ض المحكم ن رف م یك ا ل ك م وذل

   .  )٤(لاختصاصھا یرجع لنوع آخر من أنواع الاختصاص 

                                                             

ي /  د)١( ي وال ع –فتح د - ذات المرج یف /  ،  د١٨٨ بن زي س ع –رم د – ذات المرج  ص – ٣٢٩ بن
   .٢٩٤ – ٤٩٣ ص ١٧٩ بند - ذات المرجع –أحمد ھندي /  ، د٣٩٣

 بند –أحمد ماھر زغلول /  ، د١٩٨ ص ١٢٤ بند – ١٩٩٢ طبعة – ذات المرجع –مر أمینة الن/  د)٢(
٣٧٥.   

ة              ى محكم ا إل ا وبإحالتھ دم اختصاصھا قیمی ا بع ة م ھ إذا قضت محكم نقض بأن وقد قضت محكمة ال
ى             م عل ذا الحك ي ھ و بن ة ، ول أخرى ، فإن ھذه الأخیرة تتقید بقیمة الدعوى المحددة في حكم الإحال

دة غی  حیحة قاع ض . ر ص ایو ٩نق م  – ١٩٧٢ م ن رق سنة ٣٣٨ طع ام  – ق ٣٧ ل ة أحك  مجموع
   .٨٢٨ ص –١٣٠ رقم – ٢٣ السنة -النقض 

 ، ٤٥٧ ص – ٢٧٩ بند - ١٩٩٠ الطبعة الثانیة – قانون القضاء المدني –محمود محمد ھاشم /  د)٣(
 – ٣٨سنة  ال– مجموعة أحكام النقض – ق ٥٤ لسنة ٦٤٩ طعن رقم – ١٩٨٧ دیسمبر ٢٩نقض 

   ،١١٩١ ص ٢٤٨ رقم – ٢
 رقم – ٢ – ٢٨ السنة – ذات المجموعة –ق ٤٤ لسنة ٥٩٢ طعن رقم – ١٩٧٧ نوفمبر ٢٩نقض 
ر  ٢١ ، نقض  ١٧١٤ ص   ٢٩٣ م   – ١٩٧٦ فبرای ن رق سنة  ٥٦٣ طع ة  – ق ٤٠ ل  - ذات المجموع

 ذات – ق ٤١ لسنة ٤٩٩ طعن رقم – ١٩٧٦ مارس ٢٩ ، نقض  ٤٨٠ ص ٩٩ رقم   – ٢٧السنة  
ض   ٧٧٩ ص ١٥١ رقم – ٢٧ السنة  –لمجموعة  ا ایو  ٩ ، نق م   – ١٩٧٢ م ن رق سنة  ٣٣٨ طع  ل

 طعن رقم – ١٩٦٤ مارس ٥ ، نقض ٨٢٨ ص ١٣٠ رقم – ٢٣ السنة – ذات المجموعة – ق ٣٧
   .٣١١ ص ٥٢ رقم – ١٥ السنة – ذات المجموعة – ق ٢٩ لسنة ٣٣٩

 – ١٩٩٢ طبعة – ذات المرجع –مینة النمر أ/  ، د٤١٠ ص - ذات المرجع –عزمي عبد الفتاح /  د)٤(
د  م /  ، د٦٣١ – ٦٣٠ ص ٢٨٧بن د ھاش ود محم دني –محم ضاء الم انون الق ة – ق ة الثانی  الطبع

   .٣٧٥ بند - ذات المرجع –أحمد ماھر زغلول /  ، د٢٧٩ بند - ١٩٩٠



 

 

 

 

 

 ١٩٢

ھ وق ض الفق د بع ابع  )١(د انتق سابھا ط و واكت ذا النح ى ھ ة عل یم الإحال    تعم

ا        ال إلیھ ة     . الإلزام للمحكمة المح ا مخالف رى أن فیھ الات    –وی ي بعض الح ق  – ف  للمنط

ضاء    درج الق انوني وت ا . الق داء    " وكأنھ اوز ال ذي یج دواء ال ت  " . ال ك إذا كان   وذل

ة ابتد    ى محكم ة إل ة جزئی ن محكم ة م ة    الإحال ة للمحكم ة ملزم ذه الإحال ون ھ ة وك ائی

ام المحكم         ا أحك ستأنف أمامھ ي ت ي الت رة ھ ذه الأخی ع أن ھ ة م ة ،  الابتدائی ة الجزئی

ة     . وتصحح ما بھا من خطأ  ضائیة بوجھ اكم جھة ق كذلك بدت لھذا الفقھ غرابة إلزام مح

ق    صاص المتعل دم الاخت سبب ع ة ب ة الإحال ي حال رى ، ف ضائیة أخ ة ق اكم جھ ر مح  نظ

  .بالولایة 

لال   )٢(ولكن فقھ آخر      یرى أنھ لیس في ھذا الإلزام ، ولو كان لمحكمة أعلى ، إخ

ى درجة         ان الأول أعل ة   . بقاعدة عدم تسلیط قضاء على آخر إلا إذا ك زام المحكم لأن الت

والتي بمقتضاھا . التي تحال إلیھا الدعوى بحكم الإحالة ھو إعمال لقاعدة حجیة الأحكام 

درتھ           یكون للحك  ي أص ة الت ة المحكم ن طبق صرف النظر ع اكم ب م حجیة أمام جمیع المح

  . وتلك التي یحتج بھ أمامھا 

ود            ل وج ى قب ة ، حت د العام ا للقواع رأي طبق ذا ال ھ بھ ض الفق ال بع ذا ق   ولھ

كما أخذت بھ بعض . النص الصریح الذي یجعل ھذه الإحالة ملزمة للمحكمة المحال إلھا  

   .    )٣(احكام 

                                                             

   .٢٩٦ ص – ٢٧٧ بند – ذات المرجع –أحمد مسلم /  د)١(
   .٣٩٥ – ٣٩٣ ص ٣٢٩ بند –ع  ذات المرج–رمزي سیف /  د)٢(
   .٣٩٥ – ٣٩٣ ص ٣٢٩ بند – ذات المرجع –رمزي سیف / د:  انظر )٣(



 

 

 

 

 

 ١٩٣

، اختصاص المحكمة أو بعـدم اختـصاصهالحكم الصادر في الاختصاص ، سواء بوا
  : هو حكم إجرائي قطعي 

ة ،     : هـو حكــم قطعــي -أولا  ام ذات المحكم صاص أم سألة الاخت سم م ھ یح ى أن  بمعن

ا     لطتھا فیھ ا أو س ستنفد ولایتھ واء       . )١(وی م س د الحك ا ، بع وز لھ ث لا یج بحی

سألة     باختصاصھا أو بعدم اختصاصھا ،  ذه الم ي ھ ولا یجوز   . )٢( أن تعید النظر ف

صوم  . للمحكمة ذلك ولو تبین لھا أن حكمھا السابق لم یكن صائبا     كما لا یجوز للخ

   . )٣(إثارة مسألة الاختصاص من جدید في ذات الخصومة 

ولكن الحكم الصادر في الاختصاص ، وبداھة ، لا یستنفد سلطة أو ولایة محكمة       

   .  )٤(بالنسبة لموضوع الدعوى الدرجة الأولى 

                                                             
م  /  د)١( د ھاش ود محم دني    –محم ضاء الم انون الق ي ق دني ف ي الم ة القاض  - ١٩٧٩ – استنفاد ولای

   .١٠٧ بند – ١٩٨٠
دني   –محمود محمد ھاشم   /  د )٢( ة   – قانون القضاء الم ة الثانی م  - ١٩٩٠ الطبع ام  ٢٧٣ رق  ، والأحك

ول   / د . ٢٢ ھامش ٤٥١ ص - ذات المرجع   –المشار إلیھا لدیھ     اھر زغل ع  –أحمد م  - ذات المرج
   .٤٩٧ ، ص ٣٤٣ ذات المرجع ص –وجدي راغب /  ، د٣٦٩رقم 

   .٣٦٩ رقم - ذات المرجع –أحمد ماھر زغلول /  ، د٣٤٣ ص - ذات المرجع –وجدي راغب /  د)٣(
م  /  ، د٤٩٨ ص - ذات المرجع  –وجدي راغب   /  د )٤( ي    –محمود محمد ھاش ة القاض  – استنفاد ولای

   .١٠٧بند 
د الخصوم         ن أح م طع وھو ما یترتب علیھ أنھ إذا حكمت محكمة الدرجة الأولى بعدم اختصاصھا ، ث

دعوى             وع ال ي موض . في ھذا الحكم ، وألغتھ المحكمة الاستئنافیة ، لا یكون لھذه الأخیرة الفصل ف
ولھذا یجب إعادة القضیة إلى محكمة الدرجة . حُرم الخصوم بشأنھ من إحدى درجتي التقاضي     وإلا  

 ص – ذات المرجع –وجدي راغب / د. الأولى لتفصل في الموضوع الذي لم یكن قد فصلت فیھ بعد 
   .١٠٧ بند – استنفاد ولایة القاضي –محمود محمد ھاشم /  ، د٤٩٨

بعدم الاختصاص لا یستنفد ولایة المحكمة التي أصدرتھ بالنسبة وقد قضت محكمة النقض بأن الحكم 
م دون أن       اء الحك لموضوع الدعوى ، الأمر الذي یتعین على محكمة الاستئناف الوقوف عند حد إلغ

ض   . تفصل في الموضوع     ل   ١٤نق م   – ١٩٦٠ أبری ن رق سنة  ٣٨١ طع ام   - ق ٢٥ ل ة أحك  مجموع
   .٣٠٥ ص ٤٦ رقم – ١١ السنة –النقض 



 

 

 

 

 

 ١٩٤

ھ     ض الفق ا أن بع ة      )١(كم ستنفد ولای دعوى ی وع ال ي موض م ف رى أن الحك  ی

سائل          ي الم ضا ف ا أی ا ، وإنم صل فیھ ي ف المحكمة لیس فقط في المسائل الموضوعیة الت

الإجرائیة التي تعتبر مفترضا ضروریا للفصل في الموضوع ، ولو لم ینص الحكم علیھا      

صاص         . راحة في منطوقھ ص   سألة الاخت ي م صل ضمنا ف م ف ار أن الحك ن اعتب فمتى أمك

  .   فإنھ یستنفد ولایة المحكمة فیھا 

سابھ                   :  هو حكـم إجرائـي -ثانيا  دى اكت ي م ف ف صري یختل ھ الم ل الفق ا جع وھو م

  : ویوجد ھنا رأیین . حجیة الأمر المقضي بھ 

ھ     الــرأي الأول ، ي الفق وي ف و ق دم   )٢(وھ ى ع ذھب إل ي    ، ی م ف ع الحك  تمت

ذا  . الاختصاص ، باعتباره من الأحكام الإجرائیة ، بالحجیة        فالذي یحوز الحجیة وفقا لھ

ضائیة          ة ق نح حمای ذي یم دعوى ، إذ ھو ال . الفقھ ھو فقط الحكم الصادر في موضوع ال

یر           اء س رض أثن ي تع ة الت سائل الإجرائی سبة للم ة بالن رره المحكم ا تق إن م ذلك ف ل

ھ         الخصومة ، ومن   ضي ب ر المق ة الأم ھ حجی یس ل م   . )٣(ھا مسألة الاختصاص ، ل والحك

دفع        رفض ال دعوى أم ب صاص بال دم الاخت الذي یفصل في ھذه المسألة ، سواء الحكم بع

                                                             

   .١٠٦ بند – استنفاد ولایة القاضي –محمود محمد ھاشم /  د)١(
دھا ، د ١٣٨ ص – ٨٥ بند – ذات المرجع –فتحي والي / د:  من الفقھ القائل بھذا الرأي    )٢( /  وما بع

دني   –محمود محمد ھاشم     ة   – قانون القضاء الم ة الثانی د  - ١٩٩٠ الطبع ة   ٢٧٣ بن  ، استنفاد ولای
نبیل عمر /  د٣٤٣ ص - ذات المرجع –وجدي راغب / الھامش ، د و٢٧١ ص ١٠٧ بند –القاضي 

د  – ذات المرجع  – أصول المرافعات    – ل   /  ، د١٠٦٠ ص - ٩٤٦ بن د خلی ات   –أحم انون المرافع  ق
ة  ة والتجاری زء –المدنی ن  – ٢ الج م والطع صومة والحك شر  – الخ دة للن ة الجدی (  دار الجامع

إن    وباعتبا . ١٣٤ ص   – ١٩٩٦ –) الاسكندریة   ة ، ف ر الدفع بعدم الاختصاص من الدفوع الإجرائی
ة     . الحكم الصادر في مسألة الاختصاص لا یحوز الحجیة    دفوع الإجرائی ي ال صادر ف وبشأن الحكم ال

   .٤٩٧ ص - ذات المرجع -وجدي راغب / د: بصفة عامة 
  . وما بعدھا ١٣٨ ص – ٨٥ بند – ذات المرجع –فتحي والي /  د)٣(



 

 

 

 

 

 ١٩٥

إن     بعدم الاختصاص ، وإن كان یلزم المحكمة التي أصدرتھ فلا یجوز لھا العدول عنھ ، ف

نما نتیجة استنفاد المحكمة سلطتھا في ھذه ھذا الإلزام لا یرتبط بحجیة الأمر المقضي وإ  

   . )١(المسألة 

ة ، نتیجة         ویترتب على استنفاد ھذا الحكم ولایة المحكمة ، وعدم اكتسابھ الحجی

ن    . ھامة   ا ، ولك در فیھ وھي أن ھذا الحكم لا یجوز المساس بھ داخل الخصومة التي ص

   .   )٢(لیس لھ قوة خارج ھذه الخصومة 

ر  ذا ال م ، دون   ونتیجة ھ ذا الحك ا ھ در فیھ ي ص صومة الت ت الخ ھ إذا زال أي أن

دة ،        الفصل في موضوعھا ، ورفعت الدعوى من جدید أمام ذات المحكمة بإجراءات جدی

د              ن جدی ا م صاص أمامھ ة       . )٣(جاز إثارة مسألة الاخت ع محكم م لا یمن ذا الحك ا أن ھ كم

ھ      ضى ب ا ق لاف م ى خ ضاء عل ن الق وز الا . أخرى م ا لا یج صومة   كم ي خ ھ ف اج ب حتج

  . جدیدة ، وذلك ما لم ینص القانون على غیر ھذا 

بب آخر   )٤(ویعزو بعض الفقھ    .  عدم حجیة الحكم الصادر في الاختصاص إلى س

ت ذات         م رُفع وى ، ث ر دع صاصھا بنظ ة باخت ت المحكم ھ إذا حكم ھ أن ذا الفق دى ھ ول

ون   الدعوى ، أو جُددت أمام محكمة أخرى ، فإن حكم المحكمة ا  صاصھا لا یك لأولى باخت

ا        ددت أمامھ . لھ حجیة الأمر المقضي ولا یقید المحكمة الثانیة التي رُفعت الدعوى أو جُ

دھا                صاصھا وح ي اخت ھ لا یعن صاص لكن ا الاخت ت لھ صاصھا یثب لأن حكم المحكمة باخت

  .   بالدعوى ولا ینفیھ عن غیرھا من المحاكم 

                                                             

  . وما بعدھا ١٣٨ ص – ٨٥ بند – ذات المرجع –لي فتحي وا/  د)١(
  . وما بعدھا ١٣٨ ص – ٨٥ بند – ذات المرجع –فتحي والي /  د)٢(
   .٤٩٧ ص - ذات المرجع –وجدي راغب /  د)٣(
   .٩١ بند – الدفوع –أحمد أبو الوفا /  د)٤(
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یقید ذات المحكمة وإن كان  –لذات الفقھ  وفقا –أما الحكم بعدم الاختصاص فھو    

ما لم ینص القانون . التي قضت بھ ، فإنھ لا یقید أي محكمة أخرى یعرض علیھا النزاع 

ك       ر ذل ا لأن             . على غی ا علیھ ھ مطروح زاع ذات ون الن ة أخرى یك ة محكم د أی فھو لا یقی

د مح    صاصھا دون تحدی ي اخت ى نف ؤدي إل ة ی ة معین صاص محكم دم اخت م بع ة الحك كم

  . أخرى تختص بھ 

دم        م بع ى الحك ة عل صرت المحكم ھ ، إذا اقت ذات الفق ا ل ضا وفق ذا ، أی ولھ

دم    اختصاصھا دون أن تحیل الدعوى إلى المحكمة المختصة ، فإن الحكم الذي یقضي بع

ة              ك المحكم د تل ضاء لا یقی الاختصاص ، وإن أشار إلى المحكمة المختصة ، فإن ھذا الق

  . ما طرح النزاع أمامھا المشار إلیھا ، إذا 

ادة          رر بالم ات ،  ١١٠ولكن ذلك ما لم ینص القانون على غیر ھذا ، كما ق  مرافع

صة ،       ة المخت دد المحكم صاصھا أن تح دم اخت م بع ي تحك ة الت ى المحكم ب عل ین أوج ح

   . )١(وتحیل الدعوى إلیھا ، وألزم المحكمة المحال إلیھا الدعوى بحكم الإحالة 

اج    )٢(ھ  كما أن بعض الفق     یرى أن الحكم الصادر في الاختصاص لا یجوز الاحتج

  .  بھ في خصومة جدیدة ما لم ینص القانون على ذلك صراحة

ھ    ض الفق ع بع ي أرى ، م ة أن صاص   )٣(والحقیق ي الاخت صادر ف م ال  ، أن الحك

دم        دعوى أو بع ر ال ة بنظ صاص المحكم م باخت ان الحك واء ك ة ، وس وز الحجی یح

                                                             

   .٤٥١ ص ٢٧٣ند  ب- ١٩٩٠ الطبعة الثانیة – قانون القضاء المدني –محمود محمد ھاشم /  د)١(
   . ٣٤٣ ص – ذات المرجع –وجدي راغب /  د)٢(
ع  –رمزي سیف    /  د )٣( ود  – ذات المرج دھا ، د  ٦٨٨ ص – ٥٤٠ ، ٥٣٩ بن ا بع ر   /  وم ة النم  –أمین

 ، ٢٨١ بند – ذات المرجع –أحمد ھندي /  ، د٥١٠ ص – ٣١١  بند - ١٩٩٢ طبعة –ذات المرجع 
   .٨١٧ – ٨١٥ ص – ذات المرجع –محمد نور شحاتة / د
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صاص   ة ،  و . )١(الاخت ة الفنی ن الناحی د م ا لا یوج انوني ، كم ص ق د ن ھ لا یوج ي -أن  ف

ن الفرض   .  ما یمنع من اكتساب ھذا الحكم للحجیة    -اعتقادي   وإلا لأمكننا أن نتساءل ع

ة         ى المحكم ة إل صاصھا والإحال دم اخت صاصھا ، أو بع ة باخت م المحكم ھ تحك ذي فی ال

صومة دون     المختصة ، وأثناء سیر الخصومة أمام ھذه المحكم        ذه الخ زول ھ ك ت ة أو تل

ي     . الحكم في موضوعھا     ة الت ام المحكم دة أم ثم یعید المدعي رفع دعواه بإجراءات جدی

ة     صاص محكم صاصھا وباخت دم اخت دعوى أو بع ذه ال صاصھا بھ ضت باخت بق أن ق س

ذات           . أخرى بھا    صاصھا ب دم اخت وم بع ة الی ضي المحكم ول أن تق ن المقب یكون م ھل س

 أن تقضي الیوم باختصاصھا - أیضا -قضت بالأمس باختصاصھا بھا ، أو الدعوى التي 

ة    تكون المحكم ا ؟ أم س صاصھا بھ دم اخت س بع ضت أم بق أن ق ي س دعوى الت ذات ال ب

   .          )٢(مقیدة في ھذا الفرض بحكمھا السابق في شأن اختصاصھا 

ي     )٣(والملاحظ أن بعض الفقھ    صادر ف م ال ة الحك صاص ،   القائل بعدم حجی الاخت

م               دعوى ، ث صاصھا بنظر ال ة باخت ضت المحكم ھ إذا ق ارة أن دیر بالإش ھ ج رر أن عاد وق

دد      حیفتھا ، وج بطلان ص ت ب ن أو حكم م تك أن ل صومة ك ار الخ ك باعتب د ذل ت بع حكم

صاص           دم الاخت دفع بع ارة ال المدعي دعواه أمام نفس المحكمة فلا یملك المدعى علیھ إث

دفع    . ع في الاختصاص بواسطة ذات المحكمة من جدید ، لسبق حسم النزا      ان ال و ك إلا ل

الجدید بعدم الاختصاص یُبنى على وجھ جدید للاختصاص غیر الذي سبق أن حكمت فیھ 

  . المحكمة 

                                                             

  .٥١٠ ص – ٣١١  بند - ١٩٩٢ طبعة – ذات المرجع –أمینة النمر /  د)١(
  . والفرض أننا في خصومة جدیدة حتى لا یقال أن الأمر یتعلق باستنفاد الولایة ولیس بالحجیة )٢(
   .٢٠٩ – ٢٠٨ ص ٩١ بند – الدفوع –أحمد أبو الوفا /  د)٣(
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صاص ،      دم الاخت م بع والحقیقة أن تقید المحكمة المحال إلیھا الدعوى ، بعد الحك
ي الا      صادر ف سابق ،     لا یعد استثناء على عدم حجیة الحكم ال ھ ال ا رأى الفق صاص كم خت

ة   )١(وھو ما یقول بھ بعض الفقھ  . ولكن إعمال لھذه الحجیة      زام المحكم  الذي یرى أن إل
ة الحك        د بحجی و تقی ا ھ دعوى إنم ر ال ا بنظ ال إلیھ صاص   المح دم الاخت صادر بع م ال

  . إذ لھذا الحكم حجیتھ أمام جمیع المحاكم . والإحالة

ذھب ، وقبل وجود نص صریح یلزم المحكمة المحال  قد  )٢(بل وكان بعض الفقھ     
م          ة بحك ذه المحكم د ھ ى تقی ا ، إل صاص ، بنظرھ دم الاخت م بع د الحك دعوى ، بع ا ال إلیھ

ة           د العام اس القواع ى أس ذت   . المحكمة المحیلة بعدم الاختصاص والإحالة عل ذا أخ وبھ
   .  )٣(بعض الأحكام 

   . )٤( الاختصاص یكتسب الحجیة واتجاه محكمة النقض ھو أن الحكم الصادر في

سي               انون الفرن ي الق ھ ف لاف لا محل ل ذا الخ شرع  . وجدیر بالذكر أن مثل ھ فالم
ھ          ل إلی ذي نمی رأي ال صالح ال ادة  . الفرنسي یحسم ھذا الأمر بنص صریح ، ل  ٤٨٠فالم

ي یحوز              ع إجرائ ي دف صل ف ذي یف م ال من تقنین المرافعات الفرنسي تنص على أن الحك
  . ه حجیة الأمر المقضي فیما فصل فیھ منذ صدور

ك    ولعل في ھذا النص الصریح وعدم اعتراض الفقھ أو القضاء الفرنسي على ذل
صاص          ي الاخت صادر ف م ال ما یؤكد أنھ لا شيء من الناحیة الفنیة یمنع من اكتساب الحك

  .    لحجیة الأمر المقضي بھ 

                                                             

د  - ذات المرجع –أحمد ھندي /  ، د٣٢٩ بند – ذات المرجع   –رمزي سیف   /  د )١(  ٤٩٣ ص ١٧٩ بن
– ٤٩٤.   

   .٣٢٩ بند – ذات المرجع –رمزي سیف / د:  انظر )٢(
   .٣ وھامش ٣٩٤  ص - ذات المرجع –رمزي سیف / د:  انظر )٣(
   .١٠٩٠ – ١٦٨ – ٢٠ السنة – مجموعة أحكام النقض – ١٩٦٩ یونیھ ٢٦ انظر نقض مدني )٤(
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  المطلب الثاني
  في القانون الفرنسي

ال     ي             مثلما ھو الح ة أول درجة الت سي لمحكم انون الفرن رف الق صر ، یعت ي م  ف

تنظر الدعوى ، والتي أمامھا قُدم الدفع بعدم الاختصاص ، بسلطة أن تفصل ھي في ھذا     

صاصھا              . الدفع   ي اخت م ف ة أن تحك ل محكم سي ، أن لك انون الفرن  . )١(فالأصل ، في الق

   .  )٢( وذلك بالتطبیق لمبدأ أن كل محكمة ھي قاضي اختصاصھا

صاص          دم الاخت ا   )٣(فتقضي ھذه المحكمة أولا في قبول الدفع بع صل فیم  ، أي تف

تبعاده         . إذا كان الدفع مقبولا أم لا      تم اس ھ ی ول فإن ر مقب دفع غی ان ال إذا ك ن  )٤(ف  ، ویمك

دعوى           ث موضوع ال ولا       . )٥(للمحكمة الانتقال إلى بح یكون مقب دفع س افتراض أن ال وب
                                                             

(1) Guinchard , Ferrand et Chainais , Procédure civile , op. cit., p. 205 , 
Giverdon , Incompétence , art. préc., no  167 .                                                           

(2) Giverdon , Incompétence , art. préc., no  60 .  
(3) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 286 . 

Vincent et Guinchard , op. cit., no 415 , Guinchard , Ferrand et 
Chainais , op. cit., p. 205 , Giverdon , Incompétence , art. préc., no 63 . 

  :  وعندئذ لا تفصل المحكمة في مسألة الاختصاص ، ویكون لھا أن تحكم في موضوع القضیة )٤(
Staes , op. cit., no 148 .                                                                                        

 ومع ذلك ، ورغم أن الدفع بعدم الاختصاص الذي قدمھ الخصم غیر مقبول ، فإنھ یكون للمحكمة أن 
     , Staes , op. cit., no 148:               تقضي من تلقاء نفسھا بعدم الاختصاص 

د قضي بأنھ یكون للمحكمة ، رغم عدم قبول الدفع بعدم الاختصاص ، أن تحكم بعدم الاختصاص ، وق
  :انظر . إذا توافرت حالة یكون فیھا للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسھا بعدم الاختصاص 

Cass. civ., 1re , 2 fév. 1982 , Bull. civ., I , no 56 , p. 48 .   
(5) Vincent  et Guinchard  , Procédure civile , op. cit., no 415 , Guinchard , 

Ferrand et Chainais , Procédure civile , op. cit., p. 205.                  
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ضمون     ث م ب بح ھ یج سھ     فإن دى صحة تأسی ث م .  )١( Son bien fondé ھ ، أي بح

   . )٢(وبالتالي تبحث المحكمة اختصاصھا لتقرر ما إذا كانت مختصة بالدعوى أم لا 

د أن تح    سي یری شرع الفرن را لأن الم صاص   ونظ سألة الاخت ة م سم المحكم
دیلھ  ٢/ ١٦٩، فإن المادة    بسرعة ا بلائحة   من تقنین المرافعات الفرنسي القدیم ، بعد تع

سرعة    ١٩٦٠سنة  ى وجھ ال  à bref  ، كانت توجب الفصل في مسألة الاختصاص عل
délai  .   ب ي تقری ة ھ ھ العملی ت نتیجت ھ فكان زاء لمخالفت رر ج م یتق م ل ذا الحك ن ھ لك

ھ   . مواعید الجلسات التي یبحُث فیھا عارض عدم الاختصاص          ذا التوجی ورغم اختفاء ھ
سب بعض   – ، فإنھ یبقى المفھوم  ١٩٧٢بلائحة سنة  التشریعي منذ التعدیل الذي تم        ح

ة    .  أن مسألة الاختصاص یجب حلھا بسرعة – )٣(الفقھ   رار المحكم صدر ق إذ یجب أن ی
   .   Le plus bref délai possible  )٤(بشأن الاختصاص في أقرب وقت ممكن 

ا ی       ن  ومع محاولة تفادي تكرار ما سبق قولھ بشأن القانون المصري ، بقدر م مك
ذي           رار ال م الق سي ، ث انون الفرن ، ندرس فیما یأتي قواعد الحكم في الاختصاص في الق
ة      ذه المحكم رر ھ ة أن تق ي حال شأن ، ف ذا ال ي ھ ى ف ة الأول ة الدرج ھ محكم ي إلی تنتھ

   .)٥(ثم حالة أن تحكم بعدم الاختصاص ، اختصاصھا بالدعوى 
                                                             

(1) Solus et Perrot , op. cit., no 686 , Giverdon , Incompétence , art. préc., no  
63 , Staes , op. cit., no 148.                                                                

(2) Vincent  et Guinchard , op. cit., no 415 , Guinchard Ferrand et 
Chainais , op. cit., p. 205 , Héron , op. cit,, no 856, Cass. civ., 1re , 2 fév. 
1982 , Bull. civ., 1 , no 56 , p. 48 .                                         

(3) Solus et Perrot , op. cit., no 688 . 
(4) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 286 , Giverdon , Incompétence , art. préc., 

no  61 .  
  . بعد أن تكون قد فصلت في قبول الدفع بعدم الاختصاص كما ذكرنا )٥(

  , Cadiet et Jeuland , op. cit., no 286                                      :      وانظر 



 

 

 

 

 

 ٢٠١

  :  القواعد العامة للحكم في الاختصاص –أولا 
  : ، وبقرار متميز عن موضوع الدعوى صل في الدفع بعدم الاختصاص صراحة الف– ١

دفع   )١(حسب الفقھ الفرنسي    ي ال  ، فإن المحكمة یجب علیھا أن تفصل صراحة ف

ل           . بعدم الاختصاص المقدم إلیھا      ة قب صفة مطلق ق ب دأ یطب ذا المب ن ھ م یك ك ، ل ومع ذل

   . ١٩٧٢تعدیل سنة 

ن المق     ان م ة ، ك ن ناحی من      فم صاص ض شأن الاخت ة ب رار المحكم رد ق ول أن ی ب

   .)٢(أسباب الحكم ، ذات الطبیعة الحاسمة ، كما تسمى 

دعوى     وع ال س موض راء یم ة اج اذ المحكم أن اتخ ضي ب ة ، قُ ة ثانی ن ناحی وم

   .    )٣(یتضمن تقریر المحكمة لاختصاصھا بالدعوى 

ھ     بعض الفق دا ل ن ب نة  )٤(لك دیل س اء١٩٧٢ أن تع ات   أراد إنھ ذه الممارس  ھ

ضائیة   وح ،         . الق صاص بوض ي الاخت ة ف صل المحكم ب أن تف دیل یتطل ذا التع شرع ھ فم

م   وق الحك ي منط دعوى    . وف ة بال صاص المحكم د اخت ون تحدی ة أن یك ي حال ى ف وحت

نة  ١٧معتمدا على مسألة موضوعیة ، فإن المادة     ب أن   ١٩٧٢ من لائحة س ت تتطل  كان

ا ف      وق حكمھ ي منط ة ف صل المحكم سألة     تف ذه الم ي ھ صاص وف سألة الاخت ي م

  . الموضوعیة بقرارین متمیزین 

                                                             

(1) Solus et Perrot , op. cit., no 692 . 
(2) Solus et Perrot , op. cit., no 692 . 
(3) Caen , 5 nov. 1962 , D., 1963 , 135 , Gaz. Pal., 1963 , 1 , 150 , Paris , 18 

juin 1964 , Sem. jur., 1964 , 2 , 13867 , Paris , 4 juill. 1967 , Gaz. Pal., 
1968 , 1 , 19 .                    

(4) Solus et Perrot , op. cit., no 692 . 
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ولا شك أن التطبیق الدقیق لھذا النص یجب أن یؤدي إلى عدم الفصل في مسألة     

  .الاختصاص ضمن أسباب الحكم ، الحاسمة 

ادة        ٧٧ ،   ٧٦وینجم من المواد     ن الم ذلك م سي ، وك ات الفرن ین المرافع ن تقن  م

ي منطوق       )١(  من ذات التقنین ٤٨٠ رد ف ب أن ی صاص یج ي الاخت  ، أن قرار المحكمة ف

وبناء علیھ ، لم یعد من الجائز أن ینجم ھذا القرار من أحد الأسباب الحاسمة في . الحكم 

ھ    . كما لا یجوز أن تعبر عنھ المحكمة بطریقة ضمنیة      . الحكم   ن بعض الفق ومع ذلك یعل
  . ، طالما أنھ یتعذر أن یتقرر لمخالفتھا جزاء  خشیتھ من ألا تتم مراعاة ھذه القواعد )٢(

د     . والحكم في مسألة الاختصاص یجب أن یكون مسببا   ع القواع ق م ا یتف وھو م

   . )٣(العامة 

دقیق           المعنى ال ضائي ب م ق صاص ھو حك وھو  . والقرار الصادر في مسألة الاخت

ھ      ضي ب ر المق ة الأم وز حجی ة أ    )٤(یح صاص المحكم رر اخت ان یق واء ك دم   ، س و ع

صاصھا  ة    . اخت طرت المحكم ي اض وعیة الت سألة الموض ي الم ة ف وز الحجی ذلك یح وك

صاص      ي الاخت صل ف نة        . )٥(للفصل فیھا ، لكي تف دیل س ى تع سابق عل ضاء ال ان الق وك

                                                             

 وھي تنص على أن الحكم الذي یحسم في منطوقھ كل أو جزء من موضوع النزاع ، أو الذي یفصل )١(
ھ ،         ر ، ل ارض آخ ي أي ع ول أو ف دم القب ع بع ي أو دف ع إجرائ ي دف ر    ف ة الأم ھ ، حجی ق ب ذ النط  من

  . . .  المقضي بھ بشأن المسألة التي حسمھا 
(2) Giverdon , Incompétence , art. préc., no  64 .                                                            
(3) Solus et Perrot , op. cit., no 692 , Giverdon , Incompétence , art. préc., no  

65 .  
(4) Giverdon , Incompétence , art. préc., no  65 .                                                             
(5) Solus et Perrot , op. cit., no 693 . 



 

 

 

 

 

 ٢٠٣

ثم تم تكریسھا تشریعیا بالمادة  . )١( ، قد استقر على ھذه الحلول من حیث المبدأ ١٩٧٢

      .١٩٧٢ یولیو ٢٠ من لائحة ٢٥

  :  جواز الفصل في مسألة موضوعية لتحديد الاختصاص – ٢

ان        دعوى ،  إذا ك وع ال ر موض ى نظ ة إل ضطر المحكم د ت ا إذا  ق د م   تحدی

سألة       ي م صل أولا ف ى الف ف عل ا یتوق صة بھ ر مخت دعوى أو غی صة بال ت مخت كان

ة     . مثل تكییف العقد موضوع المنازعة مثلا    . )٢(موضوعیة   ة تجاری ن طبیع أم ھل ھو م

ي      . )٣(لا ، عقد عمل أم لا       ة ، تنتم صاص المحكم د اخت فھذه المسألة السابقة على تحدی

إلى موضوع النزاع لكنھا لیست ھي المسألة الموضوعیة الأساسیة التي تشكل موضوع 

زاع   ناد   . )٤(الن ى إس وم عل صاص تق د الاخت ا لأن قواع ا تفادیھ ن غالب ك لا یمك ع ذل وم

ات     ن          سلطة الفصل في المنازع ال م رتبط بأعم ة أو ت ات معین ار علاق ي إط دخل ف ي ت  الت

   . )٥(طبیعة معینة إلى محكمة محددة 

                                                             

(1) Paris , 21 oct. 1961 , Sem.  jur., 1961 , 2 , 12408 , R.T.D.civ., 1962 , 178 , 
obs. Hébraud , Cass. soc., 11 mars 1964 , Sem.  jur., 1964 , éd. Avoués ,  
IV , no 4479 , obs. J. A.,  R.T.D.civ., 1964 , 799 , obs. Hébraud , Cass. 
soc., 11 juin 1966 , Bull., 1966 , 4 , 530 , R.T.D.civ., 1967 , 459 , obs. 
Hébraud .               

(2) Guinchard, Ferrand et Chainais, op. cit., p. 206, Giverdon, 
Incompétence , art. préc., nos  63 , et 74 .                                                    

(3) Vincent  et Guinchard  , op. cit., no 418 . 
(4) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 287 . 
(5) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 287 . 



 

 

 

 

 

 ٢٠٤

ویجیز نص ھذه .  من تقنین المرافعات الفرنسي ٧٧تعالجھ المادة   وھذا الفرض   

وح   ادة ، وبوض مت      )١(الم د ض ون ق رض ، ودون أن تك ذا الف ي ھ ة ، ف  ، للمحكم

ي موضوع      الاختصاص لموضوع الدعوى للفصل فیھم   صلت ف د ف ون ق ا معا ، ولا أن تك

دعوى  وعیة   )٢(ال سألة الموض ذه الم ي ھ صل ف صل   .  ، أن تف شرط أن تف ك ب ن ذل ولك

رارین        صاص بق ي الاخت سألة الموضوعیة وف المحكمة ، في منطوق الحكم ، في ھذه الم

زین  ب أن      . )٣(متمی صاص یج سألة الاخت وعیة وم سألة الموض ن الم لا م ى أن ك بمعن

م            یُفصل ي ذات منطوق الحك ادة   ( )٤( فیھا بقرار مستقل ف ات    ٧٧الم ین المرافع ن تقن  م

  ) . الفرنسي 

دعوى ،       ویستوي في ھذا الفرض أن تنتھي المحكمة إلى الحكم بأنھا مختصة بال

   . )٥(أو أنھا غیر مختصة بھا 

                                                             

(1) Vincent  et Guinchard  , op. cit., no 418 . 
  .لاختلاف المسألتین كما ذكرنا  )٢(

(3) Vincent  et Guinchard  , op. cit., no 418 , Guinchard , Ferrand et 
Chainais , op. cit., p. 206 , Giverdon , Incompétence , art. préc., no  74 .                                        

         ,.Giverdon , La procedure de règlement , art. préc., nos 46 et s:  وانظر 
(4) Cass. civ., 3e , 22 mars 2006 , Procédures 2006 , no 93 , obs. Perrot , 

  .حكم حیث قضى بأنھ یجب أن یكون حل المسألة الموضوعیة السابقة في منطوق ال
 , Cass. soc., 23 sept. 2008 , JCP., G., 2008 , IV , 2667        :       وانظر أیضا 

Procédures 2008 , no 321 , obs. Perrot , Cadiet et Jeuland , op. cit., no 287 .                                                                             
(5) Héron , op. cit., no 856 . 



 

 

 

 

 

 ٢٠٥

صومة          ف الخ تم وق ذا الفرض ی ن       . )١(وفي ھ ل الطع ا یقب صادر ھن م ال لأن الحك

فیلزم وقف الخصومة حتى انقضاء میعاد ھذا الطعن ، أو حتى الحكم في  . )٢(اقضة بالمن

  ) .     من تقنین المرافعات الفرنسي ٨٠المادة . ( كما سنرى . الطعن في حالة رفعھ 

د   ة لتحدی سمتھا المحكم ي ح وعیة ، الت سألة الموض ذه الم ي ھ م ف والحك

ي           ھ ف ضي ب ر المق ة الأم ھ حجی سألة   الاختصاص ، یكون ل ذه الم ادة   ()٣( ھ ن  ٩٥ الم  م

د            ) . تقنین المرافعات الفرنسي     اء العق ثلا إعط تم م ي أن ی ر المنطق ن غی یكون م لأنھ س

م            د الحك ف آخر عن د تكیی تكییف معین عند بحث مسألة الاختصاص ، ثم یُعطى ذات العق

   .  )٤(في موضوع النزاع 

                                                             

(1) Vincent  et Guinchard  , op. cit., no 418 , Héron , op. cit., no 856, 
Guinchard , Ferrand et Chainais , op. cit., p. 206 .                                                         

(2) Guinchard , Ferrand et Chainais , op. cit., p. 206 . 
(3)Cass. soc., 16 oct. 1991 , JCP., G., 1991 , IV , 437 , D., 1992 , note 

Mirabail , Cadiet et Jeuland , op. cit., no 287 , Vincent  et Guinchard  , 
op. cit., no 418, Guinchard , Ferrand et Chainais , op. cit., p. 206 , 
Giverdon , Incompétence , art. préc., no  74 . 

 ,.Ass. plén., 26 mai 1967 , Bull. civ :  ١٩٧٢ یولیو ٢٠وفي ھذا المعنى ، قبل لائحة 
no 4 , R.T.D. civ., 1967 , 699 , obs. Hébraud , civ., 17 nov. 1971 , Gaz. 

Pal., 1972 , 1 , 259 , R.T.D. civ., 1972 , 644 , obs. Hébraud .     
  , Croze et Morel , op. cit., no 43                                              :        وانظر 

(4) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 287 .  
ائع ،     ف للوق ة تكیی ا عملی رض تطبیقھ ة ، یفت د قانونی ي قواع صاص ھ د الاخت ل أن قواع د قی وق

اءات المعرو         اس للادع ي الأس د ھ ة  وبالتحدید تلك التي تع ذه      . ض ى ھ ول أن تعط ن المقب یس م ول
وعیة            د الموض ق رالقواع ر لتطبی ا آخ ى تكییف م تعط :                                         الوقائع تكییفا لتطبیق قواعد الاختصاص ، ث

Croze et Morel , op. cit., no 43 ,  



 

 

 

 

 

 ٢٠٦

ادة   نص الم ذ ب د الأخ نص یعی ذا ال ة ١٧وھ ن لائح و  ٢٠ م ھ  . ١٩٧٢یولی وفی
سألة         ي م صل ف ى الف طرت إل زاع ، اض وع الن ي موض م ف ة ، دون الحك ون المحكم تك

دعوى   صاص بال د الاخت وعیة لتحدی ي   . موض ي ف ى القاض ب عل رض یج ذا الف ي ھ وف
رارین         وعیة بق سألة الموض ي الم صاص وف سألة الاخت ي م م ف م أن یحك وق الحك منط

   .)١(متمیزین 

ذا ال ق ھ ك أن تطبی باب ولا ش اھرة الأس اء ظ ى اختف ؤدي إل ب أن ی نص یج
مة   ھ       . الحاس ة حكم زاء لمخالف ضع ج م ی شرع ل ن لأن الم ض   )٢(لك شي بع د خ    ، فق

وذلك على الأقل . ، أن یبقى نصا میتا ، إن لم یحرص القضاة على تطبیقھ بدقة    )٣(الفقھ  
   . )٥( لتحدید نطاق حجیة الأمر المقضي التي للحكم – )٤( حسب بعض الفقھ –

                                                             
 ,.Giverdon , Incompétence , art. préc., spéc., nos 46 et s                  :     انظر )١(
ادة   )٢( ي             ٧٧ فنص الم رض ، أن یفصل ف ذا الف ي ھ ب ف ھ یج رر أن سي یق ات الفرن ین المرافع ن تقن  م

وعیة            سألة الموض ي الم ا الاختصاص     ( منطوق الحكم ، ف د علیھ ي یعتم ي الاختصاص ،   ) الت ، وف
  : ولكن ھذا النص لا یترتب على مخالفتھ البطلان . بقرارین متمیزین 

Cass. civ., 1re , 27 nov. 1985 , Bull., I , no 326 , p. 289 , 
(3) Solus et Perrot , op. cit., no 692 , Blanc ( E. ) , Viatte et Blanc ( L. ) , op. 

cit., sous l'art. 77 , p. 92 - 1 .                              
(4) Blanc ( E. ) , Viatte et Blanc ( L. ) , op. cit., sous l'art. 77 , p. 92 - 1 . 

ادتین         )٥( ص الم ھ ن  ٧٧ ، ٩٥ وقد قضي بأنھ یستحق النقض حكم محكمة الاستئناف الذي ، في تطبیق
سبة              ھ بالن ر المقضي ب ة الأم ال حجی ة شئون العم م محكم من تقنین المرافعات الفرنسي ، خول حك

حكمة أول درجة كانت قد اقتصرت ، في منطوق لعدم وجود علاقة عمل بین الأطراف ، في حین أن م
  : حكمھا ، على الحكم بعدم الاختصاص 

Cass. soc., 16 oct. 1991 , Bull., V , no 407 , p. 254 , D., 1992 , 220 , note S. 
Mirabaill ,  

ي            د الاختصاص إلا ف ي یعتم وعیة الت سألة الموض ي الم م یفصل ف ومع ذلك قضي بأن الحكم الذي ل
  .   من تقنین المرافعات ٩٥باب یحوز مع ذلك حجیة الأمر المقضي بھ حسب المادة الأس

Cass. Civ., 3e , 27 avril 1982 , Bull., III , no 106 , p. 74 , R.T.D. civ., 1983 , 
778 , obs. Normand .                         



 

 

 

 

 

 ٢٠٧

ا   صل عرض صاصھا ، وتف ة اخت ة أول درج رر محكم ھ تق ذي ب م ال   والحك

ق        ھ بطری ن فی ون الطع صاص ، یك د الاخت ا یعتم ي علیھ وعیة الت سألة الموض ي الم ف

   . )١(المناقضة 

  :  الحكم بالاختصاص –ثانيا 
صة       ا مخت م أنھ في حالة أن تحكم المحكمة برفض الدفع بعدم الاختصاص ، وتحك

وبالتالي .  تكون سلطتھا في نظر الدعوى قد حُسمت بحكم یحوز الحجیة بنظر الدعوى ،

  . فإنھا تستمر في نظر موضوعھا 

صاص بلائحة       دم الاخت ارض ع سویة ع د ت دیل قواع ذ تع و ٢٠ومن  ١٩٧٢ یولی

صاصھا       م باخت صدر الحك ا أن ت دعوى یمكنھ صاصھا بال رر اخت ي تق ة الت إن المحكم ف

ریقتین   دى ط ا  . )٢(بإح ي ذا إذ یمكنھ صل ف ي    أن تف صاص وف ي الاخت ت ف ت الوق

وع ا   الموض ضیة بجملتھ ي الق صة ،       . )٣(، أي ف ذه الرخ ة ھ ستعمل المحكم م ت إن ل ف

ا           ط ، فإنھ صاص فق ت بالاخت دعوى ، وحكم ن موضوع ال وفصلت مسألة الاختصاص ع

  .ونعالج فیما یأتي ھذین الفرضین . یجب أن توقف الفصل في الموضوع 

  : اص لموضوع الدعوى والفصل فيهما معا  جواز ضم الاختص–أ 
د           ھ ق اط ، ورغم أن ن ارتب رغم ما قد یوجد بین الاختصاص وموضوع الدعوى م

إجراء      ر ب یكون من الضروري إجراء تحلیل أو بحث سابق لعناصر النزاع ، وأحیانا الأم

                                                             

ذا     . الطعن بالمناقضة  وبالتالي یجب أن تقف الخصومة كذلك حتى انقضاء میعاد  )١( ع ھ ة رف ي حال وف
ھ        ة الاستئناف فی ى تفصل محكم ن ، حت  ,.Giverdon , Incompétence , art. préc:  الطع

spéc., no 76 ,   
(2) Héron , op. cit., no 857 . 
(3) Héron , op. cit., no 857 . 



 

 

 

 

 

 ٢٠٨

دعوى          صاصھا بال د اخت ن تحدی  ، ورغم  )١(تحقیق أو خبرة مثلا ، كي تتمكن المحكمة م

ادي  أ ت وتف وفیر الوق ي ت ة ف صة ، المتمثل ذه الرخ ة لھ دة العملی ار الفائ ن إنك ھ لا یمك ن

ي         م ف أخیر الحك دفع إلا لت دم ال م یق ذي ل صم ، ال ا الخ وم بھ ي یق ة الت ائل المماطل وس

صاص          )٢(الموضوع   ز للمحكمة ضم الاخت ذي یجی لامة الحل ال  ، قد شكك البعض في س

ا   ا مع صل فیھم وع والف سألة    . )٣(للموض ي الم صاص ھ سألة الاخت سبب أن م ك ب وذل

سمھا أولا    ب ح ي یج سابقة الت ق    . ال راءات لتحقی اذ إج ضم ، واتخ ذا ال ام بھ وأن القی

د                د بع م یتأك ة ل ام محكم زاع وأم شة موضوع الن ي مناق الموضوع ، یدخلنا قبل الأوان ف

   .)٤(اختصاصھا بالدعوى 

. ا معا لا یخلو من خطورة كذلك قیل أن ضم الاختصاص للموضوع والفصل فیھم 

تئناف         ة الاس ت محكم ویظھر ذلك في حالة إلغاء الحكم في الموضوع كنتیجة ، إذا ما ألغ

   . )٥(الشق الفاصل في الاختصاص 

وع        صاص لموض م الاخت ة ض ز للمحكم ذي یجی ل ال ذا الح ذكر أن ھ دیر بال وج

دل وال     ن الج ر م د الكثی ل إلا بع م یُقب ا ل ا مع صل فیھم دعوى والف انون  ال ي الق ور ف تط

  . الفرنسي 

                                                             

(1) Solus et Perrot , op. cit., no 689 . 
وع    ن الموض ون           ففصل الاختصاص ع دما یك ة عن ستحیلا ، خاص الات شیئا م ن الح د م ي العدی ون ف  یك

 Blanc ( E. ) , Viatte et Blanc ( L. ) , op. cit., sous:  الاختصاص معتمدا على الموضوع 
l'art. 76 , p. 92 ,   

(2) Solus et Perrot , op. cit., no 696 . 
(3) Solus et Perrot , op. cit., no 689 . 

  , Solus et Perrot , op. cit., no 689                                             :                انظر )٤(
(5) Solus et Perrot , op. cit., no 696 . 



 

 

 

 

 

 ٢٠٩

 ، المنطبقة أمام محاكم أول درجة  ١٧٢ففي تقنین المرافعات القدیم كانت المادة       

زاع               صاص لموضوع الن دم الاخت دفع بع ادة     . المدنیة ، تحظر ضم ال ت الم ین كان ي ح ف

ن            ٤٢٥ ھ یمك س ، أن  من ذات التقنین ، المنطبقة أمام محاكم التجارة ، تقرر ، على العك

رارین      الف ن بق وع ، لك ي الموض صاص وف دم الاخت دفع بع ي ال م ، ف ي ذات الحك صل ف

  . متمیزین 

م   ة رق درت اللائح ا ص ي ١٢٨٩ – ٥٨ولم سمبر ٢٢ ف ادة ١٩٥٨ دی ت الم  ألغ

ائز        . )١( من التقنین القدیم ، كما تمنى الفقھ       ١٧٢ ن الج بح م ھ أص بعض أن د ال لذا اعتق

ن    . مام جمیع المحاكم ضم الدفع بعدم الاختصاص إلى الموضوع أ  بعض الآخر م ولكن ال

والمتمثلة في الحفاظ على . الفقھ رأى أن ذلك یتعارض مع الفكرة الأساسیة لھذ التعدیل   

   . )٢(طابع الدفع بعدم الاختصاص كمسألة سابقة یجب حسمھا أولا 

ادة    ارت الم دل ص ذا الج د    ١٦٩وازاء ھ دیم ، بع ات الق ین المرافع ن تقن    م

دیلھا بال  م   تع ة رق ي  ٨٠٢ -٦٠لائح سطس  ٢ ف ة    ١٩٦٠ أغ ى أن المحكم نص عل    ، ت

ا   صل فیھ ف الف ا أن توق ب علیھ دعوى یج صاصھا بال رر اخت ي تق ل )٣(الت ي ك    ، ف
                                                             

  , Solus et Perrot , op. cit., no 698                                                     :        انظر )١(
  , Solus et Perrot , op. cit., no 698                                                            : انظر )٢(

إذ كان ینظر إلى أحكام ھذه اللائحة على أنھا توجب عزل مسألة الاختصاص عن موضوع الدعوى ، 
ر     . وذلك بھدف ضمان تسویة سابقة لمسألة الاختصاص          ت ت ي كان ة الت ذا ، المحكم دفع  ولھ فض ال

ة     م محكم بعدم الاختصاص مقررة اختصاصھا ، كان علیھا أن توقف الفصل في الموضوع حتى تحك
  :الاستئناف ، التي یتم الالتجاء إلیھا بالطعن بالمناقضة ، في تعیین المحكمة المختصة 

Giverdon , Incompétence , art. préc., spéc., no 70 ,                           
ي ال        و )٣( ن بالمناقضة ف رر للطع اد المق شر      ذلك لحین انقضاء المیع سة ع و خم م بالاختصاص وھ حك

ذه        . یوما سم ھ وكان ذلك بھدف إعطاء الفرصة للخصم الذي تمسك بعدم اختصاص المحكمة لأن یح
  :انظر . المسألة من محكمة ثاني درجة 

Hébraud (P.) , R.T.D. civ., 1972 , p. 640 , note 1 ,                



 

 

 

 

 

 ٢١٠

ا           . )١(الأحوال   ق أمامھ ي ظل ینطب ارة الت اكم التج دا مح وھكذا كان واضحا أنھ ، فیما ع

ادة   دیم ٤٢٥نص الم ات الق ین المرافع ن تقن إن ا)٢( م م  ، ف ا ض ن یمكنھ م یك ة ل لمحكم

   .      )٣(الدفع بعدم الاختصاص إلى موضوع الدعوى 

دا     صعب ج ن ال ون م د یك دعوى ق وع ال ن موض صاص ع زل الاخت ن لأن ع ولك

ى موضوع              د عل صاص یعتم سألة الاخت ان حل م ستحیلا ، إذا ك ون م د یك تحقیقھ ، بل ق

نة   ، فقد كان القضاء الفرنسي السابق على تعدیل  )٤(الدعوى   دأ ضم    ١٩٧٢ س ل مب  یقب

ذا الحل       . )٥(الاختصاص لموضوع الدعوى والفصل فیھما معا        ي ھ دیل لق وبعد ھذا التع

ده  رى تؤی ة أخ ي   . حج صل ف ى الف رص عل ن الح ى ع دیل تخل ذا التع ك لأن ھ وذل

   . )٦(وأجاز للمحكمة أن تفصل فیھما معا . الاختصاص قبل الفصل في موضوع الدعوى 
                                                             

 وكان العیب الخطیر لھذا النظام ، الذي بدا حسب بعض الفقھ ، أقل منطقیة ، ھو التأخیر المبالغ فیھ )١(
والمستفید من ذلك كان ھو الخصم سيء النیة ، والذي كان بوسعھ أن یعلق الحكم في  . لحل النزاع   

ة     موضوع النزاع طیلة الوقت اللازم للفصل النھائي في الدفع المقدم م        دم اختصاص المحكم ھ بع . ن
  :انظر في ذلك 

Couchez  , Langlade  et Lebeau , op. cit., no 218 ,                        
ى    )٢(  فالاستثناء على قاعدة وقف الحكم في الموضوع تمثل في حالة أن تكون الإجراءات المنطبقة عل

تح     ولكن قیل أن . الموضوع ھي إجراءات المنازعات التجاریة     ذا الاستثناء یف سي بھ المشرع الفرن
  :انظر . ثغرة في منطق النظام المقرر لتسویة عارض عدم الاختصاص 

Giverdon , notes , D., 1965 , 155 et 163 ,                            
 ,.Solus et Perrot , nos 697 et ss                               :              راجع في ھذا التطور )٣(

(4) Giverdon , Incompétence , art. préc., spéc., no 70 .                            
(5) Cass. com ., 6 juill. 1964 , Gaz. Pal., 1964 , 2 , 414 , R.T.D. civ., 1965 , 

117 , obs. Hébraud , Paris , 30 oct. 1964 , Gaz. Pal., 1965 , 1 , 28 , R.T.D. 
civ., 1965 , 418 , obs. Hébraud , 

 , Solus et Perrot , op. cit., no 689 , p. 737 , et note 1:                          وانظر 
(6) Solus et Perrot , op. cit., no 689 . 



 

 

 

 

 

 ٢١١

ل   د لك ع الح د وض ادة   فق ص الم سابقة ن شكوك ال ة  ١٦ ال ن لائح و ٢٠ م  یولی

ي             ١٩٧٢ صاص وف ي الاخت ت ف ي ذات الوق صل ف ة أن تف  ، والذي یقرر للمحكمة إمكانی

د     ٧٦وقد أخذ بذات الحل نص المادة   . )١(الموضوع   ات الجدی ین المرافع ن تقن ذا  .  م فھ

ن ب    : " النص الجدید یقرر أن   م ، ولك ي ذات الحك ھ ، ف زین ،   القاضي یمكن رارین متمی ق

وعھا   ي موض صل ف دعوى ویف صاصھ بال رر اخت ون . أن یق ي أولا أن یك ى أن یراع عل

   .  )٢(" الخصوم قد مُكنوا من الدفاع بشأن الموضوع 

صوص        ذه الن ھ      –وھكذا أعلنت ھ ول بعض الفق ا یق ذي    – )٣( كم  موت الحظر ال

ي         صاص وف ي الاخت د ف م واح صل بحك اكم بالف ى المح ا عل ان مفروض وع ك .  الموض

ادة            ضى بالم ین   ٤٢٥وعممت أمام جمیع المحاكم النظام الذي كان مقررا فیما م ن تقن  م

فكل محاكم الدرجة الأولى صار لھا أن   . )٤(المرافعات القدیم ، والخاص بمحاكم التجارة       

   . )٥(تقرر اختصاصھا وتفصل في الموضوع في ذات الوقت ، ولكن بقرارین متمیزین 

                                                             

ادة                )١( ت تتضمنھ الم ذي كان م ال اكم الحك ل المح ام ك ات    ٤٢٥ وھذا النص یعمم أم ین المرافع ن تقن  م
  .رنسي القدیم ، والتي كانت خاصة بالمحاكم التجاریة الف

  : والنص باللغة الفرنسیة ھو كما یأتي )٢(
" Le juge peut , dans un même jugement , mais par des dispositions 

distinctes , se déclarer cpmpétent et statuer sur le fond du litige , sauf à 
mettre préalablement les partyes en demeure de conclure sur le fond " . 

  , Cadiet et Jeuland , op. cit., no 289                                            :               وانظر 
Couchez  , Langlade  et Lebeau , op. cit., no 206 .                    
(3) Blanc ( E. ) , Viatte ( J. ) et Blanc ( L. ) , op. cit., sous l' art. 76 . 
(4) Blanc ( E. ) , Les exceptions d' incompétence , art. préc., Sous l'article 

76 , 
(5) Vincent  et Guinchard  , op. cit., no 418 .  



 

 

 

 

 

 ٢١٢

رفض      وبإعطاء القاض  د أن ی ي الموضوع بع م ف ي مكنة المرور مباشرة إلى الحك

صد          دفع إلا بق دم ال م یق ذي ل صم ال الحكم بعدم الاختصاص ، یتم التغلب على محاولة الخ

ت  سب الوق ي    . )١(ك م ف اء الحك ة إلغ ي حتمی ل ف ره ، والمتمث سابق ذك ب ال ا أن العی كم

ب یق          ذا العی صاص ، ھ م بالاخت ة      الموضوع عند إلغاء الحك سیئ أن محكم ره ال ن أث ل م ل

دعوى ،   – في القانون الفرنسي –الاستئناف لھا في ھذا الفرض       الفصل في موضوع ال

ة أول                سبة لمحكم تئناف بالن ة الاس ي محكم ت ھ ا كان ن ، طالم ل للطع ر الناق بموجب الأث

   .)٢(درجة المختصة فعلا 

دعوى إذا           صاص لموضوع ال ضل ضم الاخت ون الأف ھ یك ان  وحسب بعض الفق  ك

شك        ن ال ر م ر الكثی صاص لا یثی سألة الاخت ا ،    . )٣(حل م ضیة بجملتھ ي الق صل ف وبالف

ب              زاع ، وتتغل لا سریعا للن ي ح ة تعط إن المحكم د ، ف م واح اختصاص وموضوع ، بحك

   .   )٤(على مماطلة الخصم الذي قدم الدفع بقصد كسب الوقت 

د مجرد ر           صاص للموضوع یع إن ضم الاخت ة ،   وعلى أیة حال ، ف صة للمحكم خ

  . تتوقف مباشرتھا لھا على توافر عدة شروط 

ة       صة للمحكم رد رخ وع مج صاص للموض م الاخت د ض ى ، یع ة أول ن ناحی   . فم

ة   ل المحكم ا " وفع ا أن    Pouvoir" یمكنھ ین تمام نص یب ستعملھ ال ذي ی    ، ال

ة        صة للمحكم رد رخ یس إلا مج وع ل صاص للموض ارض الاخت م ع ي  . )٥(ض فالقاض

                                                             

(1) Couchez  , Langlade  et Lebeau , op. cit., no 218 . 
(2) Solus et Perrot , op. cit., no 696 . 
(3) Héron , op. cit., no 857 . 
(4) Héron , op. cit., no 857 . 
(5) Blanc (E.) , Les exceptions d' incompétence, art. préc., Sous l'article 76 .            



 

 

 

 

 

 ٢١٣

ستطیع  ى        ی ط عل صر فق ا یقت صدر حكم ستطیع أن ی وع ، وی صاص للموض م الاخت   ض

صاص   سألة الاخت ق      )١(م م لاح لا لحك وع مح ي الموض م ف ون الحك ى  . )٢( ، ویك   وحت

ة ،    صفة احتیاطی وعیة ب وعھم الموض اتھم ودف دموا طلب د ق صوم ق ان الخ و ك   ل

ي       صاص وف ي الاخت د ف ت واح ي وق صل ف ة بالف ون ملزم ة لا تك إن المحكم   ف

بل ھي تحتفظ برخصة تقدیریة في أن تفصل في الاختصاص مستقلا عن  . )٣(الموضوع 

   . )٤(الموضوع 

ي   ا ف صیر حكمھ ار أن ی وع بانتظ رق للموض دم التط ة ع ضل المحكم د تف فق

ان      . )٥(الاختصاص غیر قابل للطعن      ذا ، إذا ك كما یكون من الأفضل أن تفعل المحكمة ھ

صاص       . )٦(اختصاصھا یثیر شكا حقیقیا      ي الاخت ستقل ف م م إذ عندئذ سیكون إصدار حك

دة          ر مفی ون غی د تك شأن  ،  أولى من تعریض الخصوم للدخول في إجراءات تحقیق ، ق ب

   . )٧(الموضوع 

، أن تؤخر كثیرا الفصل في الاختصاصكذلك إذا كانت صعوبة القضیة من شأنھا    

   . )٨(وقت سیكون الفصل في الاختصاص أولا أفضل من الانتظار ھذا ال

                                                             

(1) Héron , op. cit., no 857 . 
(2) Cadiet et Jeuland, op. cit., no 289, Vincent  et Guinchard, op. cit., no418 .                                                                
(3) Giverdon , Incompétence , art. préc., spéc., no 72 .                                            
(4) Solus et Perrot , op. cit., no 700 . 
(5) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 28 9 . 
(6) Héron , op. cit., no 857 . 
(7) Solus et Perrot , op. cit., no 700 . 
(8) Solus et Perrot , op. cit., no 700 . 



 

 

 

 

 

 ٢١٤

ضم         ا ب ة لھ صة المخول ومن ناحیة ثانیة ، فإنھ إذا أرادت المحكمة استعمال الرخ

 . )١(الاختصاص للموضوع والفصل فیھما في وقت واحد ، فإنھ یجب توافر عدة شروط   

  : وھي 

ررت       أولا ، - ي الموضوع إلا إذا ق م ف ستطیع الحك  وھذا بدیھي ، فإن المحكمة لا ت

دعوى   صاصھا بال دم   أ. اخت دفع ، بع ول ال دم قب ت بع د حكم ون ق و أن تك

  . )٢(الاختصاص 

دموا      ثانيــا ، - د ق صوم ق ون الخ ب أن یك وع     یج ي موض اعھم ف اتھم ودف طلب

دعوى  دیمھا     . ال یھھم لتق م تنب د ت ون ق ل ، أن یك ى الأق ون   . )٣(أو عل لا یك ف

                                                             

ى ،   .  من تقنین المرافعات تعلق ھذا الخیار للمحكمة على توافر شرطین  ٧٦ فالمادة   )١( ة أول من ناحی
رى ،    .  الاختصاص وفي الموضوع بقرارین متمیزین أن القاضي یجب أن یفصل في     ة أخ ن ناحی وم

دموه           د ق ھو یجب علیھ أولا تمكین الأطراف من الدفاع بشأن حقوقھم الموضوعیة ، إذا لم یكونوا ق
ل    ن قب  , Cass. civ., 2e , 1er avril 2004, Bull.civ., II , no 148 , procedures: م

2004 , no 144 , obs. Perrot .    
ت باختصاصھا        )٢( د حكم ون ق ل أن تك ة مث ذه الحال  .Giverdon , Incompétence , art:  فھ

préc., spéc., no 77 ,   
(3) Blanc ( E. ) , Viatte ( J. ) et Blanc ( L. ) , op. cit., sous l' art. 76 , Cadiet et 

Jeuland , op. cit., no 289 , Vincent  et Guinchard  , op. cit., no 418 , 
Héron, op. cit., no 857 , Giverdon , Incompétence , art. préc., spéc., no 77 , 
Staes , op. cit., no 149 , Cass. civ., 1re , 25 avr. 2006 , Procédures 2006 , no 
152 , obs. Perrot , Cass. civ., 2e , 14 nov. 1979 , G.P., 1980 , 1 , 186 , note 
J.- V.                                     
فالقاضي الذي یرفض الدفع بعدم الاختصاص ویرید أن یفصل في الموضوع في ذات الحكم ، یجب 

  :أولا أن یمكن الخصوم من تقدیم دفاعھم في الموضوع ، إذا لم یكونوا قد قدموه من قبل 
Cass. civ., 2e , 10 oct. 1990 , Bull., 2 , no 189 , p. 96 , civ., 2e , 12 mai 1986 , 
Gaz. Pal., 1986 , 2 , somm., 202 , 10 oct. 1990 , Bull., II , no 189 , p. 96 . 
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 ٢١٥

صل       صاص للموضوع والف دم الاخت دفع بع ضم ال صوم ب اجئ الخ ة أن تف للمحكم

اعھم       فیھما   اتھم وأوجھ دف معا ، دون أن یكون الخصوم قد تمكنوا من تقدیم طلب

  . )١(وإلا كان الحكم باطلا لإخلالھ بحقوق الدفاع . الموضوعیة 

ــا ، - رارین     وثالث وع بق ي الموض صاص وف ي الاخت صل ف ب أن تف ة یج  المحكم

  . )٢(أحدھما في الاختصاص والآخر في الموضوع . متمیزین 

شأن      ٤٢٥خوذ من نص المادة    وھذا الشرط المأ   دیم ، ب ات الق ین المرافع ن تقن  م

ن                شق م د ال ن ض ق طع ي مباشرة طری صوم ف محاكم التجارة ، یھدف إلى حفظ حق الخ

الحكم الفاصل في الاختصاص ، حتى لو كان شقھ الآخر الفاصل في الموضوع غیر قابل     

   . )٣(للطعن 
                                                             

= 
وفي الإعفاء من ھذا الشرط أمام محكمة الاستئناف إذا كان الأطراف قدموا من قبل دفاعھم الموضوعي 

ة     ي خصومة أول درج  ,.Ass. Plén. 18 fév. 1994 , D., 1994 , 245 , concl. Jeol:   ف
J.C.P., 1994 , II , 22232 , concl. Jeol., note Du Rusquec , ibid., 1994 , 1 , 

3755 , obs. Cadiet , R.T.D. civ., 1994 , 411 , obs. Normand .  
(1) Solus et Perrot , op. cit., no 701. 

أن یقدموا دفاعھم في الموضوع ولھذا ، یكون للخصوم ، رغم التمسك بعدم اختصاص المحكمة ، 
  :  بصفة احتیاطیة لمواجھة فرض رفض المحكمة ھذه الدفع وتقریر اختصاصھا 

Giverdon , Incompétence , art. préc., spéc., no 71 ,  
(2) Blanc ( E. ) , Viatte ( J. ) et Blanc ( L. ) , op. cit., sous l' art. 76 .                      

Cadiet et Jeuland , op. cit., no 289 , Héron , op. cit., no 857 , Giverdon , 
Incompétence , art. préc., spéc., no 77 ,                                      
Cass. civ., 2e , 18 mars 1992 , Bull., 2 , no 88 , p. 43 , civ., 2e , 15 oct. 1980 
, Bull., 2 , no 208 , p. 141 , 12 mai 1986 , Bull., 2 , no 76 , p. 52 .      

(3) Solus et Perrot , op. cit., no 701 , Giverdon , Incompétence , art. préc., 
spéc., no 77  . 



 

 

 

 

 

 ٢١٦

ا         ي الموضوع نھائی ة أول درجة ف م محكم إن    فإذا كان حك تئناف ، ف ل الاس  لا یقب

أما إذا كان . شق الحكم الصادر بشأن الاختصاص ھو فقط الذي یقبل الطعن بالاستئناف     

شقیھ             م ب ي الحك تئناف ف ن بالاس ن الطع ھ یمك دائیا فإن ا  )١(الحكم في الموضوع ابت   ، كم

  .       سنرى 

  : بها  وقف الفصل في موضوع الدعوى إذا قضت المحكمة فقط باختصاصها –ب 
ي         م ف ع الحك وع م ي الموض م ف ب الحك ر المناس ن غی ھ م ة أن إذا رأت المحكم

الاختصاص ، في ذات الوقت ، فإن لھا دائما أن تحكم في الاختصاص بصفة مستقلة عن 

وع  وع      . )٢(الموض ث موض ورا بح دأ ف ة أن تب ون للمحكم ة لا یك ذه الحال ي ھ ن ف ولك

ي       . الدعوى   صل ف ف الف ا أن توق ب علیھ ل یج اد     : " )٣( الموضوع  ب ضاء میع ى انق حت

 ، )٤(الطعن ، في الحكم بالاختصاص ، بطریق المناقضة ، و ، في حالة تقدیم ھذا الطعن   

                                                             

(1) Blanc (E.) , Viatte (J.) et Blanc (L.) , op. cit., sous l' art. 76 .  
Vincent  et Guinchard  , op. cit., no 418, Guinchard , Ferrand et 
Chainais , op. cit., p. 206 .                                                     

  . وذلك بانتظار أن یصیر الحكم في الاختصاص غیر قابل للطعن )٢(
Cadiet et Jeuland , op. cit., no 289 , Vincent  et Guinchard , op. cit.,  no 
418 , Guinchard , Ferrand et Chainais , op. cit., p. 206 .         
(3) Guinchard , Ferrand et Chainais, op. cit., p. 206, Giverdon, 

Incompétence , art. préc., spéc., no 73 . 
ول    دم قب  ویرى الأخیر أن ھذا الحل یجب تطبیقھ كذلك إذا كانت المحكمة قد اقتصرت على الحكم بع

                                       . الدفع ، بعدم الاختصاص ، ذات المقال وذات الموضع 
  . وھو یرفع في الغالب من المدعى علیھ ، الذي خاب مسعاه في الدفع بعدم اختصاص المحكمة )٤(

Vincent  et Guinchard , op. cit., no 418,Guinchard , Ferrand et Chainais , 
op. cit., p. 205 .                                                        



 

 

 

 

 

 ٢١٧

 ، ١٩٧٢ یولیو ٢٠ من لائحة ٢١المادة " . (حتى تصدر محكمة الاستئناف حكمھا فیھ   

  ) .  من تقنین المرافعات الجدید ٨١ثم المادة 

صدور الح  ھ ب ك فإن ى ذل إن   وعل رض ، ف ذا الف ي ھ ة ، ف صاص المحكم م باخت ك

م        ذا الحك ي ھ ضة ف رر للمناق اد المق ضاء المیع ى انق ف حت صومة تق دمت . الخ وإذا قُ

ذه             ي ھ تئناف ف ة الاس م محكم ى تحك ستمر حت المناقضة خلال ھذا المیعاد ، فإن الوقف ی

ضة  د أن     . )١(المناق دعوى إلا بع وع ال ث موض ي لبح رق القاض ذا ، لا یتط ون وھك  تك

   .    )٢(مسألة الاختصاص قد حُسمت بشكل نھائي 

يء  عن ھذا الوضع بالقول)٣(ویعبر بعض الفقھ    ،  بأن المحكمة ھنا لھا إما كل ش

يء ،   صاص        . C'est tout ou rienأو لا ش ي الاخت صل ف ا تف ة إم ى أن المحكم بمعن

صة ،     . والموضوع معا ، وفي ذات الوقت        ذه الرخ ستعمل ھ م ت ب أن   وإما إن ل ا یج فإنھ

توقف الفصل في موضوع الدعوى ، حتى انقضاء میعاد الطعن في الحكم بالاختصاص ،  

  . بطریق الطعن بالمناقضة ، أو بالحكم في ھذا الطعن 

صاص             دم الاخت ارض ع ضم ع ب أن ت ر المناس م ت فطالما أن محكمة أول درجة ل

سألة الا    تقلال م ى اس اظ عل ب الحف ھ یج دعوى ، فإن وع ال ى موض صاص إل ك . خت وذل

   .  )٤(بتفادي أي قرار سابق لأوانھ ، في موضوع الدعوى 
                                                             

(1) Héron , op. cit., no 857 , Staes , op. cit., no 149 . 
(2) Héron , op. cit., no 857 , Staes , op. cit., no 149 . 
(3) Solus et Perrot , op. cit., no 702 . 
(4) Solus et Perrot , op. cit., no 702 , 

ولھذا لا یكون وقف الحكم في الموضوع واجبا على المحكمة إلا إذا كان حكم المحكمة باختصاصھا 
ضة   ن بالمناق ل الطع ن      . یقب ل الطع صاص یقب ي الاخت ة ف م المحكم ان حك ف إذا ك ب الوق لا یج ف

:بالاستئناف   
= 



 

 

 

 

 

 ٢١٨

  :  الحكم بعدم الاختصاص –ثالثا 
ائم           ھ ق صاص ، ورأت أن دم الاخت دفع بع دعوى ال  إذا قبلت المحكمة التي تنظر ال

ذا                 ر ھ إن أث دعوى ، ف صاصھا بال دم اخت سھا ع ن نف ررت م لیم ، أو إذا ق على أساس س

ة   . صاص ھو تخلي المحكمة عن نظر الدعوى    الحكم بعدم الاخت   دیھي أن المحكم فمن الب

دعوى     وع ال ي موض دخول ف ب ال وف تتجن ذ س دا   ) ١(عندئ ا ، ع إجراء م ر ب  ، أو الأم

   . )٢(الإجراءات أو التدابیر التحفظیة عند الاقتضاء 

صاصھا   ١٩٧٢ یولیو   ٢٠وفي ظل لائحة     دم اخت  ، لم یكن للمحكمة التي تحكم بع

ین صة أن تع ة المخت ضاء    . )٣( المحكم صاص انق دم الاخت م بع ى الحك ب عل ان یترت وك

صومة  ة الخ ع  . رابط دا قط دئھا ، ع ى ب ت عل د ترتب ت ق ي كان ار الت زول الآث زول وت فت

   . )٤(التقادم 

                                                             
= 

Giverdon , Incompétence , art. préc., spéc., no 73 , 
ولكن یجب الوقف إذا كان طریق الطعن الجائز . لطعن في بعض الحالات كما سنرى وھو یقبل ھذا ا
وھو یكون واجبا أیضا إذا كانت المحكمة ، من أجل أن تحدد اختصاصھا بالدعوى ، . ھو المناقضة 

ذا   . اضطرت إلى أن تحسم عرضا مسألة موضوعیة      ي ھ إذ سیكون الطعن بالمناقضة ھو الجائز ف
  , Solus et Perrot , op. cit., no 703 :الفرض أیضا 

       . Héron , op. cit., no 858 : إلا بالقدر الضروري للفصل في مسألة الاختصاص كما رأینا)١(
(2) Vincent  et Guinchard , op. cit., no 417, Guinchard , Ferrand et Chainais 

, op. cit., p. 205 .                                                       
(3) Giverdon , Incompétence , art. préc., spéc., no 67 .                                                 
(4) Solus et Perrot , op. cit., no 708 . 



 

 

 

 

 

 ٢١٩

ام       دة أم صومة جدی دأ خ ھ أن یب ان علی م ، ك ذا الحك ي ھ دعي ف ن الم م یطع   وإذا ل

و     ددھا ھ ي یح ة الت ة . المحكم دم        وبطبیع ت بع ي حكم ك الت ر تل تكون غی ال ، س  الح

  .  اختصاصھا 

ا            لبیا بحت صة س ر مخت ا غی ي رأت أنھ ي   . وھكذا كان دور المحكمة الت ي تكتف فھ

صة       ة المخت بأن تحكم بعدم اختصاصھا ، ولم یكن لھا سلطة أن تحدد بشكل ملزم المحكم

دعوى  ة المخت   . )١(بال ین المحكم ة بتعی ذه المحكم ت ھ رض أن قام ذا وبف إن ھ صة ، ف

ة          ة إلزامی رة   )٢(التعیین لم یكن لھ قیم ذه الأخی ھ لا       .  ، لھ ذا الحل أن وب ھ ن عی ان م وك

صاص       د الاخت ي تحدی ین ف ور منازعة       . یحقق للخصوم الیق ن أن تث ان یمك ھ ك ى أن بمعن

   .  )٣(جدیدة بشأن الاختصاص عندما یرفع المدعي من جدید دعواه أمام محكمة أخرى 

صور     – وقتھا – )٤(الفقھ وقد حاول بعض   صعب ت ن ال یكون م  تبریر ذلك بأنھ س

ا       ن ذات درجتھ ة أخرى م ى محكم صاص عل ة أول درجة الاخت ع . أن تفرض محكم وم

ام  . ذلك ھو یسلم بأن ھذا الحل لا یخلو من العیوب   لأن المدعي عنما یعید رفع دعواه أم

ا لم    ى مفتوح ال یبق إن المج و ، ف ده ھ ن تحدی رى ، م ة أخ شأن  محكم دة ب ات جدی نازع

  . اختصاص ھذه المحكمة الجدیدة 

  ألا يوجد علاج لهذا الوضع ؟   : - أيضا وقتها –وتساءل هذا الفقه 
ادة    عت الم د وض ات الجدی ین المرافع در تقن ا ص ذا لم ذي  ٩٦ولھ دأ ال ھ المب  من

ة            ى المحكم دعوى إل ل ال صاصھا أن تحی دم اخت م بع ي تحك ة الت ى المحكم ب عل یوج
                                                             

(1) Solus et Perrot , op. cit., no 709 . 
(2) Solus et Perrot , op. cit., no 709 . 
(3) Giverdon , Incompétence , art. préc., spéc., no 67 .                                                   
(4) Solus et Perrot , op. cit., no 709 . 



 

 

 

 

 

 ٢٢٠

صة  صاصھا     .المخت ي اخت ي بنف ا إذن أن تكتف د یمكنھ م یع ة ل شرع  . )١( فالمحكم فالم

ة   ر ایجابی ا أكث ذ موقف ا عندئ رض علیھ ة   . )٢(یف ي المحكم ابي لنف ر الایج ذا الأث ھ

ا           ذا    . )٣(اختصاصھا ھو وجوب تعیین المحكمة المختصة وإحالة الدعوى إلیھ ون ھ ویك

دعوى إلیھ           ة ال صة وإحال ة المخت ة      التعیین للمحكم ة المحال صوم ، وللمحكم ا للخ ا ملزم

صوم ،       ) . ٢ فقرة ٩٦المادة   . ( )٤(إلیھا الدعوى    سبة للخ ھ ، بالن ي أن نص یعن وھذا ال

ي    . یكون الحكم بتحدید المحكمة المختصة ملزما لھم      ل ف ھ تتمث والوسیلة الوحیدة لتفادی

   .)٥(مباشرة طریق الطعن المتاح ضد ھذا الحكم 

   

                                                             

(1) Vincent  et Guinchard, op. cit., no 417, Héron, op. cit., no 858, Couchez, 
Langlade  et Lebeau , op. cit., no 205 , Guinchard , Ferrand et Chainais , 
op. cit., p. 205 .                                                              

(2) Couchez  , Langlade  et Lebeau , op. cit., no 205 . 
(3) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 288 , Vincent  et Guinchard, op. cit., no 

417 , Guinchard , Ferrand et Chainais , op. cit., p. 205 .  
(4) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 288 , Héron , op. cit., no  858 , Couchez  , 

Langlade  et Lebeau , op. cit., no 205 , Giverdon , Incompétence , art. 
préc., spéc., nos 67 et 184 , Normand , R.T.D. civ., 1976 , 614 , Cass. soc., 
8 juin 1999 , Bull., 1999 , V , no 262 , Cass. civ., 2e , 19 mars 2009 , JCP., 
G., 2009 , IV , 1690 . 

  :وبشأن عدم انطباق ھذه القاعدة على قاضي الأمور المستعجلة ، انظر 
Cass. soc., 21 oct. 1982 , 

 , J. Normand , R.T.D. civ., 1983 , 783                         :            والتعلیق علیھ 
  , Versailles , 17 oct. 2003 , , R.T.D. civ., 2003 , 352       :    وبشأن اوامر الأداء 

(5) Couchez  , Langlade  et Lebeau , op. cit., no 205 . 



 

 

 

 

 

 ٢٢١

للمحكمة التي تحال إلیھا الدعوى ، أنھ لا یمكنھا أن تناقش ھذه ویعني ، بالنسبة 

   .  )٢( ، حتى لو كانت مقتنعة تماما أنھا غیر مختصة بالدعوى )١(الإحالة 

صاصھا ،            دم اخت ضي بع ي تق ة الت دد المحكم ث تح ب ، حی وفي ھذا الفرض الغال

ي        صومة لا تنتھ لال الم   . المحكمة المختصة ، فإن الخ ف خ ا تق ع    ولكنھ رر لرف اد المق یع

ف   . )٣(الطعن بالمناقضة ، ضد ھذا الحكم     فإذا لم یُرفع ھذا الطعن خلال المیعاد ، فإن مل

أما إذا تم رفع ھذا الطعن في المیعاد یستمر وقف   . الدعوى یُنقل إلى المحكمة المختصة      

ھ         م فی ى الحك ة            . الخصومة حت ھ محكم ضي ب ا تق سب م یرھا ح صومة س م تواصل الخ ث

   .   )٤(ناف الاستئ

سریع        دف ت ھ بھ صة ، فإن ة المخت ى المحكم دعوى إل ل ال ب نق ان الواج   وإذا ك

سیر الإجراءات یفرض القانون على قلم كتاب المحكمة ، التي حكمت بعدم اختصاصھا ،    

م    ن الحك ورة م ھ ص صة ، ومع ة المخت ى المحكم رة إل ضیة مباش ف الق ل مل   أن ینق

                                                             
(1) Staes , op. cit., no 150 .     
(2) Vincent  et Guinchard , op. cit., no 441 , Héron , op. cit., no 858 . 

ة      ام المحكم وھو ما یستتبع أن النشاط الذي یؤدي إلى قطع مدة سقوط الخصومة یجب أن یتخذ أم
  :المحال إلیھا ، ولیس أمام المحكمة التي قضت بعدم اختصاصھا 

Vincent  et Guinchard , op. cit., no 441, Cass. civ., 2e , 14 déc. 1992 , D., 
1993 , Somm., 186 , obs. Julien .                                    

(3) Vincent  et Guinchard , op. cit., no 442 , Héron , op. cit., no 859, 
Giverdon , Incompétence , art. préc., spéc., no 68 .                                                         

(4) Héron , op. cit., no 859 . 



 

 

 

 

 

 ٢٢٢

د    من تقن ٩٧المادة   . ( )١(بالإحالة   ات الجدی دخل    ) . ین المرافع تم إذن دون ت ة ت فالإحال

   .)٢(من الخصوم 

مع مراعاة أن ھذا النقل لا یتم إلا عند عدم قیام أحد الخصوم بالطعن في الحكم ،         

اد         لال المیع ن        )٣(بعدم الاختصاص ، بالمناقضة خ م ولك د ت م ق ي الحك ن ف ان الطع  ، أو ك

  . محكمة الاستئناف أیدت ھذا الحكم 

صوم   وم دعو الخ ا أن ی م كتابھ ى قل ب عل ف یج ة المل ذه المحكم ي ھ ذ تلق   ن

ذه         ام ھ صومة أم یر الخ ابعوا س ي یت ول ، ك م الوص ھ بعل ى علی سجل موص اب م بخط

   . )٤(المحكمة 

یرھا      . وھنا لا تنشأ خصومة جدیدة      صومة تواصل س ي ذات الخ ل ھ ام  )٥(ب  ، أم

ل الإحا      ة  ھذه المحكمة بالحالة التي كانت علیھا قب ادة     . ل اك محل لإع ون ھن ودون أن یك

   . )٦(اتخاذ الأعمال الإجرائیة التي سبق القیام بھا 

                                                             

(1) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 288 . 
(2) Héron , op. cit., no 859 . 
(3) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 288 , et note no 231 . 
(4) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 288 . 
(5) Héron , op. cit., no 859 .  
(6) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 288 . 

وتستكمل الخصومة سیرھا أمام المحكمة التي أحیلت إلیھا ، ولا یوجد مجال لتقدیم صحیفة دعوى 
 . Cass. civ., 2e , 16 avril 1982 , Bull., II , no 54 , p. 38          :جدیدة 

ابع  ففي كل الحالات حیث یتم تعیین محكمة مختصة تابعة     لجھة القضاء العادي ، فإن الخصومة تت
دة       دء خصومة جدی زم ب  , Vincent  et Guinchard , op. cit., no 440:   سیرھا ، ولا یل

Lyon , 7 mai 1981 , Gaz. Pal., 1981 , Somm., 125 , Cass. civ., 2e , 16 avril 
1982 , J.C.P., 1982 , IV , 219 .   



 

 

 

 

 

 ٢٢٣

ت            ي اُحیل ة الت ادرة المحكم یرھا بمب ومن الناحیة الواقعیة ، تواصل الخصومة س

، خطاب مسجل موصى علیھ بعلم الوصولإذ یعلن قلم كتابھا الخصوم ، ب . إلیھا الدعوى   

   .   )١(للحضور لمتابعة الخصومة 

تثناء    اب الاس ن ب ك ، وم ع ذل دم   )٢( وم م بع ي تحك ة الت ون للمحكم  ، لا یك

ت      ا ، إذا كان ضیة إلیھ ة الق صة ، ولا إحال ة المخت ین المحكم وم بتعی صاصھا أن تق اخت

ة           ة أجنبی ة أو محكم ة أو إداری ة جنائی ة  )٣(القضیة تدخل في اختصاص محكم ، أو محكم

   . )٤(تحكیم 

ادة (  ن١/ ٩٦الم ات  م ین المرافع ذ أن  ) .  تقن ة عندئ ى المحكم ب عل   إذ یج

صاص  دم الاخت الحكم بع ي ب ي  . )٥(تكتف الات –فھ ذه الح ي ھ ة - ف دد المحكم  لا تح

رة    ذه الأخی زم لھ و مل ى نح صة عل ل   . المخت ط تحی ا فق ا ، وإنم ضیة إلیھ ل الق ولا تحی

                                                             

(1) Héron , op. cit., no 859 . 
(2) Héron , op. cit., no 858 . 

  : إذ لا یمكن فرض الاختصاص على محكمة أجنبیة )٣(
Guinchard , Ferrand et Chainais , op. cit., p. 205 - 206 .     

  : الحكم الذي قام بتعیین محمة أجنبیة ، كمحكمة مختصة – الفرنسیة –وقد ألغت محكمة النقض 
Cass. com. 7 juill. 1992 , D., 1992 , I.R., 219 .  

صة وا )٤( ة المخت ین المحكم ب تعی ذي یوج دأ ال ق المب ون تطبی الي یك الات  وبالت ي الح ا ف ة إلیھ لإحال
  .، وھي تلك التي فیھا تكون المحكمة المختصة محكمة مدنیة فرنسیة الغالبة

Couchez  , Langlade  et Lebeau , op. cit., no 205 .     
(5) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 288 , Giverdon , Incompétence , art. préc., 

spéc., no 184 .         
  , Grenoble , 13 nov. 2007 , J.C.P., G., 2008 , IV , 2205           :         وانظر 

Couchez  , Langlade  et Lebeau , op. cit., no 205 .         



 

 

 

 

 

 ٢٢٤

 ، وذلك حسب à mieux se pourvoirالخصوم إلى التقاضي أمام المحكمة المختصة 

   . )٢(وتنتھي الخصومة بھذا الحكم . ) ١( مرافعات ١ / ٩٦المادة 

دم         م بع د الحك ن ض ق طع ر طری ة أن یباش ذه الحال ي ھ دعي ف ون للم   ویك

ة        . )٣(الاختصاص   ام المحكم دة أم ضیة جدی ع ق ھ أن یرف فإن لم یرفع ھذا الطعن ، كان ل

     . )٤(المختصة ، وعلیھ أن یسعى ھو إلى تحدیدھا 

ارض            :الخلاصة  سویة ع سي لت انون الفرن ضعھ الق ذي ی ام ال د النظ ذا یعتم  وھك

ارض        ذا الع ي ھ صادر ف م ال عدم الاختصاص ، من خلال الطعن فیھ ، على مضمون الحك

   .   )٥(من محكمة الدرجة الأولى 

ي         م ف دعوى ، ویحك ن موضوع ال فھذا الحكم إما أن یفصل مسألة الاختصاص ع

ط    ى فق و       . )٦(الأول اص ھ ن خ ق طع ن بطری ابلا للطع م ق یكون الحك ة س ذه الحال ي ھ وف
                                                             

(1) Vincent  et Guinchard  , op. cit., no 417 . 
(2) Héron , op. cit., no 858 . 

  :  فھذا الحكم أیضا یجوز الطعن فیھ بالمناقضة )٣(
Giverdon , Incompétence , art. préc., spéc., nos 69 et 185 , 

  :  من تقنین المرافعات الفرنسي تبین أنھ ھو فقط طریق الطعن الجائز في ھذا الفرض ٩٤والمادة 
Giverdon , Incompétence , art. préc., spéc., no 185 ,           

سبب أن القضیة         ولكن الأمر مع ذلك یختلف إذا حكمت المحكمة من تلقاء نفسھا بعدم الاختصاص ب
ة الاستئناف إلا                ى محكم اء إل وز الالتج ة لا یج ذه الحال ي ھ ة ، فف ة إداری تدخل في اختصاص محكم

    ) .  من تقنین المرافعات الفرنسي ٩٩المادة  ( .بطریق الطعن بالاستئناف 
(4) Héron , op. cit., no 858 , Staes , op. cit., no 150 . 
(5) Couchez , Langlade et Lebeau ,op. cit., no 204 . 

ن أن  .  وھذا سیكون الوضع بداھة إذا اعتبرت المحكمة أنھا غیر مختصة بالدعوى      )٦( ولكن یمك
  :رض أن تقرر المحكمة اختصاصھا یحدث أیضا في ف

Couchez  , Langlade  et Lebeau , op. cit., no 204 ,  



 

 

 

 

 

 ٢٢٥

ن          . الطعن بالمناقضة    ز ع ھ یتمی تئناف إلا أن ة الاس وھذا الطعن رغم أنھ یرفع إلى محكم

ابع         ا الط سب أحیان ساطة ، تكت ر ب إجراءات أكث صر ، وب اد أق تئناف بمیع ن بالاس الطع

  . الإداري ، كما سنرى 

ن ھ       اص للطع ق الخ سألة        وھذا الطری ي م صادر ف م ال د الحك ائز ض د الج و الوحی

دعوى          ن موضوع ال رر     . الاختصاص ، طالما فصلتھا المحكمة ع م یق ان الحك وسواء ك

م    . اختصاص المحكمة أو عدم اختصاصھا       وھو متاح ضد ھذا الحكم ، حتى لو كان الحك

لدرجة أي ولو كان صادرا من محكمة ا. في موضوع الدعوى لا یقبل الطعن بالاستئناف   

  .  الأولى ، في موضوع الدعوى ، بصفة نھائیة 

دھا ،            صاص وح سألة الاخت ي م ة ف كما یرتب القانون الفرنسي على حكم المحكم

ا     را ھام دعوى ، أث وع ال ن موض زل ع ت    . وبمع واء حكم ضا س ر أی ذا الأث ب ھ ویترت

ضاء وھذا الأثر ھو وقف الدعوى ، حتى انق  . المحكمة باختصاصھا أو بعدم اختصاصھا      

ة               ي حال تئناف ف ة الاس ن محكم میعاد الطعن بالمناقضة ، او حتى الحكم في ھذا الطعن م

  .رفعھ في المیعاد 

صاص ،            سألة الاخت سویة م صر ، لت اص ، مخت ن خ ق طع ولا شك أن وضع طری

دى           ة واضحة ل ن رغب شف ع ائي یك م نھ سألة بحك ووقف الدعوى لحین تسویة ھذه الم

 المحاكم وجھدھا ، وذلك بمنعھا من التطرق لموضوع   المشرع الفرنسي في توفیر وقت    

  .  الدعوى حتى حسم مسألة الاختصاص نھائیا 

ن            ر م أما إذا رأت المحكمة أن حل مسألة الاختصاص یبدو یسیرا ، لن یثیر الكثی

ا      دعوى أمامھ وع ال دعوى ، وأن موض صة بال ا مخت دل ، ورأت أنھ ات أو الج المنازع

اتھم وأوجھ       یصلح للفصل فیھ في ذات الو  دیم طلب ن تق صوم م ت الخ قت ، وكانت قد مكن

دم          دفع بع ضم ال ا أن ت ان لھ وع ، ك صاص أو بالموض ة بالاخت واء المتعلق اعھم س دف



 

 

 

 

 

 ٢٢٦

د    ذا    . الاختصاص إلى موضوع الدعوى والحكم في الاثنین بحكم واح ضمن ھ ى أن یت عل

ر یف          دعوى ، والآخ صاصھا بال رر اخت دھما یق زین ، أح رارین متمی م ق ي الحك صل ف

ى      . موضوعھا   ا ، وانتف ضیة بجمتھ ن الق ت م وطالما أن محكمة الدرجة الأولى ھنا فرغ

ام     ضیة أم ودة الق ال لع اك مج د ھن م یع وع ، ول ي الموض م ف دور حك ي ص تعجال ف الاس

ي        ة الت صاص المحكم محكمة أخرى من محاكم الدرجة الأولى ، حتى لو اُلغي الحكم باخت

ي        ، فإن طری)١(فصلت في القضیة    ن ف دي للطع ق التقلی یكون الطری ائزة س ق الطعن الج

  . أحكام محاكم الدرجة الأولى وھو الاستئناف 

صاص والفاصل        ي الاخت شقیھ ، الفاصل ف وھذ الطعن سیكون جائزا ضد الحكم ب

ھ    . في الموضوع ، لو كان حكم محكمة أول درجة في الموضوع لیس نھائیا       ین أن ي ح ف

شق ال د ال تئناف ض یجوز الاس ة أول  س م محكم ان حك و ك ط ل صاص فق ي الاخت ل ف فاص

  . درجة في الموضوع یكتسب الصفة النھائیة 

  

  

  

  

  

  

                                                             

 إذ سیكون على محكمة الاستئناف في الغالب أن تفصل في النزاع بجملتھ ، الاختصاص والموضوع )١(
: Couchez  , Langlade  et Lebeau , op. cit., no 218 .  
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 الفصل الثاني

  الطعن في الحكم في الاختصاص
  

  : تمهيد وتقسيم 
م               ي حك ن ف ا للطع ا خاص على خلاف الحال في القانون الفرنسي الذي ینظم طریق

سألة الاخت  ي م صادر ف ى ، ال ة الأول ة الدرج ن  محكم ة ع ا المحكم ى عزلتھ صاص ، مت

نرى     ا س ضة ، كم ن بالمناق ا ، وھو الطع ا مع صل فیھم م تف دعوى ول إن ، موضوع ال ف

ة        . القانون المصري ترك أمر الطعن في ھذا الحكم لطرق الطعن المقررة فیھ بصفة عام

ة     . ولم یقرر لھ طریق طعن خاص    د العام صاص للقواع ي الاخت وبالتالي یخضع الحكم ف

ي و ام    الت ي الأحك ن ف اب الطع ي ب واد  ( )٢( )١(ردت ف انون   ٢١١الم ن ق دھا م ا بع  وم

ة      ) . المرافعات   د العام ا للقواع تئناف ، وفق ة بالاس فیجوز إذن الطعن في ھذا الحكم بدای

ن  ذا الطع از   . لھ د أج نرى ، ق ا س ضا كم صري ، أی شرع الم ان الم تثناء -وإن ك  – اس

صفة انت صادرة ب ام ال ي الأحك ن ف ة  الطع سبب مخالف ى ب ة الأول اكم الدرج ن مح ة م ھائی

ام   ام الع ة بالنظ صاص المتعلق د الاخت دم   . قواع صادر بع م ال ي الحك ن ف از الطع ا أج كم

ة             ر المنھی ام غی ن الأحك ھ م دوره ، رغم أن ور ص تقلال وف الاختصاص والإحالة على اس

ا   ن فیھ وز الطع ي لا یج صومة ، والت دة –للخ ي إ– كقاع م المنھ ع الحك صومة لا م  للخ

  . كلھا

                                                             

  ) .التداعي أمام المحاكم ( تاب الأول  وھو الباب الثاني عشر من الك)١(
   .٣٨٢ رقم - ذات المرجع –أحمد ماھر زغلول /  د)٢(



 

 

 

 

 

 ٢٢٨

صاص ،             سألة الاخت ي م صادر ف م ال ي الحك ن ، ف رى الطع ذا ، ون وسوف نرى ھ

د                . بالنقض   ن قواع ي ، م ن التقاض ة م ذه المرحل ي ھ صري ، ف شرع الم رره الم وما یق

ث الأول          ي المبح ك ف صاص ، وذل د الاخت خاصة بشأن مخالفة الحكم المطعون فیھ لقواع

  . من ھذا الفصل 

ي ا   درس ، ف م ن سألة        ث ي م صادر ف م ال ي الحك ن ف ھ ، الطع اني من ث الث لمبح

  . الاختصاص في القانون الفرنسي 

  : وعلى ذلك یأتي ھذا الفصل على مبحثین على النحو الآتي 

  .  الطعن في الحكم في الاختصاص في القانون المصري –المبحث الأول 

  . نسي  الطعن في الحكم في الاختصاص في القانون الفر–المبحث الثاني 



 

 

 

 

 

 ٢٢٩

  المبحث الأول
  الطعن في الحكم في الاختصاص في القانون المصري

  

ي            ن ف الحقیقة أنھ إذا كان القانون المصري یضع قواعد خاصة لمدى جواز الطع

د             ي قواع م ، وھ ذا الحك ن ھ وع ع الحكم في الاختصاص ، وكذلك للحكم في الطعن المرف

النقض           ن ب ي الطع ا ف تئناف عنھ ن بالاس ي الطع ن      تختلف ف اد الطع ث میع ن حی ھ م  ، فإن

د           ذات القواع النقض ، ل ن ب تئناف والطع ن بالاس ان ، الطع د   . یخضع الطعن ي القواع وھ

المواد . ( ، لطرق الطعن في الأحكام " أحكام العامة   " الواردة في الفصل الذي یتضمن      

ن  ى ٢١١م ات   ٢١٨ إل انون المرافع ن ق د ،     ) .  م ذه القواع ة ھ رر دراس ا یب و م وھ

ش ي         الم م ف ي الحك ال ، ف ة الح ن ، بطبیع اد الطع ة بمیع ین ، والمتعلق ین الطعن تركة ب

ب أول  ي مطل صاص ، ف ي   . الاخت ضا ف تئناف ، أی ن بالاس صوصیات الطع درس خ م ن ث

م     . الحكم في الاختصاص ، في مطلب ثاني    ي ذات الحك النقض ف ن ب ثم خصوصیات الطع

  . في مطلب ثالث 

  المطلب الأول
  لحكم في الاختصاصميعاد الطعن في ا

د                ة ق ت المحكم ا إذا كان سب م صاص ح ي الاخت م ف ي الحك ن ف یختلف میعاد الطع

د        س ق رفضت الدفع بعدم الاختصاص وقضت باختصاصھا بالدعوى ، أو كانت على العك

  . قضت بعدم اختصاصھا بھا ، سواء من تلقاء نفسھا أو بناء على دفع من أحد الخصوم 

ام         فالحكم بالاختصاص یخضع للق    ي الأحك ن ف اد الطع م میع ي تحك ة الت اعدة العام

ات  ٢١٢وھي القاعدة التي تقررھا المادة . غیر المنھیة للخصومة بصفة عامة     .  مرافع



 

 

 

 

 

 ٢٣٠

صادر           م ال ا الحك ن بینھ تثناءات م دة اس ولكن نص ذات المادة یضع على ھذه القاعدة ع

ة  صاص والإحال دم الاخت ن . بع اد الطع تلاف میع ى اخ ؤدي إل ا ی و م م وھ ي الحك  ف

  .    بالاختصاص عن میعاد الطعن في الحكم بعدم الاختصاص 

  .    ونعالج فيما يأتي ميعاد الطعن في الفرضين 
  ) : عدم جواز الطعن المباشر (  الحكم بالاختصاص -أولا 

ھ    ا الفق شرع ، وبینھ درھا الم ة ق ارات معین ادة )١(لاعتب عت الم  ٢١٢ ، وض

دعوى ولا      مرافعات القاعدة العامة في م     یر ال اء س یعاد الطعن في الأحكام التي تصدر أثن

لا یجوز الطعن في الأحكام التي : " ووفقا لھذه القاعدة فإنھ . تنتھي بھا الخصومة كلھا 

ي             م المنھ دور الحك د ص صومة إلا بع ا الخ ي بھ دعوى ولا تنتھ یر ال اء س صدر أثن ت

   . )٢(. . . " للخصومة كلھا ، وذلك عدا 

                                                             

ا   / د: ومنھا ، على سبیل المثال .  في مؤلفاتھ العامة ، في باب الطعن في الأحكام        )١( و الوف  –أحمد أب
ة   ة والتجاری ات المدنی ة –المرافع ارف – ١٤ الطبع شأة المع كندریة (  من م – ١٩٨٦ –) بالأس  رق

ع  –فتحي والي /  وما بعدھا ، د٧٠٢ ص  ٥٣٥ م  – ذات المرج ب   /  ، د٣٣٦ رق دي راغ  ذات –وج
دي   /  ، د  ٧٢٦ ص   –المرجع   د ھن ع  –أحم م  - ذات المرج م  ٩٠٨ – ٩٠٧ ص ٢٨٢ رق  ٣١٣ ، رق

 قانون المرافعات المدنیة –أحمد خلیل / نبیل عمر في مؤلف مشترك مع د/  وما بعدھا ، د  ٩٩٣ص  
شر  –) الخصومة والحكم والطعن ( ریة  والتجا كندریة  (  دار الجامعة الجدیدة للن  – ١٩٩٦ –) الأس

ة  –نبیل عمر /  وما بعدھا ، د  ٢٤٧ص    – الطعن بالاستئناف وإجراءاتھ في المواد المدنیة والتجاری
  .    وما بعدھا ٢٣٩ وما بعده ص ١٦٨ رقم -١٩٨٠ –منشأة المعارف بالأسكندریة 

ون                وھي بصفة عامة   ي حین تك ن ف ى خصومة الطع ا عل زاء منھ رح أج شتت الخصومة بط دم ت  ع
ا       ي حكمھ ون ف ة المطع ام المحكم ستمرة أم ت م ا زال لیة م ي  . الخصومة الأص م المنھ ا أن الحك كم

  .للخصومة قد یكون في صالح الخصم فیغنیھ عن الطعن في الأحكام الصادرة قبلھ 
سابق   من قانون المرافعات٣٧٨ وكانت المادة  )٢( سنة  ٧٧(  ال ام     ) م ١٩٤٩ ل ي الأحك ن ف ز الطع تجی

 المؤلف المشترك مع الدكتور أحمد –نبیل عمر / د: مباشرة إذا كانت تنھي الخصومة أو جزءا منھا 
   .٢٥٣ ص –خلیل والمشار إلیھ 



 

 

 

 

 

 ٢٣١

ذا لا یج  صري    وھك شرع الم ز الم دة  –ی ة     – كقاع ر المنھی ام غی ي الأحك ن ف  الطع

رة    دورھا ، أي مباش ور ص صومة ف م     . للخ دور الحك د ص ا بع ن فیھ ون الطع ا یك وإنم

صومة   ي للخ صومة   . )١(المنھ یر الخ اء س صادرة أثن ام ال دة الأحك ذه القاع ضع لھ وتخ

یستوي في . ھي للخصومة وغیر منھیة لھا ، أي الأحكام الصادرة قبل صدور الحكم المن 

ھذا أن تكون ھذه الأحكام تحضیریة ، مثل الحكم بندب خبیر ، أو أن تكون قطعیة متعلقة     

دعوى    ول ال صاص أو بقب م بالاخت ل الحك دعوى ، مث ي ال الحق ف الإجراءات أو ب   . ب

دب       ع ن ویض م دأ التع م بمب ل الحك وعیة ، مث ام موض ذه الأحك ون ھ ن أن تك   ویمك

دیر الت ر لتق ویض خبی ي    . ع صادر ف م ال ا الحك صومة كلھ ي للخ ر منھ ون غی ذلك یك وك

ب الآخر            ي الطل صل ف أت الف د أرج ة ق ذا  . موضوع بعض الطلبات ، إذا كانت المحكم فھ

ذه   . )٢(الحكم ینھي جزءا من الخصومة ، لا الخصومة كلھا     ووفقا لھذه القاعدة ، فإن ھ

  : الأحكام 

دورھا  من ناحیة أولى ، لا یجوز الطعن فیھا    - ى     . فور ص ار حت زم الانتظ ا یل وإنم

ي        . صدور الحكم المنھي للخصومة كلھا   ر المنھ م غی ي الحك صم ف ن الخ م یطع ث

                                                             

 ذات المرجع –أحمد ھندي /  ، د٥٣١ ص ٣٢٦ رقم –م ١٩٩٢ ط – ذات المرجع –أمینة النمر /  د)١(
شار  –نبیل عمر  /  ، د  ٩٠٨ – ٩٠٧ ص   ٢٨٢  رقم -  المؤلف المشترك مع الدكتور أحمد خلیل والم

   .٢٤٩ ص –إلیھ 
م  – ١٩٧٩ مایو ٢٤ ، نقض ٧٢٧ – ٧٢٦ ص – ذات المرجع   –وجدي راغب   /  د )٢(  ٥٥٩ طعن رق

سنة  ذ   – ق ٤٦ل صریة من نقض الم ة ال ا محكم ي قررتھ ة الت د القانونی ة للقواع وعة الذھبی  الموس
   .٢٠٤ ص ٤٣٨ رقم - ١٩٨٢ – ٦ ج - الإصدار المدني – ١٩٣١ئھا عام إنشا

. موضوع الطلبات بإجابتھا أو رفضھاأما الأحكام المنھیة للخصومة كلھا ، فھي قد تكون صادرة في 
م                أن ل ا ك سقوط الخصومة أو اعتبارھ ة القضائیة أو ب وقد تكون إجرائیة مثل الحكم ببطلان المطالب

 – ذات المرجع –وجدي راغب / د. لقة بالحق في الدعوى ، كالحكم بعدم القبول وقد تكون متع. تكن 
   .٧٢٧ – ٧٢٦ص 



 

 

 

 

 

 ٢٣٢

یستوي في ھذا أن یكون الطعن بالاستئناف أو . للخصومة مع الحكم المنھي لھا  

   . )١(بالنقض 

ي                - ن ف ر ، لا یجوز الطع م الأخی ذا الحك دور ھ د ص ى عن ة ، وحت ة ثانی  ومن ناحی

ا    ي لھ م المنھ ع الحك صومة إلا م ي للخ ر المنھ م غی ر . الحك ام غی أي أن الأحك

ى        صومة ، عل اء الخ د انتھ و بع ا ، ول ن فیھ وز الطع صومة لا یج ة للخ المنھی

بل . أي دون أن یكون الخصم قد طعن في الحكم المنھي للخصومة  . )٢(استقلال 

  . یجب أن یُطعن فیھ مع الحكم المنھي للخصومة 

شرط أن    كما ی  جوز أن یُطعن فیھ بعد الطعن في الحكم المنھي للخصومة ، ولكن ب

یكون الطعن بنفس طریق الطعن في الحكم المنھي للخصومة وفي ذات میعاد ھذا الأخیر      

صومة     (  ي للخ م المنھ ي الحك ن ف اد الطع ر    ) أي میع م غی ي الحك ن ف ان الطع ، وإلا ك

   . )٣(المنھي للخصومة غیر مقبول 

ي لا یجوز     وعلى ذلك    فإن میعاد الطعن في الأحكام غیر المنھیة للخصومة ، والت

صومة           وھو  . الطعن فیھا طعنا مباشرا ، یبدأ من بدء میعاد الطعن في الحكم المنھي للخ

ھ     . وقت صدور ھذا الحكم كقاعدة عامة       ت إعلان ن وق دأ م ى  )٤(لكن یمكن أن یب  ، أو حت

   .)٥(من تاریخ آخر في بعض الأحوال 

                                                             

   .٩٠٧ ص ٢٨٢ رقم - ذات المرجع –أحمد ھندي /  د)١(
، ٢٤٩ ص – والمشار إلیھ سابقا -یل أحمد خل/ نبیل عمر في مؤلفھ المشترك مع د/ د:  عكس ذلك )٢(

   .٢٥٥ص 
   .٦٠٥ ص – ٣٣٦ رقم –رجع  ذات الم–فتحي والي /  د)٣(
   .٧٣٦ ص – ذات المرجع –وجدي راغب /  د)٤(
   .٥٣٢ – ٥٣١ ص ٣٢٦ رقم –م ١٩٩٢ ط – ذات المرجع –أمینة النمر /  د)٥(



 

 

 

 

 

 ٢٣٣

ن      والأ ا م صل أن یأخذ الحكم غیر المنھي للخصومة ذات وصف الحكم المنھي لھ

ھ       ن عدم تئناف م ة للاس إن        . حیث القابلی تئناف ، ف ل الاس ي لا یقب م المنھ ان الحك إذا ك ف

ى      . )١(الحكم غیر المنھي یعتبر كذلك منذ صدوره    ھ یراع دة فإن ي القاع ورغم أن ھذه ھ

صاص    . في الاختصاص أن المشرع قد خرج علیھا بشأن الحكم       ي الاخت م ف فمع أن الحك

ي    )٢(ھو من الأحكام غیر المنھیة للخصومة        تئناف ف ن بالاس  ، إلا أن المشرع أجاز الطع

د      ة قواع سبب مخالف ى ب ة الأول اكم الدرج ن مح ة م صفة انتھائی صادرة ب ام ال الأحك

  .الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ، كما سنرى ، في المطلب القادم 

ي    وال ن ف راد الطع ي ی ة الت ام المحكم صومة أم ا الخ صومة ھن صود بالخ   مق

ة       . )٣(حكمھا   صفة عام نقض ب ة     . )٤(وھذا ھو اتجاه محكمة ال ضت محكم ذا ، إذا ق ولھ
                                                             

   .١ وھامش رقم ٦٠٥ ص – ٣٣٦ رقم – ذات المرجع –فتحي والي /  د)١(
ؤدي         ة الاستئنافیة أن ی ن المحكم ي م ر المنھ ي    لأن من شأن إلغاء الحكم غی م المنھ ى زوال الحك  إل

  .ذات الإشارة . المعتمد علیھ ، وھو قد صدر لا یقبل الاستئناف 
ي      )٢(  فإذا كان الحكم یقضي باختصاص المحكمة فلا شك في اعتباره كذلك ، إذ تستمر المحكمة بعده ف

ن       . نظر الدعوى   و م د الاختصاص ھ دفع بع رفض ال ووفقا لأحكام محكمة النقض فإن الحكم الذي ی
ض     . الأحكام غیر المنھیة للخصومة      ال ، نق ى سبیل المث ایو  ٣٠عل م   – ١٩٦٨ م ن رق  ٤٣٦ الطع

   .١٠٧٤ ص ١٥٩ رقم – ١٩ السنة – مجموعة أحكام النقض - ق ٣٤لسنة 
كما أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة ھو من ھذه الأحكام حسب ما استقر علیھ المشرع المصري 

  .م ١٩٩٢ لسنة ٢٣دیلھا بالقانون رقم  مرافعات ، بعد تع٢١٢بالمادة 
م  – ذات المرجع –فتحي والي /  ، د٥٣٥ رقم – ذات المرجع – المرافعات –أحمد أبو الوفا   /  د )٣(  رق

   .٦٠٠ ص - ٣٣٦
ع د     / د:  انظر   )٤( شترك م ھ الم ي مؤلف ر ف ل   / نبیل عم د خلی ابقا    -أحم ھ س شار إلی  ، ٢٥٠ ص – والم

  . بذات الصفحة ٨ش رقم والأحكام التي یشیر إلیھا بھام
ستثناة                   الات الم ر الح ي غی م ، ف ي الحك ن ف ز الطع نقض لا یجی ة ال ومع ذلك ھناك اتجاه آخر لمحكم

ي              ٢١٢بنص المادة    ة الت ام المحكم واء أم ا ، س ي الخصومة كلھ م ینھ ان الحك  مرافعات ، إلا إذا ك
ن  ووفقا. أصدرت الحكم الذي یراد الطعن فیھ أم أمام أیة محكمة أخرى    لھذا الاتجاه ، لا یجوز الطع

المباشر في الأحكام الصادرة أثناء سیر الخصومة والتي لا تنتھي بھا الخصومة سواء أمام المحكمة 
ي      التي أصدرتھا أو أمام محكمة أخرى ، على استقلال طالما بقي جزء لم یُفصل فیھ من الدعوى الت
= 



 

 

 

 

 

 ٢٣٤

ة               ن محكم ا م صومة كلھ ي للخ م المنھ دور الحك الاستئناف بعدم جواز الاستئناف قبل ص

ا  ھ ب ن فی وز الطع تئناف یج م الاس إن حك ة ، ف و أول درج تقلالا ، إذ ھ   لنقض اس

ة أول       ام محكم ت أم لیة لا زال صومة الأص تئناف رغم أن الخ ام الاس صومة أم ى الخ أنھ

  . )١(درجة 

صومة ،     والحكم المنھي للخصومة ، والذي یُطعن معھ في الحكم غیر المنھي للخ

ضھا          دعي أو رف ات الم ة طلب ون   . قد یكون بالفصل في موضوع الدعوى ، بإجاب د یك وق

دعوى أو        منھي   للخصومة دون الفصل في موضوع الدعوى ، كالحكم ببطلان صحیفة ال

   . )٢(بسقوط الخصومة أو اعتبارھا كأن لم تكن 

رر         ة ، ویق صاص المحكم دم اخت دفع بع رفض ال ذي ی م ال ك أن الحك   ولا ش

یر      اء س صدر أثن ي ت ة الت ام الفرعی ن الأحك و م دعوى ، ھ صاصھا بال الي اخت   بالت

صومة  راءات الخ ا  إج ا كلھ ر     . )٣( دون أن تنھیھ ي نظ ده ف ة بع ستمر المحكم   إذ ت
                                                             

= 
د  /  في مؤلفھ المشترك مع د–نبیل عمر / د. رفعت ابتداء أمام محكمة أول درجة بكامل نطاقھا         أحم

   .٢٥١ ص – والمشار إلیھ سابقا -خلیل 
وأساس ھذا الاتجاه ھو عدم استقلال خصومة الطعن ، وإنما المبدأ ھو وحدة الخصومة أمام محكمة 

ع د   –نبیل عمر / د. أول درجة ومحكمة ثاني درجة      شترك م ھ الم ل   /  في مؤلف د خلی شار  -أحم  والم
. بعض الأحكام التي أخذت بھذا الرأي  ) ٢٥٢ ، ص ٢٥١ص ( ویعرض   . ٢٥١ ص   –بقا  إلیھ سا 

  .٢٥٣ثم ینتھي إلى تأیید ھذا الاتجاه ، ص 
م      . ٢ ، وھامش رقم ٦٠٠ ص – ٣٣٦ رقم – ذات المرجع –فتحي والي  /  د )١( ى حك ھ إل شار لدی وم

  . ق ٣٦ لسنة ٩٤٣ في الطعن رقم – ١٩٧٩ ابریل ١٢نقض مدني 
ذا           ویشیر   ى عكس ھ ذھب إل نقض ی ة ال ة بمحكم واد المدنی ة للم ة العام ر  ١٣: إلى حكم للھیئ  فبرای
  . ق ٤٩ لسنة ١٣٩٠ في الطعن رقم – ١٩٨٤

   .٩٠٧ ص ٢٨٢ رقم - ذات المرجع –أحمد ھندي /  د)٢(
م  ٦٠١ ص ٣٣٦ رقم – ذات المرجع    –فتحي والي   /  د )٣( ب   /  ، د٢ ، وھامش رق دي راغ  ذات –وج

م  /  ، د ٣٤٢ ص   –المرجع   دني    –محمود محمد ھاش انزن القضاء الم ة   – ق ة الثانی  - ١٩٩٠ الطبع
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 ٢٣٥

ھ     صل فی دعوى للف وع ال صاص    . )١( موض ضاء بالاخت ان الق واء ك ك س   وذل

منیا   ریحا أو ض وعیة     . )٢(ص سألة موض سم م د ح ان ق و ك ذلك ول د ك و یع    . )٣(وھ

دوره      ور ص ھ ف ن فی م الطع ذا الحك ل ھ الي لا یقب ھ   . )٤(وبالت ن فی   ولا یُطع
                                                             

= 
 مجموعة أحكام النقض - ق ٣٤ لسنة ٤٣٦ الطعن رقم – ١٩٦٨ مایو ٣٠ ، نقض مدني ٢٧٣رقم 

م   – ١٩ السنة   – دني   ١٠٧٤ ص ١٥٩ رق ض م ر   ١٥ ، نق م   – ١٩٧٥ فبرای ن رق سنة  ١١ الطع  ل
سنة  - ذات المجموعة    – ق   ٣٩ م  – ٢٦ ال دني   ٣٨٩ ص – ٨٠ رق ض م ة  ٢٢ ، نق  – ١٩٧٢ یونی

 ، نقض مدني ١١٥٨ ص ١٨٣ رقم – ٢٣ السنة -  ذات المجموعة - ق ٣٧ لسنة   ٣٦٧طعن رقم   
ایو  ٦ ن – – ١٩٦٩ م سنة ٢١٦ الطع ة - ق ٣٥ ل سنة - ذات المجموع م – ٢٠ ال  ص – ١١٤ رق

ئیا غیر منھ للخصومة كلا أو حیث قُضي بأن الحكم برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولا . ٧١٢
  . عدم جواز الطعن فیھ إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع . بعضا 

ایو  ٣٠وفي الحكم الصادر بجلسة     م   – ١٩٦٨ م ن رق سنة  ٤٣٦ الطع ة  – ق ٣٤ ل  - ذات المجموع
سنة   م – ١٩ال دم    ١٠٧٤ ص – ١٥٩ رق دفع بع رفض ال م ب أن الحك نقض ب ة ال ضت محكم  ، ق

عدم جواز الطعن فیھ إلا مع . حكم صادر قبل الفصل في الموضوع وغیر منھ للخصومة الاختصاص 
وع   ي الموض م ف ادة   . الحك ي الم شرع ف ص الم سابق    ( ٤٠١ون ات ال انون المرافع ن ق ى ) م عل

ل الفصل      . استئناف الحكم مھما كانت قیمة الدعوى       صادرة قب ام ال لا شأن لھ بمیعاد استئناف الأحك
  .في الموضوع 

م  /  ، د٣٤٢ ص – ذات المرجع –وجدي راغب /  د )١( دني    –محمود محمد ھاش انون القضاء الم  – ق
   .٣٨٢ رقم - ذات المرجع –أحمد ماھر زغلول /  ، د٢٧٣ رقم - ١٩٩٠الطبعة الثانیة 

ر /  د)٢( ة النم ع –أمین م –م ١٩٩٢ ط – ذات المرج م –م ١٩٨٩ ، ط ١٩٦ - ١٩٥ ص ١٢٢ رق  رق
   .٦٢٢ ص ٢٨٤

ایر  ٣ ، نقض ٢ ، وھامش رقم ٦٠١ ص ٣٣٦ رقم – ذات المرجع   – فتحي والي    / د )٣(  – ١٩٦٧ ین
   .٣ ص ١ رقم – ١٨ السنة – مجموعة أحكام النقض المدني - ق ٣٣ لسنة ١١٠الطعن رقم 

م    /  د )٤( دني    –محمود محمد ھاش انون القضاء الم ة   – ق ة الثانی م  - ١٩٩٠ الطبع د  /  ، د٢٧٣ رق أحم
   .٩٠٨ ص ٢٨٢ رقم –  ذات المرجع–ھندي 
سنة  - مجموعة أحكام النقض - ق ٣٣ لسنة ١٦ الطعن رقم    – ١٩٦٥ مارس   ٣نقض   م  -١٦ ال  رق

 السنة -  ذات المجموعة - ق ٣٧ لسنة ٣٦٧ الطعن رقم – ١٩٧٢یونیة  ٢٢ ، نقض ٢٦١ ص ٤٠
م – ٢٣ ض ١١٥٨ص ١٨٣ رق ر ١٥ ، نق م – ١٩٧٥ فبرای ن رق سنة ١١ الطع  ذات - ق ٣٩ ل

   .٣٨٩ ص ٨٠ رقم – ٢٦ السنة -المجموعة 



 

 

 

 

 

 ٢٣٦

تقلال  ع ى اس صومة        . )١(ل ي للخ م المنھ ي الحك ن ف ع الطع ھ م ن فی ون الطع ا یك   وإنم

  .   مرافعات ٢١٢وذلك بالتطبیق للمادة  . )٢(كلھا 

ي       م المنھ دور الحك ل ص تقلالا ، أي قب صاص اس م بالاخت ي الحك ن ف إذا طُع ف

ن  للخصومة كلھا ، أو دون الطعن في ھذا الحكم الأخیر ، وجب على محكمة الطعن ،        وم

   . )٣(تلقاء نفسھا ، الحكم بعدم جواز الطعن 

أو ) الاستئناف ( وتنطبق ھذه القاعدة أیا كان طریق الطعن ، طریق طعن عادي         

   .   )٤(، وأیا كان سبب الطعن ) النقض ( غیر عادي 

ولا ، أن          صاص مقب م بالاخت ي الحك ولا ینفي عدم القبول ھذا ، ولا یجعل الطعن ف

ي للخصومة في تاریخ لاحق لرفع الطعن في الحكم بالاختصاص وقبل  یصدر الحكم المنھ  

   .   )٥(الفصل فیھ 

                                                             

 – قانون القضاء المدني –عزمي عبد الفتاح /  ، د٣٨٢ رقم - ذات المرجع –أحمد ماھر زغلول /  د)١(
   .٤٠٧ ص –المشار إلیھ 

 ص ٢٨٢ رقم - ذات المرجع –أحمد ھندي /  ، د٤٠٧ ص – ذات المرجع –عزمي عبد الفتاح   /  د )٢(
٩٠٨ – ٩٠٧.   

 الطعن رقم – ١٩٧٠ ینایر ٨ ، نقض مدني ٦٠٢ ص - ٣٣٦ رقم –ات المرجع  ذ–فتحي والي /  د)٣(
 ینایر ١٦ ، نقض مدني ٣٩ ص ٧ رقم – ٢١ السنة – مجموعة أحكام النقض - ق ٣٥ لسنة ٤٦٧

سنة  – مجموعة أحكام النقض المدني – ق ٤٣ لسنة  ٨٩٤ في الطعن رقم     – ١٩٧٨  – ١ ج ٢٩ ال
   . ١٩٩ ص ٤٣رقم 

دني  ٦٠٢ ص - ٣٣٦ رقم – ذات المرجع –فتحي والي  /  د )٤( ل  ٢٢ ، نقض م ن  – ١٩٧٥ أبری  الطع
   .٨٠٨ ص ١٥٨ رقم – ٢٦ السنة – مجموعة أحكام النقض - ق ٣٩ لسنة ٤٣رقم 

ع  –فتحي والي   /  د )٥( م  – ذات المرج اري   ٦٠٦  ص - ٣٣٦ رق ض تج ایر  ٢٥ ، نق ي  – ١٩٨٢ ین  ف
ا – ق ٤٠ لسنة ٤١٢ ،  ٤١١الطعنین رقمي    نقض   مجموعة أحك سنة  –م ال م  – ١ ع ٣٣ ال  ٣٢ رق

   .١٧٦ص 



 

 

 

 

 

 ٢٣٧

ي             صادرة ، ف ام ال صومة والأحك ي للخ م المنھ ین الحك ي ب وإعمالا لرابطة التتابع المنطق

ادة       نص الم شرع ب رر الم م ، ق ذا الحك ل ھ صومة ، قب ات أن ٢٢٩ذات الخ : "  مرافع

صومة    ي للخ م المنھ تئناف الحك بق     اس ي س ام الت ع الأحك تئناف جمی ا اس ستتبع حتم ی

  . . .  " .   صدورھا في القضیة ما لم تكن قد قُبلت صراحة 

ة           ر المنھی ام غی ع الأحك إن جمی صومة ف ي للخ م المنھ تئناف الحك م اس إذا ت ف

ادة      نص الم ا ل تقلالا وفق وري اس ن الف ل الطع ن تقب م تك ي ل صومة ، والت    ٢١٢للخ

ى    . ستأنفة مع الحكم المنھي للخصومة    ، تعتبر م   )١(مرافعات   ا عل وتكون مطروحة حتم

ولا یلزم لتحقق ھذا . محكمة الاستئناف طالما تم استئناف الحكم المنھي للخصومة كلھا       

تئناف         ي صحیفة الاس ا ف صحیفة لا      . )٢(أن یكون المستأنف قد ذكرھ ي ال ا ف دم ذكرھ فع

ات أو   ویستوي في ھذا أن تتعلق  .  )٣(یعتبر قبولا لھا     الإجراءات أو بالإثب  ھذه الأحكام ب

ي           ادرة ف ون ص دفوع الموضوعیة أو أن تك دفاع أو ال بعض أوجھ ال بقبول الدعوى أو ب

  . بعض الطلبات الموضوعیة 

                                                             

 استثناء – فحكم ھذه المادة لا ینصرف إلى الأحكام غیر المنھیة للخصومة والتي یجوز الطعن فیھا  )١(
  .فھذه الأحكام یجب أن یطعن فیھا فور صدورھا وإلا سقط حق الطعن فیھا .  فور صدورھا –
   .٦٧٣ – ٦٧٢ ص – ٣٥٨ رقم – ذات المرجع –فتحي والي / د
ع  –أحمد ھندي   / د م  - ذات المرج ع أن     ١٠٠٣ – ١٠٠٢ ص ٣١٥ رق ذات الموض ھ ب ذلك لدی  ، وك

  . ذات الموضع –ھذا النص یتعلق بالاستئناف فقط ولیس بالطعن بصفة عامة 
   .٧٦٣ ص – ذات المرجع –وجدي راغب /  د)٢(
 ذات المرجع –دي راغب وج/  ، د٦٧٣ – ٦٧٢ ص – ٣٥٨ رقم – ذات المرجع –فتحي والي /  د)٣(

ض ٧٦٣ ص – ل ٢٣ ، نق م – ١٩٦٩ ابری ن رق سنة ١٧٦ طع نقض - ٣٢ ل ام ال ة أحك  – مجموع
   .٦٦٢ ص ١٠٧ رقم – ٢٠السنة 



 

 

 

 

 

 ٢٣٨

صم       صلحة الخ ادرة لم ام ص ذه الأحك ون ھ ذا أن تك ي ھ ستوى ف ھ ی ا أن   كم

م            ا ل صلحتھ ، م د م درت ض صومة أم ص ي للخ م المنھ تأنف الحك ت    الذي اس د قُبل ن ق  تك

   .)١(صراحة 

ادة    ا للم ھ   ٢٣٣ووفق ات فإن تئناف     : "  مرافع ة أن تنظر الاس ى المحكم ب عل یج

ك             ن ذل دم م د قُ ان ق ا ك دة وم على أساس ما یُقدم إلیھا من أدلة ودفوع وأوجھ دفاع جدی

  " . إلى محكمة الدرجة الأولى 

تئ              ا الاس ة أول درجة ینقلھ ام محكم دمت أم ي قُ ة   فكل الدفوع الت ى المحكم ناف إل

ة               ت إجرائی ول ، أو كان دم القب دفوع موضوعیة أو بع ذه ال ت ھ . الاستئنافیة ، سواء كان

د          ت ق ى كان وسواء كانت محكمة أول درجة قد قضت فیھا ، بإجابتھا أو برفضھا ، أو حت

   .   )٢(أغفلتھا 

ك  –ومن ھذه الدفوع    د          – لا ش دفع ق ذ ال ن ھ م یك ا ل صاص ، م دم الاخت دفع بع  ال

ة  . سقط حق الخصم في ابدائھ       كسقوط الدفع بعد الاختصاص المحلي المستند إلى مخالف

ادة        ررة بالم صاص ، والمق ل     ٤٩القاعدة العامة في ھذا الاخت ھ قب دم ابدائ ات ، لع  مرافع

   .  )٣(إذ لا یمكن التمسك بھ في خصومة الاستئناف . الكلام في موضوع الدعوى 
                                                             

 طعن – ١٩٦٩ ابریل ٢٣ ، نقض ٦٧٣ – ٦٧٢ ص – ٣٥٨ رقم – ذات المرجع –فتحي والي /  د)١(
   .٦٦٢ ص ١٠٧  رقم– ٢٠ السنة – مجموعة أحكام النقض – ق ٣٢ لسنة ١٧٦رقم 

ذا     ب    / د: وعكس ھ دي راغ ع  –وج ي أن      ٧٦٤ ص – ذات المرج دة ھ ت القاع ھ إذا كان رى أن  ، وی
الأحكام الصادرة أثناء سیر الدعوى تعد مستأنفة بقوة القانون مع استئناف الحكم المنھي للخصومة 

ستأنف ، وإلا  فإن ھذا یفترض أن تكون الأحكام المذكورة صادرة على ال)  مرافعات  ٢٢٩المادة  (  م
ى استئنافھ      . انعدمت صفتھ في الطعن علیھا    اء عل ستأنفة بن د م أما الأحكام الصادرة لصالحھ فلا تع

  .للحكم المنھي للخصومة 
   .٧٦٢ ص - ذات المرجع –وجدي راغب /  د)٢(
   .٧٦٢ ص - ذات المرجع –وجدي راغب /  د)٣(



 

 

 

 

 

 ٢٣٩

تئناف   كما أن أحكام محكمة النقض تست    ن بالاس قر على أنھ یترتب على رفع الطع

داه            بق أن أب ا س تئناف بم ة الاس ى محكم انتقال النزاع المطعون في الحكم الصادر فیھ إل

وع   اع ودف ن دف ھ م ستأنف علی ھ   . الم صلت فی ا ف ھ فیم ي من تئناف فرع ة لاس ولا حاج

ذلك   . ھ المحكمة الابتدائیة لغیر مصلحتھ متى انتھت إلى القضاء لھ بكل طلبات   شترط ل وی

   .     )١(ألا یكون قد تنازل عن دفاعھ صراحة أو ضمنا 

تئنافیة        ي  –كما یكون اختصاص محكمة أول درجة مطروحا على المحكمة الاس  ف

ام             -القانون المصري    ام الع ة بالنظ صاص متعلق د الاخت ان قواع ا ، إذا ك ون  .  دائم إذ یك

أي .  المحكمة الاستئنافیة ولو لأول مرة للخصم التمسك بجزاء مخالفة ھذه القواعد أمام

ة أول درجة         تئنافیة      . ولم یسبق لھ التمسك بھ أمام محكم ة الاس ى المحكم ون عل ا یك كم

  . التعرض لھ والحكم بھ من تلقاء نفسھا 

ة أول    ام محكم صم أم ھ الخ ذي قدم صاص ال دم الاخت دفع بع ون ال ك یك ى ذل وعل

ویكون الحكم الذي .  ما لم یكن قد تنازل عنھ  درجة معروضا على المحكمة الاستئنافیة ،     

دعوى ، سواء        صاصھا بنظر ال تقضي فیھ المحكمة برفض الدفع بعد الاختصاص وباخت

، دعوى أو صدر مع الحكم في الموضوعصدر مستقلا وسابقا على الحكم في موضوع ال      

م       تئناف الحك تئناف باس ي  یعتبر مستأنفا بقوة القانون ومعروضا على محكمة الاس المنھ

ا  صومة كلھ ن   . )٢(للخ حیفة الطع ي ص راحة ف ره ص ى ذك ة إل ر . ودون حاج و یعتب وھ

ي        م المنھ ي الحك تئناف ف احب الاس صم ص صلحة الخ ي م ادرا ف ان ص و ك ستأنفا ول م

  .  مرافعات ٢٣٣ ، ٢٢٩وذلك كلھ وفقا للمادتین . للخصومة 

                                                             

   .٨٥٣ ص – المرجع المشار إلیھ -ت  الوسیط في قانون المرافعا–نبیل عمر / د:  انظر )١(
   .٧٦٣ ص – ذات المرجع –وجدي راغب /  د)٢(



 

 

 

 

 

 ٢٤٠

اره  لكن ذلك لا ینطبق على الحكم بعدم الاختصاص والإحالة ، فھذا     الحكم ، باعتب

اص      من الأحكام التي یجوز فیھا الطعن المباشر ، إن لم یُطعن فیھ خلال میعاد الطعن الخ

وبالتالي لا یعتبر مطروحا على محكمة الاستئناف باستئناف . بھ ، یسقط حق الطعن فیھ 

   .          )١(الحكم المنھي للخصومة كلھا 

  ) :   مرافعات ٢١٢ءات المادة استثنا(  الحكم بعدم الاختصاص -ثانيا 
ي     ٢١٢ رأینا أن المادة    ن ف ضاھا لا یجوز الطع  مرافعات تضع قاعدة عامة بمقت

م            ي الحك الأحكام التي تصدر أثناء سیر الدعوى ولا تنتھي بھا الخصومة إلا مع الطعن ف

م   . المنھي للخصومة كلھا    انون رق سنة  ٢٣وكان ھذا النص قبل تعدیلھ بالق م ، ١٩٩٢ ل

ض  ي     ی ر المنھ م غی ي الحك ن ف وز الطع ا یج تثناءات ، فیھ ة اس دة ثلاث ذه القاع ى ھ ع عل

 مرافعات توجب على المحكمة إذا ١١٠وقد رأینا أن المادة      . )٢(للخصومة فور صدوره    

دم         ان ع و ك صة ، ول ة المخت قضت بعدم اختصاصھا أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكم

  . الاختصاص متعلقا بالولایة 

ن     وقبل   ة م صاص والإحال دم الاخت التعدیل المشار إلیھ ، لم یكن الحكم الصادر بع

ذا       ٢١٢بین ھذه الاستثناءات التي تقررھا المادة    شأن ھ رأي ب ف ال ذا اختل ات ، ل  مرافع

ھ  . الحكم ومدى جواز الطعن المباشر فیھ   فھل ھو حكم منھي للخصومة فیجوز الطعن فی

ن        فورا وفقا للقاعدة العامة ، أم أنھ       لا یجوز الطع صومة ف ة للخ ر المنھی ام غی من الأحك

   مرافعات ؟ ٢١٢فیھ إلا مع الحكم المنھي لھا ، وفقا للمادة 
                                                             

 - ذات المرجع –أحمد ھندي /  ، د٦٧٣ – ٦٧٢ ص – ٣٥٨ رقم – ذات المرجع –فتحي والي /  د)١(
ب  /  ، د ١٠٠٣ – ١٠٠٢ ص   ٣١٥رقم   ع  –وجدي راغ ض  ٧٦٣ ص – ذات المرج ر  ٨ ، نق  فبرای

  .١٣٢ ص ٢١ رقم – ٢٣ السنة –النقض  مجموعة أحكام - ق ٣٧ لسنة ١٩٠ طعن رقم – ١٩٧٢
 وھي الأحكام الوقتیة والمستعجلة ، والأحكام الصادرة بوقف الدعوى ، والأحكام الصادرة في شق        )٢(

  .من موضوع الدعوى متى كانت قابلة للتنفیذ الجبري 



 

 

 

 

 

 ٢٤١

ى              صومة تبق ث أن الخ صومة ، حی ي للخ ر منھ م غی ذا الحك فذھب رأي إلى أن ھ

ولذلك لا یجوز الطعن فیھ استقلالا فور صدوره  . )١(مستمرة أمام المحكمة المحال إلیھا     
وع       . )٢( ي الموض صادر ف م ال ي الحك ن ف د الطع ھ عن ن فی ا یُطع ا  . )٣(وإنم ك وفق   وذل

ادة  ات ٢١٢للم ي  .  مرافع ك یعن ر ذل ول بغی ھ –والق بعض الفق ا ل ستمر – )٤( وفق  أن ت

المحكمة المحال إلیھا في نظر الدعوى وھي مھددة في أي وقت بإلغاء الحكم الذي قضى 

  . بالإحالة إلیھا 

م  ذا الحك ل أن ھ لا     وقی ر عم ن المباش ل الطع ة لا یقب صاص والإحال دم الاخت  بع

ة    ٢١٢بالمادة    مرافعات أیا كان نوع الاختصاص وأیا كان نوع الطعن وأیا كانت المحكم

   . )٥(المحال إلیھا 

اء       ھ انتھ ب علی صومة ، إذ یترت ي للخ م منھ ھ حك ى أن ر إل ھ رأي آخ ا اتج بینم

صومة   . الخصومة أمام المحكمة التي رُفعت إلیھا       ا للخ والعبرة ھي أن یكون الحكم منھی

                                                             

ر   . ٢٧٣ رقم - ١٩٩٠ الطبعة الثانیة – قانون القضاء المدني –محمود محمد ھاشم   /  د )١( / د: وانظ
   . ١ وھامش رقم ٧٢٨ ص – ذات المرجع –وجدي راغب 

 ، ٧٢٢ رقم ص – ذات المرجع –فتحي والي /  ، د٢٩٦ ص ١٤٩  بند – الدفوع – أحمد أبو الوفا )٢(
دني     –محمود محمد ھاشم    / د انون القضاء الم ة   – ق ة الثانی م  - ١٩٩٠ الطبع ي  /  ، د٢٧٣ رق عزم

   .  ٤٠٧ ص – المرجع  ذات–عبد الفتاح 
  .٤٠٧ ص – ذات المرجع –عزمي عبد الفتاح /  د)٣(
   .٤١٠ ص – ذات المرجع –عزمي عبد الفتاح /  د)٤(
ام    . ٢٩٦ ص ١٤٩  بند – الدفوع –أحمد أبو الوفا   /  د   )٥( ة الأحك م  – ١٩٧٧ –ویحیل إلى نظری  رق

٤٦٤ ، ٤٦٥.   



 

 

 

 

 

 ٢٤٢

درتھ     ن          . )١(أمام المحكمة التي أص دوره ، بطرق الطع ور ص ھ ف ن فی ذلك یجوز الطع ول

   . )٣( ، أي على استقلال )٢(المناسبة 

دم                 صادرة بع ام ال ى أن الأحك ستقر عل اد ی نقض ك وفي حین كان قضاء محكمة ال

دم الا         وع ع ان ن صومة ،      الاختصاص والإحالة ، أیا ك ة للخ ا منھی د أحكام صاص ، تع خت

تقلال        ى اس دورھا ، وعل ور ص ا ف ي     . )٤(ولذلك تكون قابلة للطعن فیھ رددت ف ادت وت ع
                                                             

، كملھا أمام المحكمة التي تتولاھانقضاء الخصومة بأ فالحكم المنھي للخصومة ھو الذي یؤدي إلى ا)١(
 – ذات المرجع –أحمد ھندي / د. ومن ذلك الحكم بعدم الاختصاص والإحالة . ولو كان حكما إجرائیا 

م  دني ٩٠٧ ص ٢٨٢رق ض م ل ٦ ، نق م – ١٩٧٢ ابری ن رق سنة ٢٢٦ طع ة – ق ٣٧ ل  مجموع
از      : وانظر . ٦٥٧ ص ١٠٣ رقم – ٢٣ السنة –أحكام النقض   د عك وري وحام دین الدناص  –عزال

ات      ة   –التعلیق على قانون المرافع ة الثالث ادة   – ١٩٨٥ الطبع ت الم ة  ٦٠٤ ص - ٢١٢ تح  ، الطبع
 – ذات المرجع –وجدي راغب / د: وانظر كذلك  . ٩١ – ٩٠ ص –م ٢٠٠٣ سنة  -الحادیة عشرة   

   .  ١ وھامش رقم ٧٢٨ص 
 ص ٢٨٤ رقم –م ١٩٨٩ ، ط ١٩٥ ص ١٢٢ رقم –م ١٩٩٢ ط – ذات المرجع –أمینة النمر  /  د )٢(

حاتة   /  ، ، د٦٢١ ور ش د ن ع –محم ز    ٥٨١ ص - ذات المرج د العزی ال عب د كم ین  – ، محم  تقن
ة  –المرافعات في ضوء القضاء والفقھ      ادة    – ١٩٧٨ – الطبعة الثانی ى الم ق عل  ص – ٢١٢ التعلی

انون   – ، عز الدین الدناصوري وحامد عكاز    ٤٠٥ رح الق م   ش سنة  ٢٣رق وانین   ١٩٩٢ ل دیل ق  بتع
 سبتمبر  –المرافعات والإثبات والإجراءات الجنائیة والعقوبات والنقض الجنائي والرسوم القضائیة   

 وما ٨٤٤ ص – ٧ ط –ویشیرون إلى مؤلفھم التعلیق على قانون المرافعات  . ٩٩ ص –م ١٩٩٢
ل  ٦بعدھا ، نقض مدني    م   – ١٩٧٢ ابری ن رق سنة  ٢٢٦ طع نقض    – ق ٣٧ ل ام ال ة أحك  – مجموع

   .  ٦٥٧ ص ١٠٣ رقم – ٢٣السنة 
   .١ وھامش رقم ٧٢٨ ص – ذات المرجع –وجدي راغب / د:  انظر )٣(
نقض  – ق ٥٠ لسنة ٢٨١ في الطعن رقم  – ١٩٨٠ دیسمبر   ٢٧ نقض مدني    )٤(  – مجموعة أحكام ال

س ٦٤٦ في الطعن رقم – ١٩٧٩ یونیھ ٧ ، ٢١٣٧ ص ٣٩٧ رقم   – ٢ ع   ٣١السنة    – ق ٤٦نة  ل
 في الطعن – ١٩٧٧ نوفمبر ١٢ ، ٥٩١ ص ٢٩٦ رقم – ٢ ع ٣٠ السنة -مجموعة أحكام النقض 

 ١٧ ، ١٦٦٨ ص ٢٨٧ رقم – ٢ ع ٢٨ السنة – مجموعة أحكام النقض – ق ٤٢ لسنة  ٦٤٠رقم  
وفمبر   م   – ١٩٧٦ن ن رق سنة  ١٠٣ طع ة  – ق ٤٠ ل سنة  – ذات المجموع م  – ٢ ع ٢٧ ال  ٢٩٧ رق

م  – ١٩٧٢  ابریل٦ ،   ١٥٩٤ص   سنة  ٢٢٦ طعن رق نقض    – ق ٣٧ ل ام ال ة أحك سنة  – مجموع  ال
   .  ٦٥٧ ص ١٠٣ رقم – ٢٣

= 



 

 

 

 

 

 ٢٤٣

رت   ث اعتب ام ، حی ض الأحك ام  " بع ن الأحك ة   " م صاص والإحال دم الاخت صادرة بع ال

تقلال    ى اس ا عل ن فیھ وز الطع صومة ، یج ة للخ ا منھی دم . )١(أحكام سبة لع ة بالن  خاص

ي  صاص القیم دم     . )٢(الاخت م بع ى أن الحك ام إل ض الأحك ب بع ین ذھ ي ح ك ف وذل

   .      )٣(الاختصاص والإحالة غیر منھي للخصومة ، ولا یجوز الطعن فیھ على استقلال 

انون المرا  دیل ق ي تع شرع ، ف ب الم د رغ م وق انون رق ات بالق سنة ٢٣فع  ل

ذا   والحل الذي ا . )٤(، في إنھاء ھذا الجدل     م١٩٩٢ ي ھ ستقر علیھ المشرع ، وأخذ بھ ف

صومة        ة للخ ر المنھی ام غی ن الأحك و م م فھ ذا الحك ة ھ سبة لطبیع ھ بالن دیل ، أن . التع

                                                             
= 

ة   – قانون القضاء المدني  –محمود محمد ھاشم    / د: وانظر   ة الثانی م  - ١٩٩٠ الطبع /  ، د٢٧٣ رق
أحمد /  في المؤلف المشترك مع د–نبیل عمر / د . ٦٠٩ ص ٣٣٧ رقم - ذات المرجع –فتحي والي 

ل ھ  – خلی ارة إلی ابق الإش ف د   . ( ٢٥٤ ص – س ي مؤل ا ف شار إلیھ ام الم ر  / والأحك ة النم  –أمین
   ) .٦٢١ ص –المشار إلیھ بالھامش قبل السابق

 في – ١٩٨١ دیسمبر ١٩ ق ، نقض ٥١ لسنة ٢٠٨ في الطعن رقم  – ١٩٨٤ دیسمبر   ١٣ نقض   )١(
  . ق ٤٣ لسنة ٨٩٨ في الطعن – ١٩٧٩ ینایر ٢٠ ق ، نقض ٤٨ لسنة ٨١الطعن رقم 

م  / د: مشار إلیھا لدى    دني    –محمود محمد ھاش انون القضاء الم ة   – ق ة الثانی م  - ١٩٩٠ الطبع  رق
٢٧٣.   

 السنة – مجموعة أحكام النقض – ق ٥٤ لسنة ٦٤٩ في الطعن رقم   – ١٩٨٧ دیسمبر   ٢٩ نقض   )٢(
م – ٢ ع ٣٨ سمبر ٢٤ ، ١١٩١ ص ٢٤٨ رق م  – ١٩٨١ دی ن رق سنة ٦٣٧ طع ت  ذا– ق ٤٢ ل

ة  سنة –المجموع م – ٢ ع ٣٢ ال وفمبر ١٢ ، ٢٢٩١ ص ٤١٦ رق م  –١٩٧٧ ن ن رق  ٦٤٠ الطع
سنة  نقض  – ق ٤٢ل ام ال ة أحك سنة – مجموع م – ٢ ع ٢٨ ال ر  . ١٦٦٨ ص ٢٨٧ رق / د: وانظ

   . ٢٧٣ رقم - ١٩٩٠ الطبعة الثانیة - ذات المرجع –محمود محمد ھاشم 
 ٣١ السنة – مجموعة أحكام النقض – ق ٥٠ة  لسن٢٨١ في الطعن  – ١٩٨٠ دیسمبر   ٢٧ نقض   )٣(

دني    –محمود محمد ھاشم / د: وانظر   . ٢١٣٧ ص   ٣٩٧ رقم   – ٢ع   انون القضاء الم ة  - ق  الطبع
   .٢٧٣ رقم - ١٩٩٠الثانیة 

 رقم -  ذات المرجع –أحمد ھندي /  ، د١ وھامش رقم ٧٢٨ ص – ذات المرجع –وجدي راغب /  د)٤(
   .٩٩٩ ص ٣١٤



 

 

 

 

 

 ٢٤٤

صة           . فالقانون أوجب أن تحال الدعوى ، بعد الحكم بعدم الاختصاص إلى المحكمة المخت

ة  وھو ما یعني أن ذات الخصومة التي بدأت أما. كما أن الدعوى تحال بحالتھا     م المحكم

ة   )١(الأولى تستمر أمام المحكمة الثانیة   ذه المحكم  ، حتى یصدر الحكم المنھي لھا من ھ

دعوى   ا ال ت إلیھ ي أحیل ي     . )٢(الت ة الت شرع النتیج سن الم د استح ذا فق م ھ   ورغ

ة          صاص والإحال دم الاخت م بع ي الحك وري ف ن الف . انتھت إلیھا الأحكام التي أجازت الطع

اس      شرع    وعلى ھذا الأس اف الم ادة  ( أض م    ٢بالم انون رق ن الق سنة  ٢٣ م ) م ١٩٩٢ ل

ادة   ى الم صاص         ٢١٢إل دم الاخت م بع یف الحك ا أض دة بموجبھ رة جدی ات ، فق  مرافع

ا             ن فیھ ي یجوز الطع صومة الت تثناء  –والإحالة إلى الأحكام غیر المنھیة للخ ور  – اس  ف

  .صدورھا 

                                                             

   .٤٩١ ص ١٧٩ رقم - ذات المرجع –ي أحمد ھند/  د)١(
   . ٣٣٧ رقم - ذات المرجع –فتحي والي /  د)٢(

ھ   ض الفق ا زال بع دیل ، م ذا التع ل ھ ي ظ ى ف ب / د( وحت دي راغ ع –وج  ٦٩٠ ص – ذات المرج
م    امش رق صومة         ) ١بھ ا للخ ون منھی ة یك سبي للولای اء الن م بالانتف دم   . أن الحك م بع لأن الحك

ھ انقضاء الخصومة      اختصاص جھة القضاء     العادي والإحالة إلى جھة قضائیة أخرى ستكون نتیجت
  . التي كانت قائمة وبدء إجراءات خصومة ، غیر خاضعة لقانون المرافعات ، أمام الجھة الأخرى 

ھ            ن محكمت صادر م م ال ذا الحك ولأن القول بغیر ذلك معناه منع القضاء العادي من نظر الطعن في ھ
  . لقضاء الأخرى بعد صدور الحكم المنھي للخصومة وتخویل نظره لجھة ا

.  مرافعات التي توجب أن تحال الدعوى بحالتھا ١١٠ولكني أعتقد أن ھذا الرأي یتعارض مع المادة 
وأنھ كذلك فاتھ أن .  التي تعتبر ھذا الحكم من الأحكام غیر المنھیة للخصومة ٢١٢وكذلك مع المادة 

ور      الطعن في الحكم الصادر بالانتف     ھ ف ن فی رى ، یُطع اء النسبي للولایة والإحالة إلى جھة قضاء أخ
ھ                ل جھت م ، وداخ ذا الحك درت ھ ي أص ة الت ا المحكم ي تتبعھ ون  . صدوره وأمام المحكمة الت ولا یك

  .    الطعن فیھ مع الحكم المنھي للخصومة الصادر من محاكم الجھة المحال إلیھا 



 

 

 

 

 

 ٢٤٥

سریع      سم ال ى الح تثناء إل ذا الاس شرع بھ سعى الم صاص  وی شاكل الاخت   لم

ث موضوع              ي بح دھا ف ا وجھ دعوى وقتھ ا ال ال إلیھ ة المح ذل المحكم أولا ، وقبل أن تب

   .  )١(الدعوى 

سنة  ٢٣ولذات السبب أضاف القانون رقم    ادة   ١٩٩٢ ل ى الم ات  ٢١٢م إل  مرافع

ھ          ى أن نص عل ة        : " . . . فقرة أخیرة ت ة المحال ى المحكم ب عل رة یج ة الأخی ي الحال وف

  " . دعوى أن توقفھا حتى یُفصل في الطعن إلیھا ال

ف        رر وق دعوى أن تق ا ال ة إلیھ ة المحال ى المحكم ب عل ھ یج ك ، فإن ى ذل وعل

صاص       دم الاخت م بع ي الحك ن ف ي الطع م ف صدر الحك ى ی ا حت صومة أمامھ إجراءات الخ

د         . والإحالة   ن ق وذلك تجنبا لإضاعة الوقت والجھد أمام تلك المحكمة ، خاصة وأن الطع

صاصھا       ینت دم اخت ھ      . )٢(ھي إلى حكم بع ا أن بعض الفق د ذكرن ع    – )٣(وق ى من اب عل  ع

ة                تمرار المحكم ى اس ؤدي إل ھ ی ة أن صاص والإحال دم الاخت م بع ي الحك وري ف الطعن الف

ة    المحال إلیھا في نظر الدعوى وھي مھددة في أي وقت بإلغاء الحكم الذي قضى بالإحال

  .   إلیھا 

ة         فإ )٤(وحسب بعض الفقھ     یس للمحكم ھ ل ھ وجوبي إلا أن ن ھذا الوقف ورغم أن

ھ  –فلا یجوز للمحكمة . أن تقضي بھ إلا بناء على طلب ذي الشأن           أن – حسب ھذا الفق

  . تقضي بھ من تلقاء نفسھا لعدم تعلق وقف إجراءات الخصومة بالنظام العام 
                                                             

ع  –أحمد ھندي /  ، د٦٠٩ ص ٣٣٧  رقم- ذات المرجع –فتحي والي   /  د )١( م  - ذات المرج  ٣١٤ رق
   .١٠٠٠ – ٩٩٩ص 

   .٩٩٩ ص ٣١٤ رقم - ذات المرجع –أحمد ھندي /  د)٢(
   .٤١٠ ص – ذات المرجع –عزمي عبد الفتاح /  د)٣(
 ٧٢٩ ص – ذات المرجع –وجدي راغب /  ، د٦٠٩ ص ٣٣٧ رقم - ذات المرجع –فتحي والي /  د)٤(

   .١٠٠٠ – ٩٩٩ ص ٣١٤ رقم - ذات المرجع – أحمد ھندي / ، د١وھامش رقم 



 

 

 

 

 

 ٢٤٦

 یُقدم إلیھا وإلا اضطرت المحكمة ، إذا لم. والقول السابق في اعتقادي محل نظر 

ي      ة ف سم المنازع ل ح دعوى قب وع ال ر موض ي نظ تمرار ف ى الاس ب ، إل ذا الطل ھ

صاص  نص     . الاخت ن ال ة م ع الحكم ارض م ا یتع و م ى   . وھ ب عل ھ یج ذا أرى أن ولھ

  . المحكمة أن توقف الخصومة وذلك من تلقاء نفسھا 

م       ن الحك وع ع ن المرف ي الطع م ف دور الحك ى ص ة حت صومة موقوف ستمر الخ وت

ة   صاص والإحال دم الاخت دم     . بع ضت بع ي ق ي الت ة ھ ة أول درج ت محكم إذا كان ف

ة        ام المحكم ف أم صومة تق إن الخ الاختصاص والإحالة وطُعن في حكمھا بالاستئناف ، ف

. التي أحیلت إلیھا الدعوى حتى انتھاء خصومة الطعن المرفوع أمام محكمة الاستئناف         

صاص والإ     دم الاخت م بع ان الحك ا إذا ك إن      أم تئناف ، ف ة الاس ن محكم ادرا م ة ص حال

ددا        نقض مح ة ال م محكم صدر حك ى ی ا حت ال إلیھ ة المح ام المحكم ف أم صومة تق الخ

   .        )١(المحكمة المختصة 

وعھ ،   ي موض م ف صدور حك ن ب ي الطع صومة ف ي الخ ذا أن تنتھ ي ھ ستوي ف   ی

ي م   م ف ن ، دون الحك ي الطع الحق ف ق ب ي أو یتعل سبب إجرائ ى ل وع أو حت   وض

   . )٢(الطعن 

ة              صاص والإحال دم الاخت م بع ي الحك ن ف صوم الطع د الخ وعلى ذلك ، إذا أراد أح

م           ن     )٣(كان علیھ أن یطعن في میعاد الطعن الخاص بھذا الحك ي الطع ھ ف قط حق  ، وإلا س

                                                             

 رقم -  ذات المرجع –أحمد ھندي /  ، د٦١٠ - ٦٠٩ ص ٣٣٧ رقم - ذات المرجع –فتحي والي /  د)١(
   .١٠٠٠ ص ٣١٤

   .٦١٠ ص ٣٣٧ رقم - ذات المرجع –فتحي والي / د:  قارب )٢(
ع  –أحمد ھندي   /  د )٣( م  - ذات المرج إذا  . ١٠٠١ ص ٣١٥ رق ة أول      ف ن محكم ادرا م م ص ان الحك  ك

  .درجة كان الطعن فیھ بالاستئناف خلال أربعین یوما من تاریخ صدوره ، كقاعدة عامة 



 

 

 

 

 

 ٢٤٧

م               . )١(فیھ   ار الحك ھ ، دون انتظ دوره أو إعلان ور ص دأ ف م یب ذا الحك فمیعاد الطعن في ھ

ص ي للخ اد     . )٢(ومة المنھ ي میع صومة ف ي للخ م المنھ ع الحك ھ م ن فی وز الطع ولا یج

م       . )٣(الطعن الخاص بھذا الأخیر      دور الحك ى ص بمعنى أن الخصم لیس لھ أن ینتظر حت

ر ،   . المنھي للخصومة كلھا ، من المحكمة المحالة إلیھا الدعوى   ذا الأخی ثم یطعن في ھ

ن          در م د ص ان ق ذي ك م ال ي الحك ن ف ھ یطع صاص    ومع دم الاخت ى بع ة الأول   المحكم

ة   ن       . )٤(والإحال م ، أو الطع ذا الحك ي ھ وري ف ن الف ین الطع ار ب ھ الخی یس ل صم ل فالخ

  . المؤجل لما بعد صدور الحكم المنھي للخصومة كلھا 

دم         صادر بع م ال ص الحك تثناء یخ ذا الاس اة أن ھ ب مراع ن یج   ولك

ة    ع الإحال صاص م زم . الاخت تثن -ویل ال الاس شرطین  -اء  لإعم وافر ال ا  . )٥( ت   أم

ى     دعوى إل ة ال صاصھا دون إحال دم اخت ضت بع د ق ة ق ت المحكم   إذا كان

ادة     ص الم م أن ن صة ، ورغ ة المخت ا  ١١٠المحكم رض علیھ ات یف    مرافع

ضاء        ى الق ا عل صر حكمھ ك واقت ل ذل م تفع ا ل ة ، إلا أنھ ذه الإحال ذ ھ   عندئ

إن ھ       دعوى ، ف ل ال صاص دون أن تحی دم الاخت صومة    بع ي للخ م منھ   ذا الحك

                                                             

   .٦١١ ص ٣٣٧ رقم - ذات المرجع –فتحي والي /  د)١(
   .٧٣٧ - ٧٣٦ ص – ذات المرجع –وجدي راغب /  د)٢(
ع  –د ھندي أحم/  ، د٦١١ ص ٣٣٧ رقم - ذات المرجع –فتحي والي   /  د )٣( م  - ذات المرج  ٣١٥ رق

دني ١٠٠٢ص  ض م ارس ١٢ ، نق م – ١٩٧٠ م ن رق سنة ٤٩٨ طع ام - ق ٣٥ ل ة أحك  مجموع
   .٤٢٥ ص – ٦٩ رقم – ٢١ السنة –النقض 

   .٦١١ ص ٣٣٧ رقم – ذات المرجع –فتحي والي /  د)٤(
   .٧٢٩  ص– ذات المرجع –وجدي راغب / د. فلا یكفي توافر أحد الشرطین دون الآخر  )٥(



 

 

 

 

 

 ٢٤٨

ي موضوعھا        دوره       . )١(كلھا ، دون فصل ف ور ص ن ف ل الطع ى   )٢(وھو یقب لا إل  ، توص

   .   )٣(تحدید المحكمة المختصة بنظر الدعوى 

صومة         أما إذا كان الحكم بعدم الاختصاص والإحالة بالنسبة لأحد الطلبات في الخ

ابلا   ورا    دون الطلب الآخر ، كان الحكم الأول وحده ق ن المباشر ف د     . )٤( للطع م یوج ا ل م

ن المباشر        ل الطع ذ  . ارتباط لا یقبل التجزئة بین ھذا الحكم وحكم آخر مما لا یقب إذ عندئ

  . یجوز الطعن المباشر في ھذین الحكمین معا 

                                                             

دني   ٦٠١ – ٦٠٠ ص ٣٣٦ رقم – ذات المرجع –فتحي والي  /  د )١( ض م ھ  ١٥ ، نق  – ١٩٦٧ یونی
   .١٢٩٨ ص – ١٩٧ رقم – ١٨ السنة – مجموعة أحكام النقض – ق ٣٤ لسنة ١٤٧طعن رقم 

ي  /  د)٢( ي وال ع –فتح م - ذات المرج دني٦٠١ - ٦٠٠ ص ٣٣٦ رق ض م ھ ١٥ ، نق  – ١٩٦٧ یونی
   .١٢٩٨ ص – ١٩٧ رقم – ١٨ السنة – مجموعة أحكام النقض – ق ٣٤ لسنة ١٤٧طعن رقم 

ن               نقض الطع ة ال ازت محكم د أج ات فق وإذا كان الحكم بعدم الاختصاص دون إحالة ھو ببعض الطلب
ھ للخصومة         . الفوري فیھ    ات من بعض الطلب دم الاختصاص ب وقد استندت المحكمة إلى أن الحكم بع

نقض مدني . د عدم الاختصاص ولن یعقبھ حكم في موضوعھ ومنھ لھا فیما فصل فیھ وحسمھ بصد    
نقض   – ق ٤٠ لسنة ١٠٣ في الطعن رقم – ١٩٧٦ نوفمبر  ١٧ ام ال سنة  – مجموعة أحك  ع ٢٧ ال

   .١٥٩٤ ص – ٢٩٧ رقم – ٢
وقد قضى بأن الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة یجوز الطعن فیھ على استقلال ولو صدر أثناء 

ر فصل      ي              سیر الدعوى بغی ة للقضاء ف ي استبقتھا المحكم ا والت ة فیھ ات المطروح اقي الطلب ي ب  ف
دم           صدد ع سمھ ب ھ وح صل فی ا ف ا فیم ھ لھ صومة ومن يء للخ م مھ ھ حك ارا بأن وعھا اعتب موض

  .الاختصاص طالما أنھ لن یعقبھ حكم في موضوعھ 
عكس )  ١ وھامش رقم ٦٠١ – ٦٠٠ ص ٣٣٦ رقم -ذات المرجع ( فتحي والي / ویرى أستاذنا د 

دم             . ھذا   ا بع ان حكم وري إلا إذا ك ن الف ل الطع ة لا یقب إذ یقول أن الحكم بعدم الاختصاص دون إحال
ة          . الاختصاص بجمیع الطلبات     ات واستبقت المحكم بعض الطلب دم الاختصاص ب م بع در حك إذا ص ف

  .باقي الطلبات للفصل في موضوعھا فإن الحكم بعدم الاختصاص ھذا لا یقبل الطعن الفوري 
   .٢٧٣ رقم - ١٩٩٠ الطبعة الثانیة – قانون القضاء المدني –محمود محمد ھاشم /  د)٣(
   . ٧٢٩ ص – ذات المرجع –وجدي راغب /  د)٤(



 

 

 

 

 

 ٢٤٩

صادر     ١٩٩٢ لسنة  ٢٣ والحقیقة أن نص القانون رقم       م ال افة الحك ى إض م ، عل

ن       بعدم الاختصاص والإحالة إلى      تثناء م ا ، بالاس الأحكام التي یجوز الطعن المباشر فیھ

ادة    ا الم ي تقررھ ة الت دة العام د   ٢١٢القاع ى النق رض إل د تع ات ، ق ن .  مرافع ك م وذل

  : ناحیتین 

إذ ھو لم یعالج .  على ھذا التعدیل قصوره )١( أخذ بعض الفقھ من ناحية أولى ،

صاص و    دم الاخت ة بع م المحكم ھ تحك ذي فی رض ال ض   الف د أو بع سبة لأح ة بالن الإحال

. الطلبات المقدمة إلیھا ، وباختصاصھا بالطلب الآخر أو البعض الآخر من ھذه الطلبات     

 أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة في شق من الدعوى یقبل الطعن )٢(ویرى ھذا الفقھ 

   . )٣(فیھ استقلالا باعتبار أنھ ینھي الخصومة بالنسبة لھذا الشق 

د رأی  ي     وق وري ف ن الف از الطع رض وأج ذا الف ن حل ھ ساءل ع د ت ھ ق ا أن الفق ن

ات            د الطلب ي أح ة ف صاص والإحال دم الاخت تثناء    . الحكم الصادر بع التطبیق للاس ن ب ولك

ادة     ن             ٢١٢المقرر بالم ق م ي ش صومة ف ي الخ ھ ینھ اس أن ى أس یس عل ات ، ول  مرافع

  . الدعوى 

زة ھذا الطعن الفوري تؤدي إلى  أن إجا)٤( قال بعض الفقھ ومن ناحية أخرى ،

ة        ام المحكم دعوى أم ف ال ب وق ثلا یوج تئناف م ن بالاس زاع ، لأن الطع د الن ة أم إطال

                                                             

م    – عز الدین الدناصوري وحامد عكاز      )١( انون رق رح الق سنة  ٢٣ ش ھ   – ١٩٩٢ ل شار إلی  ص – الم
٩٩ - ٩٨.   

   .٩٩ - ٩٨ ص – ١٩٩٢ لسنة ٢٣لقانون رقم  شرح ا– عز الدین الدناصوري وحامد عكاز )٢(
ا            )٣( ة منھی ة بصفة عام دم الاختصاص والإحال  وھم یعتنقون الرأي الذي كان ینادي باعتبار الحكم بع

   .  ٩٩ - ٩٨ ص – ١٩٩٢ لسنة ٢٣شرح القانون رقم : انظر لھم . للخصومة 
 –) الأسكندریة ( معة الجدیدة للنشر  دار الجا– قانون المرافعات المدنیة والتجاریة –نبیل عمر   /  د )٤(

   .٦٠٧ ص - ١٩٩٤



 

 

 

 

 

 ٢٥٠

و     . المحال إلیھا حتى یتم الفصل في الطعن      ل ھ ن یقب ي الطع ثم قد یكون الحكم الفاصل ف

ي       . بدوره طعنا جدیدا    صل ف ستغرقھ الف ذي ی ت ال ذا الوق  فتظل الدعوى موقوفة طوال ھ

  . الطعن الأول ثم الفصل في الطعن الثاني 

الطعن                   صود ب د المق ي تحدی ھ ف ب الفق ھ غال ذھب إلی ا ی ولكن ھذا النقد یتجاھل م

ھ       ھ    . الذي تظل الخصومة موقوفة حتى یُفصل فی ذا الفق سب ھ صومة   )١(إذ ح إن الخ  ، ف

صاص         دم الاخت م بع ن الحك وع ع ن المرف ي الطع م ف دور الحك ى ص ة حت ون موقوف تك

إن   . حالة  والإ فإذا كان الحكم بعدم الاختصاص والإحالة صادرا من محكمة الاستئناف ، ف

ددا        نقض مح ة ال م محكم صدر حك ى ی ا حت ال إلیھ ة المح ام المحكم ف أم صومة تق الخ

ي              . المحكمة المختصة    ة ھ صاص والإحال دم الاخت ضت بع ي ق ة الت ت المحكم ا إذا كان أم

ت   ا بالاس ي حكمھ ن ف ة وطُع ة أول درج ام  محكم ف أم صومة تق إن الخ   ئناف ، ف

ة               ام محكم وع أم ن المرف صومة الطع اء خ ى انتھ دعوى حت ا ال المحكمة التي أحیلت إلیھ

ھ        . الاستئناف   ن فی ي الطع م ف صدور حك ار ل وینتھي الوقف بصدور ھذا الحكم دون انتظ

   . )٢(بالنقض 

                                                             

ي /  د)١( ي وال ع –فتح م - ذات المرج دي /  ، د٦١٠ - ٦٠٩ ص ٣٣٧ رق د ھن ع –أحم    - ذات المرج
   .١٠٠٠ ص ٣١٤رقم 

ي /  د)٢( ي وال ع –فتح م - ذات المرج دي /  ، د٦١٠ - ٦٠٩ ص ٣٣٧ رق د ھن ع –أحم    - ذات المرج
   .١٠٠٠ ص ٣١٤رقم 



 

 

 

 

 

 ٢٥١

  المطلب الثاني
  خصوصيات استئناف الحكم في الاختصاص

  

  الفرع الأول
  ى جواز استئناف الحكم في الاختصاصمد

صادرة         إذا كان مقتضى مبدأ التقاضي على درجتین ھو أن تكون جمیع الأحكام ال

 ، وھذا ھو الأصل في القانون )١(من محاكم الدرجة الأولى قابلة للطعن فیھا بالاستئناف       

د الق       )٢(المصري   ضاة ،  ، فنظرا لأن الطعن بالاستئناف یكلف نفقات ویستنفد وقت وجھ

ة     ضایا ذات القیم ن الق ذا الطع اق ھ ن نط رج م تثناء ، یُخ اب الاس ن ب انون ، م إن الق ف

ین   ى درجت ي عل ة التقاض ستدعي تكلف ي لا ت دة ، الت ة الزھی اكم )٣(المالی رغ مح  ، وتتف

م    . )٤(الدرجة الثانیة لما ھو أھم من القضایا   ون الحك ولھذا یحدد القانون مبلغا معینا یك

ض   ي ق صادر ف ن          ال ل للطع ر قاب ا غی ا نھائی غ ، حكم ذا المبل دود ھ ي ح درة ف یة ، مُق

تئناف  صادر ف  . بالاس دعوى ال ة ال ت قیم ھ إذا كان ى أن ا  بمعن اوز مبلغ م لا تتج ا الحك یھ
                                                             

  .٩٨١ ص ٣٠٩ رقم - ذات المرجع –أحمد ھندي /  ، د٣٤٨ رقم - ذات المرجع – فتحي والي / د)١(
 ذات المرجع –أحمد ھندي /  ، د٥٥٢ ص ٣٤٠ رقم –م ١٩٩٢ ط – ذات المرجع –أمینة النمر /  د)٢(

   .٩٨١ ص ٣٠٩ رقم -
 ذات المرجع – أحمد ھندي/  ، د٥٥٢ ص ٣٤٠ رقم –م ١٩٩٢ ط – ذات المرجع –أمینة النمر /  د)٣(

   .٩٨١ ص ٣٠٩ رقم -
   .٨٦٢ ص – ذات المرجع –محمد نور شحاتة /  د)٤(

ون لمصلحة        د یك لذلك فإن منع استئناف بعض ھذه الأحكام یكون لمصلحة حسن سیر القضاء ، وق
 رقم -  ذات المرجع –أحمد ھندي / د. الخصوم الذین یقدمون على الطعن في الحكم تحت تأثیر العناد 

   .٩٨١ ص ٣٠٩



 

 

 

 

 

 ٢٥٢

تئنافھ             معینا ا ، لا یجوز اس ون نھائی سمى      . )١(، فإن ھذا الحكم یك ذي ی غ وال ذا المبل وھ

ة   النصاب النھائي للمحكمة ، یرفعھ المشرع  اض قیم  كل فترة زمنیة بما یتمشى مع انخف

ھ       . )٢(النقود   ف جنی ون أل وھو الآن خمسة ألاف جنیھ بالنسبة للمحاكم الجزئیة ، وأربع

ة       اكم الابتدائی ضیة            . بالنسبة للمح ي ق ة ف ة الجزئی ن المحكم صادر م م ال ى أن الحك بمعن

ائي    ائي ، أو انتھ م نھ و حك ھ ھ سة ألاف جنی اوز خم ا لا تتج تئنافھ قیمتھ وز اس   ، لا یج

ادة (  ات ٤٢الم ضیة لا    ) .  مرافع ي ق ة ف ة الابتدائی ن المحكم صادر م م ال ا أن الحك كم

ادة   ( )٣(تتجاوز قیمتھا أربعین ألف جنیھ ھو أیضا حكم نھائي لا یجوز استئنافھ        ٤٧الم

  ) . مرافعات 

ن عدمھ وتقدر قیمة الدعوى لمعرفة مدى قابلیة الحكم الصادر فیھا للاستئناف م        

اكم          ي للمح صاص القیم . وفقا لذات القواعد التي تتبع لتقدیر قیمة الدعوى لتحدید الاخت

ن     . أي لتحید المحكمة المختصة بھا قیمیا        واد م ا الم ي تقررھ ى  ٣٦وھي القواعد الت  إل

صاب   .  مرافعات   ٤١ ولكن ذلك مع مراعاة أنھ لا تحتسب في ھذا التقدیر ، فیما یتعلق بن

تئناف ،   ا    الاس ا فعلی ة عرض الغ المعروض ا ولا المب ازع فیھ ر المتن ات غی ادة ( الطلب الم

  ) .  مرافعات ٢٢٣

ي                دة ف ضع القاع دعوى ت ي موضوع ال صل ف ل الف وبالنسبة للأحكام الصادرة قب

ادة      تئنافھا الم ى أن     ٢٢٦تقدیر نصاب اس نص عل ي ت ات ، الت ام   : "  مرافع ع الأحك جمی

                                                             

   .٥٥٥ ص ٣٤٣ رقم –م ١٩٩٢ ط – ذات المرجع –أمینة النمر /  د)١(
   .٥٥٥ ص ٣٤٣ رقم –م ١٩٩٢ ط – ذات المرجع –أمینة النمر /  د)٢(
ل   .  أما الدعوى غیر القابلة للتقدیر فإنھ یفترض أن قیمتھا تزید عن أربعین ألف جنیھ    )٣( الي یقب وبالت

   .٣٤٨ رقم - ذات المرجع –حي والي فت/ د. الحكم الصادر فیھا الاستئناف 



 

 

 

 

 

 ٢٥٣

دع   وع ال ي موض صل ف ل الف صادرة قب ة   ال تئنافھا قیم صاب اس دیر ن ي تق ى ف وى یراع

  " . الدعوى 

دعوى      " ولا شك أن تعبیر   ي موضوع ال صل ف ل الف " جمیع الأحكام الصادرة قب

والذي استھل بھ المشرع النص السابق یفید أنھ یضع القاعدة في تقدیر نصاب استئناف 

ة ،        ر قطعی ة أم غی ام قطعی ا    جمیع ھذه الأحكام ، سواء كانت ھذه الأحك ت مم وسواء كان

ام   . )١(یجوز الطعن فیھ على استقلال عن الحكم المنھي للخصومة كلھا أم لا     فھذه الأحك

ة      تئنافھا قیم صاب اس دیر ن ي تق ى ف دعوى یراع وع ال ي موض صل ف ل الف صادرة قب ال

دعوى       . )٢(الدعوى الأصلیة    ذه ال دم     . )٣(إذ تتحدد أھمیتھا بأھمیة ھ صادر بع الحكم ال ف

ول أو  ابلا  القب ون ق ات یك راءات الإثب ن إج راء م أي إج ضائیة أو ب ة الق بطلان المطالب ب

   .    )٤(للاستئناف أم لا ، حسب قیمة الدعوى الأصلیة 

تئناف ،       صاب الاس سبة لن ومؤدى ھذه القاعدة أن ھذه الأحكام تقدر قیمتھا ، بالن

صل    أي التي صدرت ھذه الأح. بقیمة الدعوى التي صدرت فیھا ھذه الأحكام    ل الف ام قب ك

ي تنظر            . في موضوعھا    ة الت ائي للمحكم صاب النھ دود الن ي ح ة ف ذه القیم فإذا كانت ھ

ال   . )٥(الدعوى تكون الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع نھائیة        لكن بطبیعة الح

                                                             

 – ٩٨٥ ص ٣١٠ رقم -  ذات المرجع –أحمد ھندي /  ، د٣٤٩ رقم - ذات المرجع –فتحي والي /  د)١(
٩٨٦.   

   .٥٥٨ ص ٣٤٣ رقم –م ١٩٩٢ ط – ذات المرجع –أمینة النمر /  د)٢(
   .٩٨٦ ص ٣١٠ رقم - ذات المرجع –أحمد ھندي /  د)٣(
   .٧٤٧ ص –المرجع  ذات –وجدي راغب /  د)٤(
   .٥٥٨ ص ٣٤٣ رقم –م ١٩٩٢ ط – ذات المرجع –أمینة النمر /  د)٥(



 

 

 

 

 

 ٢٥٤

تئناف     تستثنى من ھذه القاعدة الحالات التي یقرر المشرع بشأنھا نصا خاصا یجیز الاس

   . )١( بقیمة الدعوى دون اعتداد

 مرافعات ، أن ٢٢٦وإذا كان مؤدى القاعدة السابقة ، المنصوص علیھا بالمادة         
ھ                  ن فی ابلا للطع یس ق ھ أو ل ن فی ابلا للطع صاص ق سألة الاخت ي م صادر ف یكون الحكم ال

إذ ھو من الأحكام الصادرة قبل الفصل  . )٢(بحسب قیمة الدعوى الصادر فیھا ھذا الحكم 
و  ي الموض تئناف        ف صاب الاس دیر ن ة تق ن ناحی ا م ذ حكمھ ة أن   . )٣(ع ویأخ فالحقیق

الات    رر   . المشرع یخرج على قاعدة نصاب الاستئناف ذاتھا في العدید من الح ث ق  –حی
ي        –لاعتبارات معینة    دعوى الت ة ال ن قیم  جواز استئناف بعض الأحكام بصرف النظر ع

ام    ذه الأحك ا ھ درت فیھ تثناءات  . )٤(ص ذه الاس ة   وھ باب إجرائی ى أس ستندة إل  )٥( الم
ادة   ا الم ات ٢٢١تقررھ ھ    .  مرافع ى أن نص عل ي ت ام   : " والت تئناف الأحك وز اس یج

صاص     د الاخت ة قواع سبب مخالف ى ب اكم الدرجة الأول ن مح ة م صفة انتھائی صادرة ب ال
ي              ر ف ي الإجراءات أث لان ف م ، أو بط ي الحك لان ف وع بط ام ، أو وق ام الع ة بالنظ المتعلق

  " . حكم ال

صادرة       ام ال تئناف الأحك ھذا النص یضع ، على القاعدة التي تقرر عدم جواز اس
تثناءین         ى ، اس اكم الدرجة الأول ن مح تئناف     . بصفة انتھائیة م ا اس ي أي منھم یجوز ف

  : الحكم رغم صدوره من محكمة الدرجة الأولى بصفة انتھائیة 

                                                             

   .٥٥٨ ص ٣٤٣ رقم –م ١٩٩٢ ط – ذات المرجع –أمینة النمر /  د)١(
   .٤٥٣ ص ٢٧٣ رقم - ١٩٩٠ الطبعة الثانیة – قانون القضاء المدني –محمود محمد ھاشم /  د)٢(
نقض  - ق ٣٣ لسنة ١٦  طعن رقم– ١٩٦٥ مارس ٣ نقض مدني   )٣( سنة  - مجموعة أحكام ال  ١٦ ال

   .٢٦١ ص ٤٠ رقم –
   .٧٤٥ ص – ذات المرجع –وجدي راغب /  د)٤(
  .  أي بصرف النظر عن المادة الصادر فیھا الحكم )٥(



 

 

 

 

 

 ٢٥٥

سواء لعیب ذاتي .  البطلان  وھو یخص الأحكام التي یشوبھا     –الاستثناء الأول 

ا       ى بطلانھ ي الإجراءات أدى إل ب ف ا أو لعی تثناء ،     . فیھ ذا الاس ا لھ ام ، وفق ذه الأحك فھ

ة        صفة انتھائی . یجوز الطعن فیھا بالاستئناف رغم صدورھا من محكمة الدرجة الأولى ب

ائیة ویسري ھذا الاستثناء سواء كان الحكم صادرا من محكمة جزئیة أو من محكمة ابتد        
   .)٣(أي أیا كان سبب ھذا الوصف  . )٢( ، وأیا كان سبب انتھائیة ھذه الأحكام )١(

ــاني  ــتثناء الث صاص      –الاس د الاخت ة قواع ستأنفة لمخالف ام الم و الأحك  وھ

  :      المتعلقة بالنظام العام 

سابق       ات ال انون المرافع ي ق ھ ف ة أن م ( والحقیق سنة ٧٧رق ان  ) م ١٩٤٩ ل   ك

ادة       الحكم الصادر   نص الم ا ل تئناف وفق ن بالاس ابلا للطع بالمخالفة لقواعد الاختصاص ق

دعوى       ٢ / ٤٠١ ة ال ن قیم  . )٤( ، بالنسبة لجمیع أنواع الاختصاص ، وبصرف النظر ع

د    ات الجدی انون المرافع نص بق ذا ال ل ھ ر مث م یظھ ن ل سنة ١١٣( لك د ) م ١٩٦٨ ل   عن

                                                             
   .٥٦٠ - ٥٥٩ ص ٣٤٤ رقم – ١٩٩٢ ط – ذات المرجع –أمینة النمر /  د)١(
حدود النصاب الانتھائي لمحاكم الدرجة الأولى ، أو كان  أي سواء كان ذلك بسبب صدور الحكم في )٢(

وجدي / د. القانون قد نص على أنھ انتھائي ، أو كان المحكوم علیھ قد تنازل عن حقھ في استئنافھ    
ب  ع –راغ ر  /  ، د٧٤٩ – ٧٤٨ ص – ذات المرج ة النم ع –أمین م – ١٩٩٢ ط – ذات المرج  رق

   .٥٦٠ ص ٣٤٤
ھ      لكن لا یدخل في ھذا الاستث     وم علی ھ المحك م یقبل ة ث ي  / د. ناء الحكم الذي یصدر بصفة ابتدائی فتح

   .٦٥٠ ص ٣٤٩ رقم - ذات المرجع –والي 
 ، خاصة ص ٧٤٩ – ٧٤٨ ص – ذات المرجع –وجدي راغب / د:  وانظر في نطاق ھذا الاستثناء )٣(

   .١ وھامش ٦٥٠ ص ٣٤٩ رقم - ذات المرجع –فتحي والي /  ، د١ وھامش ٧٤٩

ع    –أحمد مسلم   /  د )٤( م  – ذات المرج م  ٢٧٠ رق زي سیف   /  ، د٢٨٠ ، رق ع  –رم م  – ذات المرج  رق
ر /  ، د٣٣٢ ة النم ع –أمین م ٦٢٣ ص – ١٩٨٩ ط – ذات المرج امش رق ي ٢ وھ ام الت  ، والأحك

  . تشیر إلیھا 



 

 

 

 

 

 ٢٥٦

دوره  ادة    )١(ص ص الم دیل ن ل تع ذا قب م    مرا٢٢١ ، ول انون رق ات ، بالق سنة ٢٣فع  ل

م ، وھو التعدیل الذي أضاف الأحكام المستأنفة بسبب مخالفة قواعد الاختصاص   ١٩٩٢

 رغم صدورھا من – استثناء –المتعلقة بالنظام العام ، إلى الأحكام التي یجوز استئنافھا 

دیل ، بشأن محكمة الدرجة الأولى بصفة انتھائیة كما سنرى ، ثار الخلاف ، قبل ھذا التع

صة         ر مخت اكم غی ن مح صاص       . الأحكام الصادرة م دم الاخت ب ع ى عی ن النظر إل إذ یمك

صادرة   . على أنھ من العیوب المبطلة للحكم        وھو ما یؤدي إلى جواز استئناف الأحكام ال

ة                  ن محكم صدورھا م ا ل اس بطلانھ ى أس ى ، عل بصفة انتھائیة من محاكم الدرجة الأول

  .  مرافعات ٢٢١یشملھا الاستثناء المقرر بالمادة وبالتالي . غیر مختصة 

ام      ض الأحك ضت بع ر ، ق ذا النظ س ھ ى عك ذه  )٢(وعل تئناف ھ دم جواز اس  ، بع

  .   مرافعات ٢٢١الأحكام استثناء ، بالاستناد إلى المادة 

ة      ة والتجاری واد المدنی ة للم ة العام ام للھیئ م ھ شأن حك ذا ال ي ھ در ف ن ص ولك

ل  ٢٧خ بمحكمة النقض ، بتاری  دخل      )٣( ١٩٨٨ أبری دعوى لا ت ت ال ھ إذا كان ضى بأن  ، ق

بحسب قیمتھا في اختصاص المحكمة الكلیة ، ومع ذلك قضت باختصاصھا ، فإنھ یجوز       

ادة      نص الم لا ب تثناء عم تئنافھ اس تئناف     ٢٢١اس ن بالاس ز الطع ي تجی ات الت  مرافع

م       د الم    . استثناء بسبب وقوع بطلان في الحك ك عن اس ذل ان أس ام إذا   وك ة أن الأحك حكم
                                                             

ة    )١( د  / د:  وھو ما فھم منھ الفقھ خضوع الطعن بالاستئناف في مسألة الاختصاص للقواعد العام أحم
د   . ٣٣٢ رقم – ذات المرجع –رمزي سیف /  ، د٢٨٠ ، رقم ٢٧٠ رقم – ذات المرجع   –مسلم   وق

   . ٢٨٠ رقم – ذات المرجع –أحمد مسلم / د: أسف بعض الفقھ لذلك 
دني    )٢( ایو  ٢٦ نقض م م    – ١٩٨٠ م ن رق ي الطع سنة  ٣٩٠ ف نقض    – ق ٤٦ ل ام ال ة أحك  – مجموع

م   ، ١٤٩٧ ص ٢٨٢ رقم – ٢ ع   ٣١السنة   والذي قضى بأن مخالفة قواعد الاختصاص یعیب الحك
  . بالخطأ في تطبیق القانون ولكنھا لا تبطلھ 

نقض    –" ھیئة عامة "  ق ٥٧ لسنة ٣١٢ في الطعن رقم  )٣( ام ال ة أحك سنة  – مجموع  –١ ج ٣٥ ال
   . ٣٧ ص ٤رقم 



 

 

 

 

 

 ٢٥٧

ھ        ام ، فإن ام الع ة بالنظ صاص المتعلق د الاخت ارج قواع درت خ دي  " ص وز التح لا یج

   .     )١(" بنھائیتھا 

   . )٢(وهو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض بعد هذا 
د       ة لقواع صادرة بالمخالف ام ال شأن الأحك ار ب ذي ث لاف ال ذا الخ را لھ ونظ

شرع      الاختصاص ، ومدى جواز استئن     سان الم ة ، واستح افھا استثناء باعتبار أنھا باطل

النتیجة التي انتھت إلیھا ھذه الأحكام الأخیرة ، أراد المشرع أن یقننھا فعدل نص المادة     

تثناء آخر        ٢٢١ ا اس رر فیھ ذه    .  مرافعات ، وأضاف إلى الاستثناء المق ارت ھ ث ص بحی

صادرة   ام ال تئناف الأحك واز اس ى ج ضا عل نص أی ادة ت اكم  الم ن مح ة م صفة انتھائی  ب

  . الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام 

دم        ب ع سبب عی م ب تئناف الحك واز اس شأن ج ك ب شرع أي ش سم الم ذلك ح وب

   . )٣(الاختصاص ، بصرف النظر عن اعتباره عیبا مستقلا أو من العیوب المبطلة للحكم 

شوبة      ویشمل ھذا الاستثناء كافة ا     ى الم اكم الدرجة الأول ن مح لأحكام الصادرة م

ام     ام الع ق بالنظ صاص المتعل دم الاخت ب ع د   . بعی م لقواع ة الحك ك مخالف ي ذل دخل ف وی

ام       الاختصاص الوظیفي أو النوعي أو القیمي ، أو المحلي متي تعلقت ھذه الأخیرة بالنظ

   . )٤(العام 

                                                             

   .٦٥٢ - ٦٥١ ص ٣٤٩ رقم - ذات المرجع –فتحي والي / د:  انظر )١(
از  :  انظر   )٢( ات     –عز الدین الدناصوري وحامد عك انون المرافع ى ق ق عل شار  – ٢٠٠٣ – التعلی  الم

   . ٢٢١ ، في التعلیق على المادة ٣٢٣ ص – الجزء الثاني –إلیھ 
  . ١٠١ ص –١٩٩٢ لسنة ٢٣ شرح القانون رقم –عزالدین الدناصوري وحامد عكاز: وانظر كذلك 

  .٢وھامش  ٧٤٩ ص – ذات المرجع –وجدي راغب /  د)٣(
   .٧٤٩ ص – ذات المرجع –وجدي راغب /  د)٤(



 

 

 

 

 

 ٢٥٨

ة   صاص المحكم رر اخت د ق م ق ون الحك ستوي أن یك وع وی ي موض صل ف وف

   .  )١(الدعوى ، أو أن یكون قد صدر بعدم الاختصاص والإحالة 

صاب           دة ن ن قاع صرف النظر ع تئناف ب ففي ھذه الحالات یكون الحكم قابلا للاس

سن     – )٢( حسب بعض الفقھ    –وذلك  . الاستئناف   صاص لح د الاخت اة قواع  لأھمیة مراع

  . سیر القضاء 

دود     ووفقا لھذا النص فإنھ إذا صدر     ي ح ا ف سب قیمتھ الحكم في دعوى تدخل بح
ة                صاص المتعلق د الاخت ة لقواع ى مخالف م عل ة ، وانطوى الحك ائي للمحكم النصاب النھ

   .)٣( یقبل الطعن بالاستئناف استثناء – رغم نھائیتھ –بالنظام العام ، فإن ھذا الحكم 

د الق          ي تحدی أت ف د أخط ي   ولكن ھذا النص لا ینطبق إذا كانت المحكمة ق دة الت اع
دة             ذه القاع ق ھ ي تطبی دعوى أو ف ة ال ن     . تنطبق على تقدیر قیم ة یمك ذه الحال ي ھ إذ ف

دخل       ي دعوى ت دوره ف  –استئناف الحكم وفقا للقواعد العامة بحسبان أن الحكم رغم ص
دود       –حسب قول المحكمة     ي ح در ف م ص  في حدود نصابھا النھائي ، ھو في الحقیقة حك

ة  نصابھا الابتدائي وفقا   للإعمال الصحیح للقاعدة القانونیة المنطبقة بالنسبة لتقدیر قیم
ي جواز        . الدعوى   صل ف د الف ا عن تئنافیة تطبیقھ وھذه القواعد یجب على المحكمة الاس

   . )٤(الاستئناف 

                                                             

ع  –أحمد ھندي /  ، د٦٥٠ ص ٣٤٩ رقم - ذات المرجع –فتحي والي   /  د )١( م  - ذات المرج  ٣١١ رق
   .٩٨٩ – ٩٨٨ص 

   .٧٤٩ ص – ذات المرجع –وجدي راغب /  د)٢(
   .٦٥٠ ص ٣٤٩ رقم - ذات المرجع –فتحي والي /  د)٣(
ع  –أحمد ھندي /  ، د٦٥٢ ص ٣٤٩ رقم -ت المرجع  ذا–فتحي والي   /  د )٤( م  - ذات المرج  ٣١١ رق

   .٩٨٩ص 



 

 

 

 

 

 ٢٥٩

  الفرع الثاني
  الحكم في استئناف الحكم في الاختصاص
. من مراحل التقاضي یترتب على الطعن في الحكم بالاستئناف بدء مرحلة جدیدة 

تئنافیة   ة الاس ام المحكم صومة أم ة الخ ي مرحل ة   . )١(وھ ذه المحكم ام ھ ذ أم ث یُتخ حی

وع     ي موض م ف ى حك صول عل ة بغرض الح ضائیة المتتابع راءات الق ن الإج مجموعة م

   . )٢(الطعن 

ادة  ي الم شرع ف ص الم د ن تئناف  ٢٤٠وق ى الاس سري عل ھ ی ى أن ات عل  مرافع

م          القواعد المقررة أ  ا ل ام م الإجراءات أو بالأحك ق ب ا یتعل ى فیم ة الدرجة الأول مام محكم

  . یقض القانون بغیر ذلك 

صود      وإذا كان الكلام عن استئناف الحكم الصادر في مسألة الاختصاص فإن المق

ھ ،       صل فی بموضوع الطعن ، الذي تسیر الإجراءات أمام المحكمة الاستئنافیة بغرض الف

صادر      م ال ة          یكون ھو الحك ضت المحكم ا رف ھ إم ذي فی ى ، وال ة الدرجة الأول ن محكم م

اء        ى انتھ ا حت ي نظرھ تمرت ف الدفع بعدم الاختصاص وقررت اختصاصھا بالدعوى واس

الخصومة فیھا أمامھا ، وإما ، على العكس ، قضت المحكمة بعدم الاختصاص بالدعوى         

ذین الفر    . مع إحالتھا إلى المحكمة المختصة    ي ھ ا یل الج فیم ا     ونع اة م ع مراع ین ، م ض

  .   مرافعات ، والمذكور نصھا سابقا ٢٤٠قررتھ المادة 

                                                             

نبیل عمر / د:  ویعتبرھا بعض الفقھ مرحلة من مراحل الخصومة الأصلیة ، ولیست خصومة جدیدة )١(
   .  ١٦٧ رقم – المرجع المشار إلیھ – الطعن بالاستئناف –

   .٧٥٢ ص - ذات المرجع –وجدي راغب /  د)٢(



 

 

 

 

 

 ٢٦٠

  :   الحكم في استئناف الحكم بالاختصاص –أولا 
ة    ى المحكم ا عل ون مطروح دعوى یك صاصھا بال ة باخت ة أول درج م محكم وحك

ان        ة ، إذا ك ذه المحكم ام ھ صومة أم ي للخ م المنھ صم للحك تئناف الخ تئنافیة ، باس الاس

دفع             ال ضت ال ة رف ن المحكم صاص ، لك دم الاخت ة أول درجة بع ام محكم ع أم خصم قد دف

دوره         . وحكمت باختصاصھا    ت ص م وق ذا الحك تئناف ھ ا   . إذ لم یكن للخصم اس د رأین فق

ھ    ن فی وز الطع صومة لا یج ي للخ ر منھ م غی و حك صاص ھ م بالاخت بق أن الحك ا س فیم

ر   وأن الط . استقلالا عن الحكم المنھي للخصومة       . عن فیھ یكون مع الطعن في ھذا الأخی

كما رأینا أن استئناف الحكم المنھي للخصومة یستتبع حتما استئناف جمیع الأحكام التي  

ذا                ن ھ م یك ا ل صاص ، م م بالاخت ال الحك ة الح سبق صدورھا في القضیة ، ومنھا بطبیع

  . الحكم قد قُبل صراحة 

تئناف        ة       كما أنھ وفقا لقاعدة الأثر الناقل للاس ى المحكم ل إل ن ینق ذ الطع إن ھ  ، ف

ة    ة أول درج ام محكم اع أم ھ دف ة وأوج وع وأدل ن دف دم م ا قُ ل م تئنافیة ك ادة ( الاس الم

ات ٢٣٣ ت  ) .  مرافع ول ، أو كان دم القب وعیة أو بع دفوع موض ذه ال ت ھ واء كان س

ى وسواء كانت محكمة أول درجة قد قضت فیھا ، بإجابتھا أو برفضھا ، أو حت . إجرائیة  

   .   )١(كانت قد أغفلتھا 

ك  –ومن ھذه الدفوع    د          – لا ش دفع ق ذ ال ن ھ م یك ا ل صاص ، م دم الاخت دفع بع  ال

ستند     . سقط حق الخصم في ابدائھ     ي الم صاص المحل دم الاخت كسقوط الحق في الدفع بع

ادة       ررة بالم صاص ، والمق ذا الاخت ي ھ ة ف دة العام ة القاع ى مخالف ات ، ٤٩إل    مرافع

                                                             

   .٧٦٢ ص - ذات المرجع –وجدي راغب /  د)١(



 

 

 

 

 

 ٢٦١

ھ  دم ابدائ وع    لع ي الموض لام ف ل الك صومة      .  قب ي خ ھ ف سك ب ذ التم ن عندئ إذ لا یمك

  .  )١(الاستئناف 

تئناف       ن بالاس كما أن أحكام محكمة النقض تستقر على أنھ یترتب على رفع الطع

داه            بق أن أب ا س تئناف بم ة الاس ى محكم انتقال النزاع المطعون في الحكم الصادر فیھ إل

وع   اع ودف ن دف ھ م ستأنف علی ھ   .الم صلت فی ا ف ھ فیم ي من تئناف فرع ة لاس  ولا حاج

ھ    ذلك   . المحكمة الابتدائیة لغیر مصلحتھ متى انتھت إلى القضاء لھ بكل طلبات شترط ل وی

   .)٢(ألا یكون قد تنازل عن دفاعھ صراحة أو ضمنا 

تئنافیة        ي  –كما یكون اختصاص محكمة أول درجة مطروحا على المحكمة الاس  ف

ام        دائ-القانون المصري   ام الع ا بالنظ صاص متعلق ان الاخت ا ، إذا ك صم   . م ون للخ إذ یك

ة      . التمسك بھ أمام ھذه المحكمة ولو لأول مرة    ام محكم ھ أم سك ب ھ التم أي ولم یسبق ل

، عرض لھ والحكم بھ من تلقاء نفسھاكما یكون على المحكمة الاستئنافیة الت. أول درجة 

  . وكما رأینا فیما سبق 

م محك ر حك د نظ ة  وعن م المحكم إن حك دعوى ، ف صاصھا بال ة باخت ة أول درج م

  :الاستئنافیة قد یكون بتأیید ھذا الحكم أو بإلغائھ 

  :  الحكم بتأييد حكم أول درجة بالاختصاص -الفرض الأول 

م أول              د حك ى تأیی تئنافیة إل ة الاس ي المحكم ھ تنتھ ذي فی ھذا الفرض الأول ، وال

إذ ترى المحكمة الاستئنافیة أن محكمة أول درجة . درجة بالاختصاص ، لا یثیر صعوبة   

م   . قد أصابت عندما حكمت باختصاصھا بالدعوى واستمرت في نظر موضوعھا     ن ث وم

                                                             

   .٧٦٢ ص - ذات المرجع –وجدي راغب /  د)١(
   .٨٥٣ ص – المرجع السابق - الوسیط في قانون المرافعات –نبیل عمر / د:  انظر )٢(



 

 

 

 

 

 ٢٦٢

تئنافیة   . تحكم بتأیید حكمھا في ھذا الشأن    ة الاس وبصرف النظر عما تنتھي إلیھ المحكم

ا للقو      ھ وفق صل فی تم الف تئناف ، إذ ی صومة الاس ي خ ى ف ا یتبق شأن م ة ،  ب د العام اع

ھ وبحسب ما إذا كانت محكمة أول درجة قد استنفد    ، ت سلطتھا في ھذه المسائل من عدم

  . ویخرج ھذا عن نطاق بحثنا 

  :  الحكم بإلغاء حكم أول درجة بالاختصاص -الفرض الثاني 

ي          ك ف د ذل ستمر بع ا ت دعوى ، فإنھ صاصھا بال إذا حكمت محكمة أول درجة باخت

وعھا   ر موض م      ولا یُ. نظ ع الحك ا ، إلا م ا رأین صاص ، كم م بالاخت ذا الحك ي ھ ن ف طع

دعوى أو             . المنھي للخصومة كلھا     ي موضوع ال صل ف ر یف م الأخی ذا الحك ان ھ سواء ك

وعھا      ي موض صل ف صومة دون الف ا للخ ان منھی ى ك م   . حت ذا الحك تئناف ھ د اس وعن

ة أول درجة الم          الأخیر م محكم تئنافیة أن حك ة الاس د    ، إذا تبین للمحكم صومة ق ي للخ نھ

دم         دفع بع ضت ال صدر من محكمة غیر مختصة ، أي أن محكمة الدرجة الأولى عندما رف

ت قواع     د خالف صاصھا ، ق ت باخت صاص وحكم ن   الاخت م تك ا ل صاص ، وأنھ د الاخت

صة ا        مخت ة تناولھ م مخالف صاص رغ دم الاخت سھا بع اء نف ن تلق م م م تحك ا ل ، أو أنھ

تئنافیة    للدعوى لقاعدة من قواعد الاختصاص      المتعلقة بالنظام العام ، فإن المحكمة الاس

صة         ر مخت ذا   . تحكم ببطلان الحكم المستأنف أمامھا ،  لصدوره من محكمة غی زول ھ فی

   . )١(الحكم 

                                                             

   . ٢٨٢ رقم – ذات المرجع –أحمد مسلم /  د)١(



 

 

 

 

 

 ٢٦٣

  لكن ، ما هو مصير الدعوى بعد زوال حكم أول درجة الصادر فيها ؟

ذا     ، والحق أنھ لیس ھو الغالب في الفقھ المصري ، إ  )١(ذھب رأي    ي ھ ھ ف لى أن

ة أول درجة           ى محكم دعوى إل ة ال م بإحال تئنافیة ، الحك الفرض یجب على المحكمة الاس

  : ولدعم رأیھ یقدم ھذا الفقھ الحجج الآتیة . المختصة 

ادة  - ص الم ة ن دم  ١١٠أن حكم ة بع ضت المحكم واء ق وافرة س ات مت  مرافع

رى     ة أخ صاص محكم ادر باخت م ص اء حك ضت بإلغ ي ، أم ق صاصھا ھ لا  . اخت

  .  سیما إذا كانت محكمة أقل منھا درجة 

لا         - ى أخرى ، أف أنھ إذا كانت الإحالة بمقتضى ھذا النص تجوز من جھة قضاء إل

ى                ة الدرجة الأول م محكم اء حك ضت بإلغ تجوز من محكمة الدرجة الثانیة التي ق

  لعدم اختصاصھا بنظر النزاع ؟ 

ى إذا        - ة الدرجة الأول ى محكم صاصھا بنظر     أنھ إذا كان یجب عل دم اخت ضت بع ق

ى           ون عل لا یك ا ، أف صة بھ ا مخت دعوى معینة أن تحیلھا إلى المحكمة التي تراھ

ى   – من باب أولى     –محكمة الدرجة الثانیة     ل إل  وبطریق اللزوم العقلي ، أن تحی

ر                   ة غی ن محكم ادرا م ا ص ت حكم ي ألغ صة ، إن ھ ى المخت محكمة الدرجة الأول

  مختصة ؟

                                                             

سة   – التعلیق على نصوص قانون المرافعات  –أحمد أبو الوفا    / د )١( ارف   –الطبعة الخام شأة المع  من
دفوع  ٤٧٧ ص  – ١١٠ التعلیق على المادة     –بالأسكندریة   ھ   – ، نظریة ال شار إلی م  – الم  ١٤٤ رق

ھ  – الإحالة  –محمود مصطفى   /  ، د  ٢٨٥ – ٢٨٤ص   م  – المشار إلی دھا ،   ٣٠ ص ١٢ رق ا بع  وم
 الطبعة الثالثة –الجزء الأول  – تقنین المرافعات في ضوء القضاء والفقھ –محمد كمال عبد العزیز    

   . ١١٠ في التعلیق على المادة – ٧٠٠ ص – ١٩٩٥ –



 

 

 

 

 

 ٢٦٤

ات ١١٠الحكمة من نص المادة غیر ھذا یتعارض مع ومن ثم فإن القول ب   ،  مرافع

   . )١(ومع العدالة 

تئناف   - ول الاس دم قب تئناف بع ة الاس ضاء محكم أن ق ضت ب نقض ق ة ال أن محكم

ة               ضاء بإحال ب الق ة یوج ي منازعة وقتی ذ ف ي التنفی ن قاض باعتبار أنھ صادر م

 حسب ذات – السابق   والقضاء . )٢(الاستئناف إلى المحكمة الابتدائیة المختصة      

تئناف      –الفقھ   ة الاس صاص محكم دم اخت ا بع  لا یكون بعدم قبول الاستئناف وإنم

  . بھ 

تئنافیة                 ة اس ة بھیئ اھرة الابتدائی ة الق دیم لمحكم م ق  ، )٣(وقد أخذ بھذا الرأي حك

ة       ة أول درج صاص محكم دم اخت ستأنف وبع م الم اء الحك ت بإلغ ي حكم سیدة ( والت   ال

ة  ب الجزئی دعوى ) زین ر ال ة   )٤(بنظ اھرة الابتدائی ة الق ى محكم ا إل    ، وبإحالتھ

  . المختصة 

ا         ض أحكامھ ي بع نقض ف ة ال ھ محكم ذت ب ا أخ ضت   . كم ھ إذا ق ضت بأن إذ ق

ة أول              صاص محكم دم اخت م أول درجة لع اء حك تئنافیة بإلغ ة اس المحكمة الابتدائیة بھیئ

                                                             

صطفى / د )١( ود م ة –محم ھ – الإحال شار إلی م – الم د  ٣٠ ص ١٢ رق ال عب د كم دھا ، محم ا بع  وم
 ص – ١٩٩٥ – الطبعة الثالثة – الجزء الأول – تقنین المرافعات في ضوء القضاء والفقھ –العزیز 

  . ١١٠لتعلیق على المادة  في ا– ٧٠٠
  .  ق ٤٥ لسنة ٨١ طعن رقم – ١٩٧٨ أبریل ١٣نقض :  ویشیر إلى )٢(
م   – ١٩٥٥ دیسمبر ٢٢ مشار إلیھ في حكم نقض –م ١٩٥٢ مارس ١٨ في   )٣( ن رق سنة  ٢١٢ طع  ل

   . ١٥٩٨ ص ٢٢٢ رقم – ٦ السنة – مجموعة أحكام النقض المدني – ق ٢٢
جاوزت اختصاصھا لأن قیمة ثمن الأطیان تزید على النصاب المقرر  تأسیسا على أن ھذه المحكمة        )٤(

  . للقاضي الجزئي 



 

 

 

 

 

 ٢٦٥

ة الابتدائی       ى المحكم ا إل ا وبإحالتھ ا بنظرھ ة     درجة قیمی د المحكم ضاء یقی ذا الق إن ھ ة ف

   .)١(المحال إلیھا الدعوى ولو كان مخالفا للقانون 

د        –وقد قیل    ا أعتق ق فیم ة        – وبح ى محكم ب عل تئناف یوج ل للاس ر الناق  أن الأث

د          ن جدی أي أن . الاستئناف عند إلغاء الحكم المستأنف أن تتصدى للفصل في الدعوى م

ان واجب        ھ ك رى أن ذي ت م ال صدر الحك داره     ت ة أول درجة إص ى محكم ا   . )٢(ا عل وھو م

ھ   ض الفق ھ بع رض علی دم   )٣(یعت ان لع ا ك ة إنم م أول درج اء حك اس أن إلغ ى أس  ، عل

ضي      ة أن تق اختصاصھا بالدعوى وھو اختصاص متعلق بالنظام العام یجب على المحكم

         .بھ من تلقاء نفسھا ، دون أن یُحتج على ذلك بفكرة الأثر الناقل للاستئناف 

 فإن سلطة المحكمة الاستئنافیة ، في )٤(ومع ھذا ، وحسب أغلب الفقھ المصري    

دم             سبب ع ھ ب ون فی م المطع اء الحك م بإلغ د الحك د ح ف عن روض ، تق رض المع الف

ة أول       . اختصاص المحكمة التي أصدرتھ      ى محكم دعوى إل ة ال ولیس لھا أن تحكم بإحال

  . رافعات  م١١٠درجة المختصة بھا ، وفقا للمادة 

                                                             

م   – ١٩٨٨ دیسمبر   ١١ نقض   )١( سنة  ١٠٦٤ في الطعن رق دى    – ق ٥١ ل ھ ل شار إلی ا   :  م د كم محم
  .   ذات المرجع والموضع –عبد العزیز 

  .   ذات المرجع والموضع – محمد كما عبد العزیز )٢(
   .  ٣١ ص ١٢ رقم – المشار إلیھ – الإحالة –طفى محمود مص/ د )٣(
فتحي /  ، د٣٩١ ص – ذات المرجع –رمزي سیف /  ، د٢٧٠ رقم – ذات المرجع –أحمد مسلم /  د)٤(

 ، محمود ٧٦٢ ص - ذات المرجع –وجدي راغب /  ، د٢٨٦ ص ١٨٨ رقم - ذات المرجع –والي 
ر   /  ،  د٤٥٩ ص ٢٧٩ رقم – ١٩٩٠ الطبعة الثانیة – قانون القضاء المدني     –ھاشم   ة النم  –أمین

ع  –أحمد ھندي / د ، ٦٣٨ ص ٢٨٨  رقم – ١٩٨٩ طبعة  –ذات المرجع    م  – ذات المرج  ١٧٩ رق
   . ٤٩٢ص 



 

 

 

 

 

 ٢٦٦

دم                 ة بع م المحكم د أن تحك ة بع نظم الإحال ادة ت والسبب عند ھذا الفقھ أن ھذه الم

ي  صاصھا ھ ا  . اخت ة غیرھ صاص محكم دم اخت م بع د الحك یس بع رض أن  . )١(ول والف

  .المحكمة الاستئنافیة مختصة بالاستئناف 

ي         ھ ف  وعلى ذلك ، إذا قضت المحكمة في موضوع الدعوى ، وطعن المحكوم علی

ة     ون للمحكم لا یك صة ، ف ر مخت درتھ غی ي أص ة الت ى أن المحكم ھ عل ا طعن ا بانی حكمھ

م ، إلا           درت الحك ي أص المرفوع إلیھا الطعن ، إذا انتھت إلى عدم اختصاص المحكمة الت

درتھ ، ولا                 ي أص ة الت صاص المحكم دم اخت ھ ، وبع ون فی م المطع اء الحك أن تقضي بإلغ

ادة    .  إلى المحكمة المختصة   یكون لھا أن تحكم بإحالة القضیة      ة نص الم  ١١٠لأن حكم

   .  )٢(مرافعات لا تتوافر في ھذا الفرض 

ة             ة مھم رة ثانی ھ م ى عاتق ذ عل دعى أن یأخ ى الم ب عل لكن ھل یعني ھذا أنھ یج

ا البحث عن المحكمة المختصة ، وأن یتخذ من جدی   ، د إجراءات رفع دعوى جدیدة أمامھ

یس   تئنافیة ل ة الاس صة ،   لأن المحكم ة المخت ة أول درج ى محكم دعوى إل ة ال ا إحال لھ

دم             وت ع د ثب ا ، بع ستأنف حكمھ ة أول درجة ، الم ام محكم ضیة أم ادة الق ولیس لھا إع

  اختصاصھا ؟

                                                             

اعن           )١( ا الط د استند إلیھ ان ق ي ك ي الت ذه ھ النقض  – ووجھة النظر ھ اھرة     – ب ة الق م محكم ي حك  ف
سیدة         والذ. الابتدائیة بھیئة استئنافیة المشار إلیھ   ة ال م محكم اء حك د قضى بإلغ ا ق ا ذكرن ي كان كم

  . زینب الجزئیة لعدم اختصاصھا حسب قیمة الدعوى ، وبالإحالة إلى محكمة القاھرة الابتدائیة 
ون             م المطع اس أن الحك ى أس ولكن محكمة النقض ، في ھذه القضیة ، حكمت بعدم جواز الطعن عل

دعوى  فیھ غیر منھي للخصومة ، فلا یجوز الطعن فی   شار   . ھ إلا مع الحكم في موضوع ال م الم الحك
   .   ٧٥١إلیھ سابقا في الھامش رقم 

   .٥٨٠ ص – ذات المرجع –محمد نور شحاتة /  ، د٣٩١ ص – ذات المرجع –رمزي سیف /  د)٢(



 

 

 

 

 

 ٢٦٧

اب             ي بالإیج ھ ، ھ ھ  . یبدو أن الإجابة في القانون المصري ، وفقا لھذا الفق فالفق

ة  والقضاء یضعا الحدود التي فیھا یكون للمحكمة الاستئن     افیة أن تعید القضیة إلى محكم

ب   . الدرجة الأولى ، بعد إلغاء الحكم الصادر من ھذه الأخیرة    ة یج وحسب القواعد العام

ي    ت ف د حكم ى ، ق ة الأول ة الدرج ت محكم ا إذا كان سب م التین ، ح ین ح ة ب ا التفرق ھن

  :موضوع الدعوى أم لا 

ي موضوع ال        –أ   ت ف د حكم ة أول درجة ق ون محكم دأ   : دعوى  حالة أن تك یخول مب

ولھذا فإن . التقاضي على درجتین الخصم أن یعرض قضیتھ على القضاء مرتین 

ي موضوعھا ،            القاعدة أنھ بعد أن تنظر محكمة الدرجة الأولى الدعوى وتحكم ف

صم       –تنظرھا محكمة الاستئناف     ب الخ ة   – بناء على طل رة ثانی ذا   .  م ونتیجة ھ

صل   د ف ة ق م أول درج ان حك ھ إذا ك ة  أن ت المحكم م ألغ دعوى ث وع ال ي موض ف

ھ     ا أن   . الاستئنافیة ھذا الحكم ، فإنھا تنظر موضوع الدعوى وتحكم فی یس لھ ول

   . )١(تعید الدعوى إلى محكمة أول درجة وقد استنفدت ولایتھا فیھا 

م أول             ت حك د ألغ تئنافیة ق ة الاس ت المحكم دة إذا كان ذه القاع ق ھ ولكن ھل تنطب

   درجة بسبب بطلانھ ؟

ة    راءات باطل ى إج ھ عل سبب بنائ ھ أو ب سبب بطلان م ب تئناف الحك ل أن اس الأص

ي             ة إن ھ ة الدرجة الثانی ون لمحكم ث یك تئناف ، بحی ي الاس ا ف صومة برمتھ یطرح الخ

   . )٢(ألغت ھذا الحكم أن تتناول موضوع الدعوى للفصل فیھ 

                                                             

   .٦٨٦ ص ٣٦٠ رقم - ذات المرجع –فتحي والي /  د)١(
   . ١٨٩ ص ٨٢ رقم –لیھ  المرجع المشار إ– الدفوع –أحمد أبو الوفا /  د)٢(



 

 

 

 

 

 ٢٦٨

تنفدت . وھو ما یأخذ بھ القضاء     ة أول  إذ قضت محكمة النقض بأنھ إذا اس  محكم

م باطل         ة أن الحك درجة ولایتھا بالحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الدرجة الثانی

ة ولا      ة الدرجة الثانی لعیب في الإجراءات فإن الاستئناف ینقل الدعوى برمتھا إلى محكم

   .   )١(یجوز لھا التخلي عن الفصل في موضوعھا 

م أول    ومع ذلك ، یفرق الفقھ والقضاء ھنا بین فرضین ،      لان حك بب بط  حسب س

  .درجة 

راءات     - ي الإج ب ف ھ أو لعی ي فی ب ذات ة لعی م أول درج لان حك بب بط ان س إذا ك

ة   ام محكم دعوى أم حیفة ال داع ص س ای ب لا یم ك لعی ان ذل ھ ، وك سابقة علی   ال

دة         ون القاع صحیفة ، تك ذه ال ھ بھ دعى علی لان الم س إع ة ، ولا یم أول درج

ة   ا منطبق سابق بیانھ ى    ولا ی. ال ضیة إل د الق تئنافیة أن تعی ة الاس ون للمحكم ك

رة             ذه الأخی م ھ لان حك ن بط رغم م ى ال ب أن   . محكمة أول درجة ، عل ا یج وإنم

ى                  ي عل دأ التقاض ا لمب دعوى ، تطبیق ي موضوع ال تئنافیة ف تحكم المحكمة الاس

  . )٢(درجتین 

الحك         ا ب ي  وقد قضت محكمة النقض أنھ إذا استنفدت محكمة أول درجة ولایتھ م ف

ابھ         ب ش موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعی

دت    أو شاب الإجراءات التي بني علیھا لا یمتد لصحیفة افتتاح الدعوى التي انعق

د               د ح ف عن تئنافیة ألا تق ة الاس بھا الخصومة صحیحة ، فإنھ یتعین على المحكم

                                                             

 رقم – ٨ السنة - مجموعة أحكام النقض – ق ٢٦ لسنة ٤٤ قضیة رقم – ١٩٥٧ یونیة ٢٧ نقض )١(
   . ٦٦٠ ص ٧٥

   .٦٨٦ ص ٣٦٠ رقم - ذات المرجع –فتحي والي /  د)٢(



 

 

 

 

 

 ٢٦٩

 أن تمضي في الفصل في موضوع تقریر ھذا البطلان والقضاء بھ بل یجب علیھا  

   .  )١(الدعوى بحكم جدید تراعي فیھ الإجراء الصحیح الواجب الاتباع 

م أول        بطلان حك تئنافیة ب كما قضت محكمة النقض أیضا بأن قضاء المحكمة الاس

ر    ي نظ ضي ف وب الم ة ، وج ل النقاب فة ، ممث ر ذي ص ى غی صدوره عل ة ل درج

 إعادتھا للمحكمة الابتدائیة للفصل فیھا الدعوى قبل صاحب الصفة الحقیقي دون

  .   )٢(من جدید ، لاستنفاد ولایتھا فیھا 

ام        - دعوى أم داع صحیفة ال إذا كان سبب بطلان حكم أول درجة لعیب یعود إلى ای

ون        صحیفة ، لا یك ذه ال ھ بھ دعى علی محكمة أول درجة ، أو یعود إلى إعلان الم

ضیة إل    ا أن     للمحكمة الاستئنافیة أن تعید الق ون لھ ة أول درجة ، ولا یك ى محكم

دعوى      ي موضوع ال م ف م أول        . تحك بطلان حك م ب د الحك لطتھا عن ف س ا تق وإنم

  . وذلك بمفھوم المخالفة لمذھب الفقھ والقضاء السابق بیانھ  . )٣(درجة 

                                                             

نقض    – ق ٢٩ لسنة ٥١٥  طعن رقم – ١٩٦٤ نوفمبر ٥ نقض مدني  )١( ام ال ة أحك سنة  - مجموع  ال
ر  ٢٨ ، نقض مدني ١٠٠٣ ص   ١٤٩ رقم   – ١٥ م   – ١٩٧٨ فبرای ن رق سنة  ٨٨١  طع  – ق ٤٤ ل

   . ٦٢٧ ص ١٢٣ رقم – ١ ج ٢٩ السنة -مجموعة أحكام النقض 
   .٨٥١ ص – المشار إلیھ – الوسیط في قانون المرافعات –نبیل عمر / د: وانظر 

 رقم ٢٢السنة   – مجموعة أحكام النقض – ق ٣٦ لسنة ٤٨١ طعن رقم – ١٩٧١ مایو ٢٧ نقض )٢(
   .٨٥٢ ص – المشار إلیھ – الوسیط في قانون المرافعات –نبیل عمر / د: وانظر  . ٧٠٢ص ١١٥

وإذا كان الانعدام قد أصاب .  وحسب بعض الفقھ فإن العیب الذي یصیب الحكم قد یكون ھو الانعدام )٣(
ذه المح            ام ھ اد الخصومة أم دم انعق دام أو ع سبب انع ة ب ة   حكم محكمة أول درج ة ، إلا أن محكم كم

ھ       الاستئناف أخطأت وتصدت لنظر الموضوع بعد أن قضت ببطلان حكم محكمة أول درجة والحال أن
ة الاستئناف                 م محكم ي حك ن ف إذا طُع د ، ف ذا الح د ھ ف عن ھ وتق ا أن تقضي ببطلان ب علیھ ان یج ك

وع ال            ر موض ھ تصدى لنظ ة الاستئناف لأن م  بالنقض فإن محكمة النقض تنقض حكم محكم دعوى ث
ي                   اره فصلا ف ن اعتب ا یمك و م ة ، وھ ة أول درج م محكم دام حك لان أو انع نقض بط ة ال تقرر محكم

دعوى    . الموضوع   وع ال ولكنھا تقرر بطلان الحكم الابتدائي وتقف عند ھذا الحد ولا تتصدى لموض
= 



 

 

 

 

 

 ٢٧٠

دعوى             لان صحیفة ال دم إع ى ع ویؤكد ذلك قضاء محكمة النقض بأنھ إذا كان یترتب عل

ص  اد الخ دم انعق صحیفة     ع ك ال بطلان تل تئناف ب ة الاس ضاء محكم ؤدى ق إن م ومة ، ف

ومن . والحكم المستأنف المبني علیھا ألا تبقى بعد ذلك خصومة مطروحة على المحكمة 

ا            ون علیھ ل یك ثم فلا یسوغ لمحكمة الاستئناف أن تمضي بعد ذلك في نظر الموضوع ب

ك و            اوزت ذل ي ج إن ھ البطلان ، ف ضاء ب د الق د ح إن     أن تقف عن ي الموضوع ف ضت ف ق

  . )١(قضائھا یكون واردا على غیر خصومة 

                                                             
= 

ة الإ    –الأنصاري حسن النیداني    / د. ولا تفصل فیھ     ام محكم انوني للخصومة أم د    النظام الق ة بع حال
   .٢٣ ، خاصة ص ١٢ رقم – ٢٠٠٢ –) الإسكندریة (   دار الجامعة الجدیدة للنشر -النقض 

م            بطلان الحك ام قضاءه ب د أق ھ ق ون فی م المطع وتطبیقا لذلك قضت محكمة النقض بأنھ إذا كان الحك
ي          اعن ف د الط م یج ھ ل ات أن ھ  الابتدائي لإغفال المحضر الذي باشر إعلان صحیفة الدعوى إثی موطن

ا        وقت الإعلان وھو أحد البیانات الجوھریة اللازمة لصحة الإعلان ثم رتب الحكم على ذلك بطلان م
تلا الإعلان من إجراءات ومنھا الحكم المستأنف وإذ استرسل الحكم في نظر الموضوع والفصل فیھ 

ھ یترت            ي حین أن دام ف د الإنع ى ح لان   بمقولة أن العیب في الإعلان لا یصل بالخصومة إل ى بط ب عل
لان          رط الإع ى ش ة عل دأت معلق إعلان المدعى علیھ بصحیفة افتتاح الدعوى زوال الخصومة التي ب
ستأنف                 م الم لان الحك ر بط د تقری د ح وف عن ھ الوق الصحیح مما كان یقتضي من الحكم المطعون فی

ى – وھو من تقرر البطلان لعدم صحة إعلانھ –حتى لا یُحرم الطاعن      ین   من نظر الدعوى عل  درجت
ة أول             ة أن محكم ر بمقول ذا النظ ھ ھ ون فی م المطع الف الحك ي ، وإذ خ ول التقاض ن أص اره م باعتب
ھ           ت فإن د وزال م تنعق ا ل ا الخصومة أمامھ درجة استنفدت ولایتھا بالفصل في موضوع الدعوى بینم

الح للفصل ف         وع ص ث أن الموض ھ  یكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبیقھ بما یوجب نقضھ وحی ی
ھ              ستأنف علی زام الم ستأنف وإل م الم بطلان الحك ضاء ب ین الق ھ یتع باب فإن ن الأس دم م ا تق ولم

  . بمصروفات التقاضي على درجتین 
م    – ١٩٧٧ مایو   ٣٠نقض مدني    سنة  ٤١٩ الطعن رق نقض    – ق ٤٣ ل ام ال ة أحك سنة  - مجموع  ال

   . ١٣١٣ ص ٢٢٧ رقم – ٢٨
 رقم – ٢٤ السنة –مجموعة أحكام النقض  – ٣٨ لسنة ١١٥طعن رقم  – ١٩٧٣ مایو  ١٥نقض   )١(

   .٧٤٨ ص ١٣٣



 

 

 

 

 

 ٢٧١

ا     ي معھ ي تنتھ ة الت م أول درج لان حك باب بط من أس درج ض ھ ی دو أن الفق ویب

دھا            بطلان ، أن تعی ذا ال ت بھ القضیة على نحو لا یجعل للمحكمة الاستئنافیة ، التي حكم

صة   إلى محكمة أول درجة ، حالة بطلان الحكم لصدوره من محكمة  ر مخت ذھب  .  غی إذ ی

م أول        اء حك د إلغ رض ، عن ذا الف ي ھ تئنافیة ، ف ة الاس لطة المحكم اء س ى انتھ ھ إل الفق

ى       . درجة لبطلانھ   ا إل دعوى ، ولا أن تحیلھ ي موضوع ال صل ف دون أن یكون لھا أن تف

   .  )١(لا تلك التي أصدرت الحكم الملغي ، ولا تلك المختصة بالدعوى . محكمة أول درجة 

ون        و ا  –كأننا في حالة القضاء ببطلان حكم أول درجة لأحد ھذه الأسباب ، نك  كم

ة       "  أمام حالات - )٢(یقال   ى المحكم صومة مطروحة عل ك خ د ذل " و " لا تبقى فیھا بع

  " .       ینتھي دور محكمة الدرجة الثانیة حیث لا یبقى شيء للفصل فیھ 

م ف   –ب  م تحك ة ل ة أول درج ون محكم ة أن تك دعوى   حال وع ال ت : ي موض إذا كان

صومة      ت الخ دعوى ، انتھ صاصھا بال ت باخت د أن حكم ة وبع ة أول درج محكم

دعوى   وع ال ي موض صل ف ل الف ا قب القبول أو  . أمامھ ق ب سبب یتعل ك ل وذل

م       بالإجراءات ، ودون أن تستنفد ھذه المحكمة ولایتھا في موضوع الدعوى ، وت

 وألغتھ المحكمة الاستئنافیة ، –لخصومة  المنھي ل –الطعن في ھذا الحكم الأخیر      

وب        ي وج ین ھ ى درجت ي عل دأ التقاض ق مب ا تطبی ؤدي إلیھ ي ی ة الت إن النتیج ف

اقتصار المحكمة الاستئنافیة على ھذا الإلغاء ، ودون أن تتصدى لنظر موضوع        

دعوى   وع     . ال ي الموض صل ف ة أول درجة للف ى محكم ضیة إل ادة الق ا إع وعلیھ

ص    د ف ن ق م تك ذي ل شأنھ     ال ا ب الي ولایتھ ستنفد بالت م ت ھ ، ول   وإلا . لت فی

                                                             

   .٢٨٦ ص ١٨٨ رقم - ذات المرجع –فتحي والي /  د)١(
   . ٨٥٢  ص – المشار إلیھ – الوسیط في قانون المرافعات –نبیل عمر / د:  انظر )٢(



 

 

 

 

 

 ٢٧٢

دأ   ذا المب ت ھ تئنافیة خالف ة الاس ون المحكم ا   . )١(تك ع حكمھ ت وق ي فعل وإن ھ

   . )٢(باطلا 

ة أول درجة            تنفاد محكم ة اس ي حال ھ ف ا الفق ال بھ وأعتقد أن ذات الحلول التي ق

ة   ولایتھا في الموضوع وبالتالي شمول سلطة المحكمة الاستئ   ي الحال نافیة لھ ، تنطبق ف

سیة  دم   . العك وع وع ي الموض ا ف ة ولایتھ ة أول درج تنفاد محكم دم اس ة ع ي حال أي ف

ھ   تئنافیة ل ة الاس لطة المحكم مول س ین  . ش ى درجت ي عل دأ التقاض ال مب ان إعم إذا ك ف

ب  ر –یوج رض الأخی ذا الف ي ھ ي  – ف صل ف ة للف ة أول درج ى محكم ضیة إل ادة الق  إع

 ھذه الإعادة لا تكون واجبة إذا كان إلغاء حكم محكمة أول درجة بسبب  موضوعھا ، فإن  

لان                ى إع ود إل ة ، أو یع ذه المحكم ام ھ دعوى أم بطلانھ لعیب یعود إلى ایداع صحیفة ال

ا  –وكذلك . المدعى علیھ بھذه الصحیفة      لان    - حسب الفقھ الغالب كما رأین ة بط ي حال  ف

  . صة حكم أول درجة لصدوره من محكمة غیر مخت

                                                             

   .٨٥١ ص – الوسیط –نبیل عمر /   ، د٦٨٧- ٦٨٦ ص ٣٦٠ رقم –فتحي والي /  د)١(
وإن كان یقصر ذلك على حالة كون حكم أول درجة قد فصل  . ٨٥١ ص – الوسیط  – نبیل عمر    / د )٢(

ة      . في الإجراءات    والحقیقة أن مذھب محكمة النقض والذ ي یؤیده بعض الفقھ أنھ إذا قبلت المحكم
افیة وبالتالي لا یكون للمحكمة الاستئن. الدفع بعدم القبول فإنھا تستنفد ولایتھا في موضوع الدعوى 

ذي    . في حالة إلغاء ھذا الحكم أن تعید الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى   ھ ال ى الفق ولكني انضم إل
وأن محكمة أول درجة . یرى أن الدفع بعدم القبول یھدف إلى تجنب المحكمة بحث موضوع الدعوى 

دعوى          وع ال ر موض م تنظ ا ل رر أنھ ي تق ول فھ دم القب ا بع الي لل . بحكمھ وز بالت ة ولا یج محكم
الاستئنافیة إذا ھي ألغت ھذا الحكم أن تنظر موضوع الدعوى ، وإلا تكون نظرت موضوعا لم تنظره 

ة    ة أول درج ین      . محكم ى درجت ي عل دأ التقاض ذا مب الف بھ ة     . وتخ ف محكم ذا ، وموق ي ھ ر ف انظ
   .٤٩٧- ٤٩٦ ص ٢٩١ رقم - ذات المرجع –فتحي والي / د: النقض بشأنھ 



 

 

 

 

 

 ٢٧٣

  :  الحكم في استئناف الحكم بعدم الاختصاص –ثانيا 

ادة   ١٩٩٢ لسنة ٢٣رأینا أن القانون رقم      ى الم رة   ٢١٢م أضاف إل ات فق  مرافع

ة         ى المحكم ة إل صاص والإحال أخیرة تنص على أنھ في حالة الطعن في الحكم بعدم الاخت

صة  ا      " المخت دعوى أن توقفھ ا ال ة إلیھ ة المحال ى المحكم ب عل ي   یج صل ف ى یُف   حت

  " . الطعن 

ف        رر وق دعوى أن تق ا ال ة إلیھ ة المحال ى المحكم ب عل ھ یج ك ، فإن ى ذل وعل

صاص       دم الاخت م بع ي الحك ن ف ي الطع م ف صدر الحك ى ی ا حت صومة أمامھ إجراءات الخ

د         . والإحالة   ن ق وذلك تجنبا لإضاعة الوقت والجھد أمام تلك المحكمة ، خاصة وأن الطع

   . )١(م اختصاصھا ینتھي إلى حكم بعد

ن        وع ع ن المرف ي الطع م ف دور الحك ى ص ة حت صومة موقوف ستمر الخ   وت

ة  صاص والإحال دم الاخت م بع ضت  . الحك ي ق ي الت ة ھ ة أول درج ت محكم إذا كان   ف

ام     ف أم صومة تق إن الخ تئناف ، ف ا بالاس ي حكمھ ن ف ة وطُع صاص والإحال دم الاخت بع

ى انت        دعوى حت ا ال ة       المحكمة التي أحیلت إلیھ ام محكم وع أم ن المرف صومة الطع اء خ ھ

  .) ٢(الاستئناف 

صاص          دم الاخت والحكم الصادر من المحكمة الاستئنافیة ، في الطعن في الحكم بع

وإذا كانت محكمة أول . والإحالة ، قد ینتھي إما إلى تأیید الحكم المستأنف أو إلى إلغائھ         

                                                             

   .٩٩٩ ص ٣١٤ رقم - ذات المرجع –أحمد ھندي /  د)١(
ع  –أحمد ھندي /  ، د٦١٠ ص ٣٣٧ رقم - ذات المرجع –فتحي والي   /  د )٢( م  - ذات المرج  ٣١٤ رق

   .١٠٠٠ص 



 

 

 

 

 

 ٢٧٤

ي      درجة قد اقتصرت على الحكم في الدفع بعدم الاختصاص ،   صلت ف د ف ون ق ا لا تك  فإنھ

دعوى  وع ال تنفدت    . )١(موض د اس ون ق ا لا تك صاصھا ، فإنھ دم اخت ضت بع   وإذا ق

دعوى   وع ال سبة لموض لطتھا بالن واء  . س تئنافیة ، س ة الاس ون للمحكم ا لا یك   وھن

دعوى             ي موضوع ال صل ف صدى للف ذا    . )٢(أیدت ھذا الحكم أو ألغتھ ، أن تت ؤدي ھ إذ ی

ادة    . ویت درجة من درجتي التقاضي ، على الخصوم التصدي إلى تف   ا إع ب ھن ولھذا یج

ي الموضوع          صل ف ى لتف صلت      )٣(القضیة إلى محكمة الدرجة الأول د ف ن ق م تك ذي ل    ، ال

   . )٤(فیھ بعد 

  ولكن إلى أي محكمة من محاكم الدرجة الأولى تعود القضية ، وكيف ؟

ة ا       ذا      المفترض أن الدعوى ، بملفھا ، أمام المحكم ا ، تنفی ة إلیھ ت الإحال ي تم لت

ة    صاص والإحال دم الاخت صادر بع م ال ف   . للحك ا ، أن توق ا رأین ا ، كم ي علیھ والت

ي     . الخصومة فیھا حتى صدور الحكم في الاستئناف      ى الت ة الدرجة الأول وتختلف محكم

ة            . تعود القضیة إلیھا     ن المحكم صادر م م ال ضمون الحك سب م ودة ، ح ذه الع ة ھ وكیفی

  .  تئنافیة الاس

ة       ي المحكم ضیة ھ ا الق ود إلیھ ي تع ى الت ة الأول ة الدرج ون محكم د تك   فق

ة          ر المحیل ة ، غی ة ثالث المحیلة ، وقد تكون ھي المحكمة المحال إلیھا ، وقد تكون محكم

                                                             

   .٤٩٢ ص ٢٨٩ رقم - ذات المرجع –فتحي والي /  د)١(
   .٧٧٢ ص - ذات المرجع –وجدي راغب /  د)٢(
   .٤٩٢ ص ٢٨٩ رقم - ذات المرجع –فتحي والي /  د)٣(
   .٤٩٨ ص - ذات المرجع –وجدي راغب /  د)٤(



 

 

 

 

 

 ٢٧٥

سب        . والمحال إلیھا    ف ح ى تختل ة الدرجة الأول ام محكم دعوى أم كما أن كیفیة عودة ال

  . الفروض 

ي        وكل ھذا حسب مض    ن ف ي الطع مون الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافیة ، ف

  . الحكم بعدم الاختصاص والإحالة 

  : فحسب مضمون هذا الحكم يتحقق أحد الاحتمالات الآتية 

ة    – ١ .  رفض الطعن وتأیید الحكم المطعون فیھ ، والذي قضى بعدم الاختصاص والإحال

وفي ھذا الفرض  . إلیھا الدعوى وھو ما یعني ثبوت الاختصاص للمحكمة المحالة         

ة           ذه المحكم ام ھ ب        . تواصل الخصومة سیرھا أم ن جان ا م ون بتعجیلھ ا یك وھو م

اء      . أحد الخصوم    تم بن ضور ی ف بالح ویكون تعجیل الدعوى لتستأنف سیرھا بتكلی

ل ذي       ان لك ر ، وإلا ك رف الآخ ى الط صوم إل ن الخ ر م ھ الأم ن یھم ب م ى طل عل

   . )٢( )١(ومة مصلحة التمسك بسقوط الخص

                                                             

سنة  – مجموعة أحكام النقض – ق ٣٩ لسنة ٢٧٣ طعن رقم – ١٩٧٤ مارس  ٢٥ نقض مدني    )١(  ال
   . ٥٣٨ ص ٨٧ رقم – ٢٥

ا        )٢( سیر فیھ دم ال وري    :  وسقوط الخصومة معناه زوالھا وإلغاء إجراءاتھا بسبب ع دین الناص ز ال ع
ادة   –م ٢٠٠٣ سنة – ١١ الطبعة –قانون المرافعات   التعلیق على    –وحامد عكاز    ى الم  التعلیق عل

   .  ١٤٥٠ ص ١٣٤
ي              سیر ف دم ال ي ع سبب ف ذي یت ستأنف ال دعي أو الم ى الم شرع عل ھ الم زاء فرض و ج سقوط ھ وال
راءات      ن إج حیح م راء ص ر إج ن آخ ھر م تة أش دة س ھ لم ھ أو امتناع تئناف بفعل دعوى أو الاس ال

: وتلتزم المحكمة بایقاعھ متى طلب صاحب المصلحة منھا ذلك ) . رافعات  م١٣٤المادة ( التقاضي 
م   – ١٩٨٣ أبریل ١٩نقض مدني   ن رق سنة  ١٣٥ طع نقض    – ق ٤٠ ل ام ال ة أحك سنة  – مجموع  ال

   .  ١٠١٧ ص ٢٠٣ رقم – ٣٤
= 



 

 

 

 

 

 ٢٧٦

ل    ب تعجی ة ، ویج ذه المحكم صاص لھ ت الاخت ر ، ویثب ب ذات الأث   ویترت

م              دور حك تئناف دون ص ن بالاس ي الطع صومة ف ت الخ ا ، إذا انتھ الخصومة أمامھ

كما لو حكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف أو  . )١(یفصل في موضوعھ    

ھ ، أو  صومة فی سقوط الخ حیفتھ أو ب بطلان ص ي  ب باب الت ن الأس ك م ر ذل   لغی

ي     م ف سرا ، أي دون أن یُحك ضاء مبت تئناف انق صومة الاس ضاء خ ى انق ؤدي إل ت

  .     موضوعھ 

ة         – ٢ ة أو محكم ة المحیل صاص المحكم م باخت ھ والحك ون فی م المطع اء الحك    إلغ

دعوى    ا ال ة إلیھ ة المحال ر المحكم رى ، غی ستأنف  . أخ ب أولا أن ت ا ، یج وھن

دعوى    الخصومة سیرھ  ام    . ا أمام ھذه المحكمة التي اُحیلت إلیھا ال ك بقی ون ذل ویك

ضي     . الخصم الحریص على ذلك بتعجیل سیرھا    ة أن تق ذه المحكم ى ھ ثم یكون عل

دعوى   ة ال د  –بإحال ن جدی م       – م دده الحك ا ح سب م صة ح ة المخت ى المحكم    إل

                                                             
= 

ام الاستئناف      ض  : وأحكام سقوط الخصومة تسري على كل خصومة سواء أمام أول درجة أو أم نق
نقض  – ق ٥٠ لسنة ٣٢٤ طعن رقم – ١٩٨٤برایر   ف ٢٦مدني   سنة  – مجموعة أحكام ال  ج ٣٥ ال

   . ٥٤٠ ص ١٠٣ رقم – ١
ا       وعھا ، أی كما تسري على كافة صور عدم السیر في الدعوى بعد بدئھا وقبل صدور حكم في موض

دني   : كان سبب عدم السیر فیھا سواء كان الوقف أو الانقطاع أو غبر ذلك من الصور      ض م  ٢٨نق
 ص ١٨ رقم – ١٦ السنة – مجموعة أحكام النقض – ق ٢٩ لسنة ٣٨٦ طعن رقم  – ١٩٦٥ینایر  
 – مجموعة أحكام النقض – ق ٥٠ لسنة ٣٢٤ طعن رقم – ١٩٨٤ فبرایر  ٢٦ ، نقض مدني     ١٠٦

   . ٥٤٠ ص ١٠٣ رقم – ١ ج ٣٥السنة 
   .١٠٠٠ ص ٣١٤ رقم - ذات المرجع –أحمد ھندي /  د)١(



 

 

 

 

 

 ٢٧٧

ذات   وھكذا یلزم في ھذا الفرض إحالة . )١(الصادر من محكمة الاستئناف      ة ، ل  ثانی

تئنافي          م الاس ذا للحك م        . الدعوى ، تنفی ذا لحك ت تنفی ي تم ى ، الت ة الأول د الإحال بع

س   . محكمة الدرجة الأولى بعدم الاختصاص والإحالة       ة عك وقد تكون الإحالة الثانی

ى   ي         . الأول ة الت ى ذات المحكم دعوى إل ا ال ت إلیھ ي أحیل ة الت ن ذات المحكم أي م

ا         فتت. أحالتھا إلیھا   ین ذھاب ین المحكمت ا ، ب صوم فیھ ا ، والخ ضیة ، وملفھ ل الق نق

  . وعودة 

ي             صاد ف دأ الاقت ع مب ھ م دى توافق ذا الحل ، وم ة ھ فقط نتساءل عن مدى منطقی

ت    ى وق رص عل ن الح ة م شریعات الحدیث ھ الت ھ إلی ب أن تتج ا یج ع م راءات ، وم الإج

د  خاصة وأ. وجھد ، لیس فقط القضاة ، وإنما الخصوم أیضا        ننا ما زلنا في مرحلة تحدی

  !    المحكمة المختصة بالدعوى ، ولم ندخل بعد في موضوعھا 

ا              ستأنف ، وبإعادتھ م الم اء الحك تئناف بإلغ ة الاس وھذا الحكم الصادر من محكم

صومة ،             ة للخ ر المنھی ام غی ن الأحك د م إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعھا یع

   . )٢(لا فور صدورھا التي لا یجوز الطعن فیھا استقلا

    

                                                             

ع  –أحمد ھندي /  ، د٦١٠ ص ٣٣٧ رقم -ذات المرجع  –فتحي والي   /  د )١( م  - ذات المرج  ٣١٤ رق
   .١٠٠٠ص 

دي  /  د)٢( د ھن ع –أحم م - ذات المرج م ٩٠٨ ص ٢٨٢  رق دني  ٩٩٥ ص ٣١٣ ، رق ض م  ٣ ، نق
 ص ٣٣ رقم – ١١ السنة - مجموعة أحكام النقض – ق ٢٥ لسنة ٤٣٥ طعن رقم – ١٩٦٠مارس 

 – مجموعة أحكام النقض – ق ٢٢ لسنة ٢١٢ طعن رقم – ١٩٥٥ دیسمبر ٢٢ ، نقض مدني ٢٠٥
   .  ١٥٩٨ ص ٢٢٢ رقم ٦السنة 



 

 

 

 

 

 ٢٧٨

  المطلب الثالث
  خصوصيات الطعن بالنقض في الحكم في الاختصاص

  

  الفرع الأول
  مدى دخول مسألة اختصاص محكمة الموضوع في نطاق الطعن بالنقض

الطعن بالنقض طریق غیر عادي للطعن في الأحكام ، فھو لا یرد إلا على الأحكام    
ة  ددھا ا  . )١(الانتھائی وب یح انون ولعی رح     . )٢(لق ادة ط ى إع ن إل ذا الطع ؤدي ھ ولا ی

                                                             
 وھي كقاعدة عامة أحكام محاكم الاستئناف والتي تجاوز قیمة القضیة الصادر فیھا الحكم مائة ألف )١(

ي               . جنیھ   درتھا ف ي أص ة الت ت المحكم ا كان ة أی ام الانتھائی ي الأحك ن ف انون الطع  ومع ذلك یجیز الق
  .  مرافعات كما سنرى ٢٥٠ ، ٢٤٩حالتین محددتین بالمادتین 

وكان القانون الملغي یولي قواعد الاختصاص أھمیة خاصة حملت المشرع على فتح باب الطعن في 
لذلك كان یجیز الطعن بالنقض في أحكام المحاكم . الأحكام الصادرة فیھا خروجا على القواعد العامة 

ق         الابتدائیة الصادرة في اس   سألة اختصاص متعل ي م ادرا ف م ص ان الحك ة إذا ك تئاف الأحكام الجزئی
وذلك خروجا على الأصل  ) . ١٩٥٩ لسنة ٥٧المادة الثانیة من قانون النقض رقم ( بولایة المحاكم 

  . العام الذي یقصر الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف 
ي       ولكن القانون الجدید ألغى ھذا الخر    ة ف ام الاستئنافیة الكلی د الأحك م تع وج على القواعد العامة ول

النقض      ن ب سألة الاختصاص       . مسائل الاختصاص الوظیفي قابلة للطع د م انون الجدی ل الق ا جع وإنم
ن           المواد م ا ب النقض ، والمنصوص علیھ خاضعة للقواعد العامة التي تحدد الأحكام القابلة للطعن ب

ى ٢٤٨ انون الم٢٥٠ إل ن ق الي  م ات الح سلم / د. رافع د م ع –أحم م – ذات المرج /  ، د٢٨٠ رق
ات   –نبیل عمر /  ، د٣٣٢ رقم – ذات المرجع –رمزي سیف   ول المرافع ھ   – أص شار إلی م  – الم  رق

   .   ٣٥٧ ص –أحمد خلیل والمشار إلیھ /  ، مؤلفھ المشترك مع د١٢٦٦ ص ١١١٦
  .  ذات المرجع والموضع –أحمد مسلم / د. دید وقد أسف بعض الفقھ لھذا اللإلغاء في القانون الج

ي            ددة ف ن المح ن أسباب الطع وجمیع أحكام محاكم الاستئناف تقبل الطعن بالنقض إذا توافر سبب م
ھ              ص علی ا ن ائي مم م نھ القانون ، سواء كانت صادرة في استئناف حكم ابتدائي أو في استئناف حك

ع د  -عمر نبیل / ، د:  مرافعات ٢٢٢ ،   ٢٢١في المادتین    شترك م ل   /  مؤلفھ الم د خلی ابق  –أحم  س
   . ٣٥٨ ص –الإشارة إلیھ 

ر  /  ، د٧٠٤ رقم ص – ذات المرجع –فتحي والي / د.  وھو یحددھا على سبیل الحصر  )٢(  –نبیل عم
ل  /  ، ومؤلفھ المشترك مع د١٢٦٩ ص ١١٢٠ رقم – المشار إلیھ    –أصول المرافعات     –أحمد خلی

   . ٢٩٤  ص–سابق الإشارة إلیھ 



 

 

 

 

 

 ٢٧٩

د            ا وتعی ي تراجعھ نقض ، لك ة ال ام محكم ھ أم ون فی القضیة التي صدر فیھا الحكم المطع
م          . )١(الفصل فیھا    ضیة ، ولا تحك ذه الق نقض لا تراجع ھ سب  –بمعنى أن محكمة ال  بح

م الم     .  في موضوعھا    –الأصل   ط الحك ب    وإنما الطعن بالنقض یطرح فق ھ لتراق ون فی طع
ة        اعن    )٢(محكمة النقض ما شابھ من عیوب قانونی ا الط سك بھ صر    . )٣( ، تم ذا تقت ولھ

م                ي الحك ة ف وب معین ث عی ى بح اعن      . محكمة النقض عل سبھا الط ي ین وب الت ي العی ھ
ذي   . إلیھ أي الفصل فیما إذا كان یوجد بالحكم العیب الذي ینسبھ الطاعن إلى الحكم ، وال

   .  )٤(فإذا وجدت الحكم معیبا ألغتھ ، وإلا رفضت الطعن . طعن یسمى سبب ال

ا       ى علیھ ي یُبن باب الت م ، أي الأس ى الحك اعن إل سبھا الط ي ین وب الت ذه العی وھ

النقض     ن ب ك  . الطعن ، یجب أن تكون من تلك التي ینص علیھا القانون كأسباب للطع ذل

ل إلا للأسباب المحددة التي ینص أن ھذا الطعن باعتباره طریق طعن غیر عادي ، لا یُقب        

ن           . )٥(علیھا القانون    صادرة م ام ال ي الأحك النقض ف ن ب باب الطع شرع أس دد الم وقد ح

ادة   ة بالم صفة عام تئناف ب اكم الاس ات  ٢٤٨مح انون المرافع ن ق د  . )٦( م ذا التحدی وھ

                                                             

   .٧٨٩ ص - ذات المرجع –وجدي راغب /  د)١(
   .٧٨٩ ص - ذات المرجع –وجدي راغب /  د)٢(
ھ ، ولا        )٣( ون فی م المطع ھ الحك  فالقاعدة أن محكمة النقض لا تعید نظر موضوع النزاع الذي فصل فی

سلمة سبق تأك            ائع كم ذه الوق ل ھ ي تقب ل ھ م ، ب ذا الحك دھا ھ ام   تبحث وقائع النزاع التي أك دھا أم ی
لیم أم     شكل س محكمة الموضوع ، ثم تبحث ما إذا كان القانون الذي طبق علیھا قائما ، وتم تطبیقھ ب

ي / د: لا  ي وال ع –فتح م – ذات المرج ر  /  ، د٧٠٤ ص ٣٦٧ رق ل عم ع  -نبی شترك م ھ الم    مؤلف
   . ٣٦٦ وما بعدھا ، ص ٣٥٦ ص – سابق الإشارة إلیھ –أحمد خلیل / د

   .٧٨٩ ص - ذات المرجع –اغب وجدي ر/  د)٤(
   .٧٢٧ رقم ص – ذات المرجع –فتحي والي /  د)٥(
 وھي أن یكون الحكم المطعون فیھ مبنیا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبیقھ أو في تأویلھ ، أو )٦(

  .إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم 



 

 

 

 

 

 ٢٨٠

م          . )١(یكون على سبیل الحصر     ي أي حك النقض ف ن ب تین للطع ا نظم صورتین خاص كم

ائي ان درتھ    –تھ ي أص ة الت ان المحكم ا ك ادتین  – أی ك بالم ن ذات ٢٥٠ ، ٢٤٩ وذل  م

   . )٢(القانون 

النقض     ن ب ان موضوع الطع ذا النحو   –وإذا ك ى ھ اء  – عل و إلغ ض ، ،  ھ أو نق

نقض                     ة ال لطة محكم ة ، وس وب قانونی ن عی ابھ م ا ش ى م النظر إل ھ ب الحكم المطعون فی

، القانونیة التي بُني علیھا الطعنلبحث في العیوب ازاءه تنحصر في نطاق معین ، وھو ا

ھ ،         النقض ، أي أطراف ن ب ي الطع فإنھ ومع صرف النظر عن الحد المتعلق بالأشخاص ف

ومن ناحیة أخرى بالأسباب . فإن نطاق ھذا الطعن یتحدد بالحكم المطعون فیھ من ناحیة 

   .   )٣(التي یبنى علھا الطعن 

ن بالاستئناف ، لا ینقل الطعن بالنقض إلى محكمة وعلى ذلك ، وعلى خلاف الطع

ا    ي حكمھ ون ف ة المطع ام المحكم ت أم ا كان ضیة كم ن الق دة . الطع ل " فقاع ر الناق الأث

ن   تئناف إلا    " للطع ن بالاس ى الطع سري عل ت ت ن   وإن كان ى الطع ق عل ا لا تنطب  أنھ

مام محكمة النقض ولھذا یقتصر نطاق الخصومة أ. إذ لیس لھ ھذا الأثر الناقل   . بالنقض

ضیة             ي ذات الق صادرة ف ام ال ن الأحك ره م شمل غی لا ی  . )٤(على الحكم المطعون فیھ ، ف
                                                             

 – المشار إلیھ – أصول المرافعات –نبیل عمر /  ، د٧٠٤ رقم ص – ذات المرجع –فتحي والي /  د)١(
   . ٢٩٤ ص – سابق الإشارة إلیھ –أحمد خلیل /  ، ومؤلفھ المشترك مع د١٢٦٩ ص ١١٢٠رقم 

در           )٢( ر سبق أن ص  الأولى تعطي حق الطعن للخصوم في حالة صدور الحكم الانتھائي خلافا لحكم آخ
والثانیة تخول النائب العام الطعن بالنقض لمصلحة . ر المقضي  بین الخصوم أنفسھم وحاز قوة الأم     

  .القانون إذا كان الحكم الانتھائي مبنیا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبیقھ أو تأویلھ 
ل  /  مؤلفھ المشترك مع د–نبیل عمر /  ، د٨١٦ ص - ذات المرجع –وجدي راغب  /  د )٣(  –أحمد خلی

  .  ٣٨٢ ص -سابق الإشارة إلیھ 
ي  /  د)٤( ي وال ع –فتح م – ذات المرج ب  /  ، د٧٥٢ ص ٣٨٥ رق دي راغ ع –وج ص  - ذات المرج

   .  ٣٨٣ ص – سابق الإشارة إلیھ –أحمد خلیل /  مؤلفھ المشترك مع د–نبیل عمر / ، د٨١٦
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دورھا         كما أن الطعن بالنقض في الحكم المنھي للخصومة لا یشمل الأحكام التي سبق ص

ضیة  ي الق ادة . ف ص الم ا ن ق ھن تئناف ٢٢٩إذ لا ینطب رر أن اس ذي یق ات ، وال  مرافع

ي         الحكم المنھي    دورھا ف بق ص ي س ام الت ع الأحك تئناف جمی ا اس للخصومة یستتبع حتم

تئناف    . القضیة   ھ     . )١(فھذا النص خاص بالاس اس علی ھ    . ولا یجوز القی د ل ا لا یوج كم

   . )٢(مقابل في الفصل الخاص بالنقض أو في الأحكام العامة في الطعن 

ن الحك              ي صحیفة الطع اعن ف ین الط انون أن یب ب الق ھ   ولھذا یوج ون فی م المطع

ن         ) .  مرافعات   ٢٥٣المادة   ( )٣(وتاریخھ   م محل الطع د الحك ك ھو تحدی والھدف من ذل

ل             ھ أي تجھی ع عن اف یرف دف        . )٤(على نحو ك نقض أن ھ ة ال ول محكم ك تق صدد ذل وب

ى وجوب    ٢٥٣المشرع من النص في الفقرة الثانیة من المادة     ات عل  من قانون المرافع

ھ وتاریخھ في صحیفة الطعن ھو تحدید الوارد علیھ الطعن بما لا بیان الحكم المطعون فی

   . )٥(یدع مجالا للشك 

                                                             

ارة  –أحمد خلیل /  مؤلفھ المشترك مع د–نبیل عمر /  ، د٨١٦ ص   –وجدي راغب   /  د )١(  سابق الإش
ھ  دي  /  ، د٣٨٣  ص–إلی د ھن ع –أحم م – ذات المرج ض ١٠٧٥ ص ٢٣٧ رق وفمبر ١٧ ، نق  ن

م – ١٩٧٣ ن رق سنة ٧٦ الطع نقض  – ق ٣٨ ل ام ال ة أحك سنة - مجموع م – ٢٤ ال  ص ١٩١ رق
ر ٢٦ ، ١١٠١ م  – ١٩٦٦ فبرای ن رق سنة ٣٦٩ الطع ة – ق ٢٩ ل سنة - ذات المجموع    – ١٧ ال

   . ١٨ ص ٣رقم 
   .٧٥٢ ص ٣٨٥  رقم -مرجع  ذات ال–فتحي والي /  د)٢(
ة      –عاشور مبروك / د:  وانظر  )٣( واد المدنی ي الم النقض ف ن ب لاء   – النظام الإجرائي للطع ة الج  مكتب

  .١٩ ص ١٨ رقم - ١٩٩٥ –الجدیدة بالمنصورة 
   .٧٢٧ ص ٣٧٥ رقم - ذات المرجع –فتحي والي /  د)٤(
/ د: انظر . لحكم أضحت بمنأى عن البطلان  ولھذا إذا تضمنت الصحیفة ما یرفع التجھیل عن ذلك ا   )٥(

 ، والأحكام ١٧ ، وھامش رقم ١٩ ص ١٨ رقم – النظام الإجرائي للطعن بالنقض –عاشور مبروك 
  .المشار إلیھا فیھ 

= 



 

 

 

 

 

 ٢٨٢

د              ن أح النقض ، وطع ن ب ابلان للطع ان ق صومة حكم ي الخ در ف وعلى ذلك إذا ص
ي      . )١(الخصوم في حكم منھما فإن الطعن لا یشمل الحكم الآخر      ن ف أن الطع ضي ب وقد قُ

صادر       الحكم الصادر في الاستئناف الأصلي     م ال نقض الحك ة ال  وحده لا یطرح أمام محكم
   .  )٢(في الاستئناف الفرعي 

ھ         ى جزء من د یوجھ إل ھ ، ق والطعن بالنقض كما یجوز أن یوجھ إلى الحكم بأكمل
اءه               . فقط   ة الغ ن المحكم د م ذي یری م ال ن الحك ي   . )٣(أي أن الطاعن یحدد الجزء م وف

نقض لا    . )٤(لجزء دون غیره ھذه الحالة یقتصر نطاق الطعن على ھذا ا   ضیة ال أي أن ق
م               ذا الحك ن ھ ن م ط الجزء محل الطع ل فق ھ ب ون فی والجزء   . )٥(تشمل كل الحكم المطع

   . )٦(الذي لم یطعن فیھ یصیر باتا لا یجوز المساس بھ 
                                                             

= 
ت                ن إذا كان ب الطع ھ لا یعی ون فی م المطع م الحك ان رق ي بی أ ف أن الخط نقض ب ة ال د قضت محكم وق

وعھا         البیانات الأخرى التي ذكرت والخاص     ا وموض ماء الخصوم فیھ ة وأس دعوى الابتدائی ة برقم ال
درتھ       ي أص ة الت دوره والمحكم وتاریخ صدور الحكم الابتدائي ومنطوق الحكم الاستئنافي وتاریخ ص

ھ       دني   . یرفع كل تجھیل عن الحكم المطعون فی ض م وفمبر  ٧نق م   – ١٩٦٨ ن ن رق سنة  ١٠٤ طع  ل
   .١٢٩٩ ص ١٩٧قم  ر١٩ السنة – مجموعة أحكام النقض - ق ٣٤

دني  ١٠٧٥ ص ٢٣٧ رقم – ذات المرجع   –أحمد ھندي   /  د )١( ارس  ٢٣ ، نقض م ن  – ١٩٧٢ م  طع
   .٤٩٤ ص ٧٨ رقم ٢٣ السنة – مجموعة أحكام النقض - ق ٣٧ لسنة ١٥١رقم 

نقض    - ق ٣٧ لسنة ٤٤٩ طعن رقم  – ١٩٧٣ ینایر   ٢٥ نقض   )٢( ام ال ة أحك سنة  – مجموع  – ٢٤ ال
   .٩٢ ص ١٨رقم 

   .٧٢٩ ص ٣٧٥ رقم - ذات المرجع –فتحي والي / د )٣(
   . ١٠٧٦ ص ٢٣٧ رقم – ذات المرجع –أحمد ھندي /  د)٤(
م         . ٧٥٣ ص ٣٨٥ رقم - ذات المرجع –فتحي والي /  د )٥( ن الحك ر م زء الآخ و تضمن الج ك ول وذل

 بشأن طعن لأن مفترض إثارة ھذه العیوب من تلقاء المحكمة أن تكون. عیوب متعلقة بالنظام العام     
ب   / د. قائم أمامھا    دي راغ ع  –وج دي   /  ، د٨١٦ ص - ذات المرج د ھن ع  –أحم م  – ذات المرج  رق

   . ١٠٧٦ ص – ٢٣٧
ابق  –أحمد خلیل /  مؤلفھ المشترك مع د–نبیل عمر /  ، د٧٥٣ ص ٣٨٥ رقم –فتحي والي /  د )٦(  س

   . ٣٨٣ ص –الإشارة إلیھ 
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ي         ھ ف صل فی ولھذا ، إذا تضمن الحكم الفصل في طلبین واقتصر الطعن على ما ف

ضاء        . )١(حث المحكمة سواه أحد الطلبین ، فلا تب    ى ق ھ عل ي طعن اعن ف صر الط وإذا اقت

ى      صر عل الحكم المطعون فیھ في موضوع الاستئناف دون شكلھ ، فإن قضیة النقض تقت

   . )٢(موضوع الاستئناف ولا تتعداه إلى شكلھ 

ي صحیفة      والأصل أن ینصرف الطعن إلى الحكم المطعون فیھ بأكملھ ما لم یرد ف

دل       ا ی ھ            الطعن م ین من ى جزء مع ن عل صر الطع ي ق اعن ف ة الط ى رغب م    . )٣(عل إذا ل ف

الح          ي ص ست ف یقتصر الطعن على جزء معین من الحكم فإنھ یتسع لكل أجزائھ ، التي لی

م     . الطاعن   ذلك أن مقتضي شرط المصلحة في الطعن أنھ إذا طعن أحد الخصوم في الحك

صال          قا ل ضمن ش م یت ان الحك شق لا     عامة دون تحدید جزء ، وك ذا ال إن ھ اعن ، ف ح الط

   . )٤(یكون محلا للطعن 

ن             ا الطع ي علیھ ي بُن باب الت نقض بالأس ضیة ال اق ق دد نط . كذلك الأصل أن یتح

وطالما یتحدد نطاق الطعن بھذه الأسباب فإنھ یجب بیانھا في صحیفة الطعن بیانا محددا  

ادة         . )٥(واضحا   ب الم شتمل ص    ٢٥٣وعلى ھذا ، توج ات أن ت ى    مرافع ن عل حیفة الطع

ذلك   . بیان ھذه الأسباب    صود ب نقض    –والمق ة ال سب محكم ا    - ح دھا وتعریفھ  ھو تحدی

                                                             

   . ١٠٧٦ ص ٢٣٧ رقم – ذات المرجع –أحمد ھندي /  د)١(
 ١٧ السنة – مجموعة أحكام النقض - ق ٣١ لسنة ٤٢٩ طعن رقم – ١٩٦٦ یونیو ٧ نقض مدني )٢(

   .١٣٢٣ ص ١٨٢رقم 
النقض      –عاشور مبروك   /  د )٣( ن ب ي للطع ام الإجرائ شار – النظ ھ   الم ام   - إلی ود أرق  ص ١٩ ، ١٨ بن

١٩.  
وب   ولا یجوز . ٨١٧ - ٨١٦ ص - ذات المرجع   –وجدي راغب   /  د )٤( سك بعی  للمطعون ضده أن یتم

  .ذات المرجع والموضع . ھذا الشق ما لم یكن قد طعن بدوره فیھ 
   .٨٧٦ ص - المشار إلیھ – الوسیط في قانون المرافعات –نبیل عمر /  د)٥(



 

 

 

 

 

 ٢٨٤

ة ،               ا الغموض والجھال ا عنھ ا نافی شفا وافی ا ك صود منھ ن المق فا ع تعریفا واضحا كاش

ي                    ره ف ھ وأث م وموضعھ من ى الحك اعن إل زوه الط ذي یع ب ال ھ العی ین من وعلى وجھ یب

   . )١(باطلا قضائھ وإلا كان الطعن 

ادة    ت الم د حرص ذه       ٢٥٣وق النقض بھ ن ب اق الطع د نط ى تحدی ات عل  مرافع

باب       . الأسباب التي یبدیھا الطاعن في صحیفة الطعن          داء أس ك اب د ذل ث لا یجوز بع بحی

وسواء قدمت ھذه الأسباب في میعاد الطعن أو بعد  . )٢(جدیدة لم ترد في صحیفة الطعن 

ضائھ  و وردت . )٣(انق ى ول شارحة  حت دكرة ال ي الم ادة   . )٤( ف ذه الم صت ھ د ن   فق

باب ا     : " صراحة على أنھ     ن أس سبب م سك ب ي      ولا یجوز التم ي ذكرت ف ر الت ن غی لطع

  . "الصحیفة 

د       فإذا طُعن في الحكم على أساس مخالفتھ للقانون لا یجوز أن یتمسك الطاعن بع

   .)٥(لحكم ذلك في مذكراتھ أو مرافعاتھ الشفویة بعیب آخر مثل بطلان ا

                                                             

م  – ١٩٧٦ أبریل  ٧ نقض   )١( سنة  ٤٣٢ طعن رق نقض    – ق ٤٠ ل ام ال ة أحك سنة  – مجموع  – ٢٧ ال
م   – ١٩٨٠  مایو٣ ،   ٨٨٠ ص   ١٦٨رقم   ن رق سنة  ٩١١ طع ة  – ق ٤٤ ل سنة  – ذات المجموع  ال
 ذات المجموعة – ق ٤٨ لسنة ٥٢٤ طعن رقم – ١٩٨٢ مارس ١١ ، ١٢٨٩ ص ٢٤٥ رقم – ٣١

سنة – م – ٣٣ ال ر ٤ ، ٣٠١ ص ٥٥ رق م  – ١٩٨٧ فبرای ن رق سنة ١٦٨ طع  ذات – ق ٥١ ل
دد الأول  ٢١سنة  ال – ، مجلة القضاة  ٢٠٧ ص ٤٩ رقم – ١ ج ٣٨ السنة –المجموعة    ص – الع

٣٨٠  .   
  .٧٢٩ ص ٣٧٥ رقم - ذات المرجع –فتحي والي /  د)٢(
 ٢١ السنة – مجموعة أحكام النقض - ق ٣٧ لسنة ٢٦ طعن رقم  – ١٩٧٠ مارس   ٤ نقض مدني    )٣(

   .٤٠٤ ص ٦٦رقم 
ر   / د.  لأن ھذه الأخیرة تشرح وتوضح الأسباب الواردة في صحیفة الطعن    )٤( ل عم ي   الوس –نبی یط ف

   .٨٧٦ ص - ذات المرجع –قانون المرافعات 
   .٨١٩ ص - ذات المرجع –وجدي راغب /  د)٥(



 

 

 

 

 

 ٢٨٥

ام     ام الع ة بالنظ باب المتعلق ادة الأس ص ذات الم تثنى ن د اس ك فق ع ذل إذ  . )١(وم
ي أي            : " أضاف أنھ    ا ف سك بھ ن التم ام یمك ام الع ى النظ ة عل ومع ذلك فالأسباب المبنی

  " .   وقت وتأخذ بھا المحكمة من تلقاء نفسھا 

ون فیھ ، المتعلقة وعلى ذلك یشمل نطاق قضیة النقض أیضا عیوب الحكم المطع     
ضمنھا        . بالنظام العام    م تت و ل باب ول ذه الأس سك بھ وھذا یعني أنھ یجوز للطاعن أن یتم

اء          . صحیفة الطعن    ھ بن ون فی م المطع اء الحك ضي بإلغ نقض أن تق ة ال كما یجوز لمحكم
اعن        )٢(علیھا   ا الط سك بھ م یتم و ل ة      . )٣( ، ول س المحكم اء نف ن تلق ك   . أي م ن ذل ولك

   . )٤(یكون العیب متعلقا بالجزء المطعون علیھ من الحكم بشرط أن 

ي           وب الت سھا ، العی اء نف ن تلق ر ، م نقض أن تثی وعلى ذلك ، تستطیع محكمة ال
ام            ام الع ا بالنظ سھا ، لتعلقھ ن نف ا م ة الموضوع إثارتھ ى محكم ب عل ان یج ون . ك ویك

ام        ا أم سك بھ سبق التم ة الموضوع أو   لمحكمة النقض إثارة ھذه العیوب ولو لم ی محكم
لأن عدم إثارة محكمة الموضوع لھذه العیوب یعتبر مخالفة . في صحیفة الطعن بالنقض 

   . )٥(للقانون ، تعیب الحكم المطعون فیھ 

                                                             

   .٧٢٩ ص ٣٧٥ رقم - ذات المرجع –فتحي والي /  د)١(
ب   /  د)٢( دي راغ ع –وج ر   /  ، د٨٢٠ ص – ذات المرج ل عم ا ت   –نبی انون المرافع ي ق یط ف  – الوس

   . ٨٧٦ ص ٣٥٩ رقم –المشار إلیھ 
ع  –دي راغب وج/  د )٣( النقض ، د        . ٨٢٠ ص – ذات المرج ن ب حیفة الطع ي ص رد ف م ت و ل ل  / ول نبی

   .٣٨٧ ص – سابق الإشارة إلیھ –أحمد خلیل /  مؤلفھ المشترك مع د–عمر 
ي  /  د)٤( ي وال ع –فتح م - ذات المرج ب  / ، د٧٥٨ ص ٣٨٧ رق دي راغ ع – وج  ص – ذات المرج

ض ٨٢٠ ة ٣٠، نق م – ١٩٨٧ یونی ن رق سنة ١١٢٦ الطع نقض  – ق ٥٣ ل ام ال ة أحك  – مجموع
 ذات – ق ٤١ لسنة ٥٧٣ الطعن رقم – ١٩٧٨ نوفمبر ١ ، ٨٩٨ ص ١٩١ رقم – ٢ ج ٣٨السنة 

   . ١٦٤٦ ص ٣١٨ رقم – ٢٩ السنة –المجموعة 
أحمد /  مؤلفھ المشترك مع د–نبیل عمر /  ، د٧٥٨ ص ٣٨٧ رقم - ذات المرجع –فتحي والي /  د)٥(

   .٣٨٤ ص –رة إلیھ  سابق الإشا–خلیل 



 

 

 

 

 

 ٢٨٦

ا               سك بھ ي یتم ك الت ولكن یشترط في الأسباب التي یبنى علیھا الطعن ، سواء تل

ة  الطاعن ، أو التي تتصدى لھا محكمة النقض من تلقاء نفسھ    ا ، أن تكون أسبابا قانونی

ا إذا          . )١(أي لا یخالطھا واقع     . بحتة صل فیم ى الف صر عل نقض تقت ة ال ة محكم لأن مھم

ھ أ           اعن إلی سبھ الط ذي ین ب ال ھ ، العی ون فی الحكم المطع د ب ان یوج ام  ك ق بالنظ و المتعل

ام ن     الع دیرھا م ھا وتق بق عرض ي س ائع الت دیر الوق نقض تق ة ال د محكم ، دون أن تعی

ون         . كمة الموضوع   مح م المطع دھا الحك ا أك ائع كم ذه الوق وإنما تسلم محكمة النقض بھ

   . )٢(فیھ 

ة ،                ذه المحكم ھ ھ صلت فی ة الموضوع وف فإذا كان الدفع سبق إثارتھ أمام محكم

انون      ھ للق صادر فی م ال ة الحك سك بمخالف وز التم ھ یج ذا  . فإن نقض ھ ة ال ث محكم وتبح

   . )٣(ا قررتھا محكمة الموضوع العیب مع التسلیم بالوقائع كم

                                                             

   . ٨٢٠ – ٨١٩ ص - ذات المرجع –وجدي راغب /  د)١(
فالمقصود بالأسباب القانونیة البحتة أو الصرف ، التي یجوز قبولھا لأول مرة أمام محكمة النقض ، 
ھ        ا أثبت وء م ى ض وجھ النعي على الحكم المطعون فیھ والذي تستطیع محكمة النقض الفصل فیھ عل

د       الحكم المطعون فی   ي جدی دیر واقع ق أو تق ات أو تحقی راءات إثب دي   / د: ھ دون إج د ھن  ذات –أحم
   . ١٠٧٩ ص ٣٣٨ رقم –المرجع 

ر   / د: ولا یجوز إثارة أسباب جدیدة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت أسبابا قانونیة بحتة     ل عم  –نبی
   .  ١١٣٧ رقم – المشار إلیھ –أصول المرافعات 

ة الاستئ   )٢( ا            فقضاء محكم ا قررتھ ائع القضیة ، كم ي وق انون ف م الق ا لحك ون مطابق ب أن یك ناف یج
وما تراقبھ محكمة النقض ھو حل القضیة . محكمة الاستئناف ، وإلا كان معیبا من الناحیة القانونیة 

ة الاستئناف          . من الناحیة القانونیة     ا محكم ي قررتھ ائع الت ى الوق انون عل ق الصحیح للق أي التطبی
ع  –وجدي راغب / د.  تقریرھا لھذه الوقائع  مفترضة صحة  ك ،    . ٧٩٤ ص – ذات المرج ى ذل وعل

   . ٧٩٧ ص –ذات المرجع . فالمقرر ھو أن تحصیل وقائع القضیة ھو من سلطة محكمة الموضوع 
   .٨٢٠ ص - ذات المرجع –وجدي راغب /  د)٣(



 

 

 

 

 

 ٢٨٧

ھ      أما الدفع الذي لم یسبق إثارتھ أمام محكمة الموضوع ، فإنھ لا یجوز التمسك ب

دیرا        ا أو تق نقض تحقیق ة ال ن محكم لتعییب الحكم المطعون فیھ طالما أن بحثھ یقتضي م

تلط ف    . للوقائع   ا یخ ع   إذ لا تعد أسبابا قانونیة بحتة ، بل یخالطھا واقع أو ھو مم ھ الواق ی

انون   دة   . بالق باب الجدی ھ بالأس ق علی ا یطل و م باب  . وھ ول الأس دم قب ي ع دة ھ والقاع

   .)١(الجدیدة أمام محكمة النقض 

م     ن الحك ة ع دة ناتج ة الجدی باب الواقعی ذه الأس ن ھ م تك ا ل ال ، م ة الح ك ، بطبیع  وذل

   . )٢(المطعون فیھ ذاتھ 

ق قضیة الطعن بالنقض ، لمعرفة مدى وبإعمال القواعد السابقة والتي تحدد نطا   

د أن     ھ ، نج ن عدم ن م ذا الطع اق ھ ي نط وع ف ة الموض صاص محكم سألة اخت دخول م

سألة               ي م صل ف ى الف صر عل د اقت ھ ق ون فی م المطع ان الحك ا إذا ك سب م الأمر یختلف ح

  .الاختصاص ، أم أنھ فصل فیھا وفي موضوع الدعوى أیضا 

  :على الفصل في مسألة الاختصاص  اقتصار الحكم المطعون فيه -أولا 
في ھذا الفرض یكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ، والذي اقتصرت فیھ       

النقض            ن ب صاص ، ھو المحل المباشر للطع سألة الاخت ي م إذ . المحكمة على الفصل ف

  . كمة النقض الغاءهعلیھ ھو أساسا یرد الطعن ، وھو بالذات الذي یطلب الطاعن من مح

ال  صاص ،    ومث دم الاخت ة أو بع اء الولای تئناف بانتف ة الاس م محكم ك أن تحك ذل

ة      ة أو محكم ى جھ ن إل ل الطع دائي ، وتحی م الابت ن الحك ا ع وع إلیھ تئناف المرف بالاس
                                                             

   .٨٢١ – ٨٢٠ ص - ذات المرجع –وجدي راغب /  د)١(
م          . ٨٢١ ص - ذات المرجع   –وجدي راغب   /  د )٢( دور الحك ا ص ة منھ ض الأمثل ر سیادتھ بع د ذك وق

وب      . أثناء انقطاع الخصومة أو النطق بھ في جلسة سریة     ذه العی سك بھ ن التم ن الممك إذ لم یكن م
  .أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فیھ 



 

 

 

 

 

 ٢٨٨

صاص  . أخرى م      . ویكون ذلك مخالفا لقواعد الولایة والاخت ذا الحك ي ھ ن ف إذ یجوز الطع

ة مخا     ذه الحال ي ھ ن ف بب الطع ون س النقض ، ویك انون   ب تئنافي للق م الاس ذا الحك ة ھ لف

   . )١(الإجرائي 

صاصھ        دم اخت تئناف بع ة الاس وع    كذلك إذا قضت محكم تئناف المرف ي ، بالاس ا ھ
ا انون          إلیھ د الق ة لقواع د مخالف ك یع إن ذل صة ، ف ة المخت ى المحكم ھ إل ، دون إحالت

ة ت وھذه) .  مرافعات ١١٠وبالتحدید مخالفة للمادة    ( الإجرائي   ن     المخالف ببا للطع د س ع
   . )٢(ویكون سبب الطعن ھنا أیضا مخالفة القانون الإجرائي . بالنقض

لان الإجراء إ     انون    وعلى العكس سیكون سبب الطعن ھو بط ة الق ت مخالف ذا كان
الإجراء            الإجرائي ي ب ام القاض ى قی د أدت إل صاص ، ق . ، وھي ھنا قواعد الولایة والاخت

ي موضوع ا       م ف دور حك ى ص الي إل د     وبالت ذه القواع ة لھ دعوى بالمخالف ت  . ل إذا حكم ف

                                                             

 ، وھامش ٧٩٦ ص - ت المرجع  ذا–وجدي راغب /  ، د٣٧٢ رقم – ذات المرجع –فتحي والي /  د)١(
   . ٢رقم 

وع                ي الموض م ف دور حك ى ص ة إل ذه المخالف ي   / د: وذلك طالما لم تؤد ھ ي وال ع  –فتح  ذات المرج
  . والموضع 

انون       ط الق فالمقصود بالقانون الذي تكون مخالفتھ أو الخطأ في تطبیقھ سببا للطعن بالنقض لیس فق
نبیل عمر /  ذات المرجع والموضع ، د–فتحي والي / د. الموضوعي ، وإنما كذلك القانون الإجرائي 

 رقم – ذات المرجع –أحمد ھندي /  ، د١٢٨١ ص ١١٣٠ رقم – المشار إلیھ – أصول المرافعات –
ض  ١٠٥٤ ص ٢٣٢ سمبر  ٣ ، نق م  – ١٩٧٣ دی ن رق سنة  ٢٦١ الطع ام  – ق ٣٨ ل ة أحك  مجموع

   . ١٢٠٦ ص ٢٠٩ رقم – ٢٤ السنة -النقض 
انون        ولا شك أن مخال    ة الق ور مخالف ن ص ورة م فة الحكم المطعون فیھ لقواعد الاختصاص تمثل ص

النقض   ن ب الات الطع ن ح ة م ون حال صلح أن تك ي ت ي / د. الت د ملیج د محم ة –أحم صدي محكم  ت
ة     ة   –النقض للفصل في موضوع الدعوى المدنی ة مقارن انون    – دراس شریعة والق ة ال تصدر  (  مجل

انون   –المتحدة عن جامعة الإمارات العربیة   شریعة والق دد الأول  –)  كلیة ال ایو  – الع  –م ١٩٨٧ م
   . ٣٤٣ خاصة ص – وما بعدھا ٣٢٧ص 

   .٧١٦ - ٧١٥ ص ٣٧٢ رقم - ذات المرجع –فتحي والي /  د)٢(



 

 

 

 

 

 ٢٨٩

ت        دعوى ، وحكم صاصھا بال ا واخت محكمة لیست ذات ولایة أو اختصاص بثبوت ولایتھ
ة         في موضوعھا ، فإن ھذا الحكم سیكون الحكم باطلا لصدوره من محكمة غیر ذات ولای

   .   )٢( ، كما سنرى )١(ویقبل الطعن بالنقض لھذا السبب . أو غیر مختصة 

ي        صادر ف م ال ذا الحك الات بھ ذه الح ي ھ النقض ف ن ب اق الطع دد نط وسوف یتح

دد     . مسألة الاختصاص ، دون أن یشمل موضوع الدعوى   ن یتح ذا الطع اق ھ ذلك أن نط

ى    .  بالحكم المطعون فیھ   – كما رأینا    – نقض عل ة ال وسیقتصر نطاق القضیة أمام محكم

ي       ذلك أنھ إذا . مسألة اختصاص محكمة الاستئناف    صل ف د ف ھ ق ون فی م المطع كان الحك

   . )٣(مسألة إجرائیة ، فإن نطاق قضیة الطعن یقتصر على ھذه المسألة الإجرائیة 

ي موضوع           صل ف ل الف در قب تئناف ص لا یغیر من ذلك أن یكون حكم محكمة الاس

ا        ن فیھ تئناف یجوز الطع الدعوى أو أنھ غیر منھي للخصومة كلھا ، فأحكام محاكم الاس

النقض ي          ب صل ف ل الف ادرا قب دعوى أو ص وع ال ي موض لا ف م فاص ان الحك واء ك  س

ا        ي لھ ر منھ ب     . )٤(الموضوع ، وسواء كان منھیا للخصومة أو غی ن الواج ان م وإذا ك

                                                             

 –وجدي راغب /  ،  د٢ وھامش رقم ٧١٦ – ٧١٥ ص ٣٧٢ رقم - ذات المرجع –فتحي والي /  د)١(
ام ٧٩٦ ص  -ذات المرجع    م   ، وھ ادة    . ٢ش رق ا للم ن    ٢ / ٢٤٨إذ وفق ات ، للخصوم الطع  مرافع

ذا         ع ھ واء رج م ، س ذا الحك لان ھ ة بط ي حال تئناف ف ة الاس ن محكم صادر م م ال ي الحك النقض ف ب
ي            ر ف ب أث ذا العی ن ھ ھ ، ولك سابقة علی راءات ال ي الإج البطلان إلى عیب ذاتي في الحكم أو عیب ف

  . الحكم فأبطلھ 
ھ             والمقصود ھنا  )٢( ون فی و المطع ة ، إذ ھ اني درج ة ث ن محكم صادر م م ال بطلان الحك سك ب  ھو التم

أما إذا فرض وكان حكم أول درجة ھو المشوب بالبطلان ، لمخالفتھ قواعد الاختصاص ،      . بالنقض  
ذا             و ھ النقض ھ ھ ب ن فی ذي یُطع إن ال وتم التمسك بھذا البطلان أمام محكمة ثاني درجة فرفضتھ ، ف

ي     / د. افي  الحكم الاستئن  ي وال ع  –فتح م  – ذات المرج اس    . ٧٢٠ - ٧١٩ ص ٣٧٣ رق ون أس ویك
  . الطعن فیھ ھو مخالفة القانون ولیس البطلان 

   .٨١٧ ص - ذات المرجع –وجدي راغب /  د)٣(
   .٧٠٥ ص ٣٦٨ رقم - ذات المرجع –فتحي والي /  د)٤(



 

 

 

 

 

 ٢٩٠

ام      )١( مرافعات ٢١٢ھنا مراعاة أحكام المادة   ي الأحك ن ف دم جواز الطع  ، والتي تقرر ع

ھ     غیر المنھیة للخصومة إلا مع الحكم المنھي لھ   د تعدیل نص ، بع ا أن ذات ال ا ، فقد رأین

سنة    ٢٣بالقانون رقم    صادرة           ١٩٩٢ ل ام ال ي الأحك وري ف ن المباشر والف ز الطع  ، یجی

  . بعدم الاختصاص والإحالة استثناء 

  : فصل الحكم المطعون فيه في الاختصاص وفي موضوع الدعوى -ثانيا 
دعوى  إذا حكمت المحكمة ، بالمخالفة لقواعد الاختصاص ، ب  اختصاصھا بنظر ال

ن                    صدوره م اطلا ل ون ب م یك ذا الحك إن ھ ي موضوعھا ، ف م ف دور حك ى ص وأدى ذلك إل

ن        . محكمة غیر مختصة     بب الطع یختلف س ویمكن أن نتصور ھذا في عدة فروض ، وس

  . حسب ما إذا كان ھذا الحكم صادرا من محكمة أول درجة أو من المحكمة الاستئنافیة 

احب      فإذا كان ھذا الحكم  صم ص ان الخ ة أول درجة ، وك  الباطل صادرا من محكم

ة     ن المحكم صاصھا ، لك دم اخت ا بع ع أمامھ د دف صاص ق دم الاخت سك بع ي التم ق ف الح

إن             ضا ، ف ك أی ھ ذل ضت من رفضت دفعھ ، ثم تمسك بھذا أمام محكمة الاستئناف التي رف

صاص        اكم  ھذا الحكم الأخیر یكون قد خالف القانون الإجرائي ، بشأن اخت ویجوز  .  المح

   . )٢(الطعن فیھ بالنقض لھذا السبب 

ة    ة أول درج م محكم در حك ي ص صاص الت د الاخت ت قواع ھ ، إذا كان ا أن كم

ى               ون مطروحة عل ا تك م لھ ذا الحك ة ھ إن مخالف بالمخالفة لھا ، متعلقة بالنظام العام ، ف
                                                             

   .٧٠٥ ص ٣٦٨ رقم - ذات المرجع –فتحي والي /  د)١(
رة            إذ یج  )٢( ا لأول م سك بھ ام لا سبیل للتم ام الع ة بالنظ ر المتعلق ب مراعاة أن قواعد الاختصاص غی

ولا یقبل الطعن بالنقض المبني على مخالفة ھذه القواعد ما لم یكن الطاعن قد . أمام محكمة النقض 
في ف. تمسك بالمخالفة أمام محكمة الموضوع ، وكانت ھذه المحكمة قد فصلت فیھا على وجھ خاطئ 

د الاختصاص            ھ لقواع را لمخالفت انون ، نظ ة الق م بمخالف / د. ھذه الحالة یمكن النعي على ھذا الحك
   .٣٤٤ ص – تصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى المدنیة –أحمد محمد ملیجي 



 

 

 

 

 

 ٢٩١

سھا          اء نف ن تلق ضي م م   محكمة الاستئناف ، ویكون من الواجب علیھا أن تق بطلان حك  ب

ویمكن الطعن . فإن ھي لم تفعل ھذا فإنھا تكون ھي أیضا قد خالفت القانون . أول درجة 

   . )١(ویكون سبب الطعن ھنا أیضا مخالفة القانون الإجرائي . في حكمھا بالنقض 

صة              ر مخت تئناف غی ة اس ن محكم ادرا م ھ ص ن فی راد الطع م الم أما إذا كان الحك

ھ یب   تئناف فإن ر الاس سبب   بنظ ذا ال ل لھ و       . ط ھ ھ ن فی بب الطع ون س ك یك ى ذل   وعل

   . )٢(البطلان 

صاص               ي الاخت صل ف د ف تئناف ق ة الاس ن محكم صادر م م ال ون الحك وفي حالة ك

ك         شقیھ ذل ھ ، أي ب م كل ذا الحك ي ھ ن ف د یطع النقض ق اعن ب إن الط ي الموضوع ، ف وف

                                                             

صومة           )١( ي الخ ة ف ر قائم ا تعتب ام ، فأنھ ام الع ق بالنظ صاص تتعل دة الاخت ت قاع ھ إذا كان ك أن  ذل
وع      . ى المحكمة دائما   ومطروحة عل  ي الموض صادر ف م ال ر الحك وبحسب أحكام محكمة النقض یعتب

وع          ذا الموض ر ھ ة بنظ مني باختصاص المحكم ى قضاء ض شتملا عل دني   : م ض م سمبر ٢٤نق  دی
م – ١٩٥٩ ن رق سنة ٢٦١ طع نقض  - ق ٢٥ ل ام ال ة أحك سنة – مجموع م – ١٠ ال  ص ١٢٨ رق

م  – ١٩٥٩ نوفمبر   ١٩ ،   ٨٤٠ ة  - ق ٢٤سنة  ل ٣٥٥ طعن رق سنة  – ذات المجموع م  – ١٠ ال  رق
 – ١٤ السنة – ذات المجموعة - ق ٢٨ لسنة ٧٣ طعن رقم – ١٩٦٣ فبرایر ١٤ ، ٦٧٢ ص ١٠٢
م  – ١٩٧٢ یونیو ٢٢ ،  ٢٤٧ ص   ٣٥رقم   سنة  ٣٦٧ طعن رق ة  - ق ٣٧ ل سنة  – ذات المجموع  ال
   .١١٥٨ ص ١٨٣ رقم – ٢٣

. وضوع الدعوى تكون قد قضت ضمنا باختصاصھا أي أن محكمة الموضوع طالما أنھا قضت في م 
دة الاختصاص         ا أن قاع سھا طالم اء نف ن تلق إذ كان علیھا أن تثیر مسألة الاختصاص وتحكم فیھا م

ة       . تتعلق بالنظام العام     د الاختصاص المتعلق الف لقواع م المخ ي الحك ولذلك یجوز الطعن بالنقض ف
سك  بالنظام العام على أساس أنھ بُني على مخالف      ة للقانون ویستوي في ذلك أن یكون الطاعن قد تم

سك       م یتم وع أم ل ة الموض ام محكم دم الاختصاص أم ي  / د. بع د ملیج د محم ة  –أحم  تصدي محكم
 طعن رقم – ١٩٦٩ مارس ٢٧ ، نقض مدني٣٤٤ – ٣٤٣ ص –النقض لموضوع الدعوى المدنیة 

   .٤٨٦  ص٧٩ رقم – ٢٠ السنة – مجموعة أحكام النقض - ق ٣٢ لسنة ٤٤
ؤدي           )٢( ا ی و م ة وھ ي للمحكم  فصدور الحكم من محكمة غیر مختصة ھو عیب یلحق بالنشاط الإجرائ

   . ٧٩٩ ص – ذات المرجع –وجدي راغب / د: إلى بطلان الحكم 



 

 

 

 

 

 ٢٩٢

صر عل            د یقت ي الموضوع ، وق ذلك الفاصل ف صاص وك ى   الفاصل في الاخت ن عل ى الطع

  . وبذلك یتحقق لدینا فرضین . الحكم في الموضوع 

  : أن يشمل الطعن الحكم في الاختصاص والحكم في الموضوع : الفرض الأول 
مولھا    ث ش ن حی ن م ضیة الطع اق ق د نط ي تحدی عوبة ف رض ص ذا الف ر ھ لا یثی

ن ، ا      . مسألة الاختصاص    ي صحیفة الطع ي  سواء في ذلك أن یذكر الطاعن صراحة ف لت

صاص      شقین ، الاخت ي ال صادر ف م ال اء الحك ب إلغ ن أو یطل ھ یطع ھ ، أن ضمن طلبات تت

تئناف        ة الاس والموضوع ، أو حتى دون ھذا التحدید ،  مع بیان الحكم الصادر من محكم

وع   ي الموض ل ف زء الفاص ى الج ن عل صر الطع د ق ا یفی ر م ھ دون ذك اد . وتاریخ إذ مف

ن       القاعدة السابق بیانھا أن الطاعن   ر الطع ھ یعتب ن فی ذي یطع م ال  إذا لم یحدد جزء الحك

   . )١(منصبا على جمیع أجزاء الحكم ، التي لیست في مصلحتھ 

ذا        اق ھ ا ، أن نط ومع أن القاعدة التي تحدد نطاق الطعن بالنقض ھي ، كما رأین

دورھا         سابق ص ام ال ن الأحك ره م الطعن یقتصر على الحكم المطعون فیھ ، ولا یشمل غی

ب               في ذ  ي ، أو طل ن ف ى الطع اعن ، عل صر الط ى إذا اقت ھ حت ك أن لا ش ات الخصومة ، ف

ي الموضوع          صادر ف إلغاء ، الحكم الصادر في الموضوع ، ولكنھ نعي على ھذا الحكم ال

م             ده حك صة أو لتأیی ر مخت ة غی ن محكم مخالفتھ لقواعد الاختصاص ، سواء لصدوره م

ة     أول درجة الصادر بالمخالفة لقواعد الاختص    ون داخل صاص تك سألة الاخت اص ، فإن م

ة        نقض      . في نطاق الطعن بالنقض ومطروحة أمام المحكم بب لل اعن س داء الط د إب إذ یع

ي              ة الموضوع ف ن محكم صادر م م ال ى الحك ا ضمنیا عل صاص طعن یتعلق بمسألة الاخت

نص  مرافعات ، والتي ت٢٥٣وذلك إعمالا لحكم الفقرة الأخیرة من المادة    . ھذه المسألة   

                                                             

   .٧٢٩ ص ٣٧٥ رقم - ذات المرجع –فتحي والي /  د)١(



 

 

 

 

 

 ٢٩٣

وإذا أبدى الطاعن سببا للطعن بالنقض فیما یتعلق بحكم سابق على صدور : " على أنھ 

الحكم المطعون فیھ في ذات الدعوى اعتبر الطعن شاملا للحكم السابق ما لم یكن قد قُبل         

   . )١(" صراحة 

صم صراحة     د       )٢(فطالما لم یقبل الخ ة لقواع در بالمخالف ذي ص سابق ال م ال  الحك

ي         الاختصاص ،  صادر ف  وأبدى ذلك كسبب للنعي على الحكم المطعون فیھ بالنقض ، وال

  . موضوع الدعوى ، فإن الطعن بالنقض یشمل مسألة الاختصاص أیضا 

ي    منا ف راحة أو ض النقض ص ن ب بق وطع ذي س اعن ، ال ن للط ل یمك ن ، ھ ولك

ھ          د تقدیم ضیف ، بع صاص ، أن ی شأن الاخت وع ب ة الموض ن محكم صادر م م ال الحك

حی د      ص وع لقواع ة الموض ة محكم سك بمخالف دة للتم بابا جدی النقض ، أس ن ب فة الطع

الاختصاص ، وھل یكون لمحكمة النقض من تلقاء نفسھا إلغاء الحكم المطعون فیھ لھذا     

  السبب ؟ 

د             ة قواع ي مخالف صاص ف د الاخت ة قواع ت مخالف یجب بدایة مراعاة أنھ إذا تمثل

سبب  ٤٩لمقررة بالمادة الاختصاص المحلي لمحكمة أول درجة وا      مرافعات ، فإن ھذا ال

ام      ام الع ا بالنظ ون متعلق ن لا یك ة      . للطع ام محكم رة أم ھ لأول م سك ب وز التم ولا یج

                                                             

ا إلى الحكم الأخیر الذي أنھى  وإعمالا لھذا النص قضت محكمة النقض بأنھ ولئن كان الطعن موجھ)١(
وازه           كلا وبج ول الاستئناف ش الخصومة إلا أنھ لما كان النعي متعلقا بالحكم الصادر الذي قضي بقب
سابقا على الحكم المطعون فیھ والذي لم یكن یقبل الطعن فیھ على استقلال قبل صدور الحكم المنھي 

ك تط     م وذل ذلك الحك ادة       للخصومة فإن الطعن یعتبر شاملا ل ن الم رة م رة الأخی نص الفق ا ل  ٢٥٣بیق
ارس    ٢٥نقض  . مرافعات   م     – ١٩٨٠ م ن رق سنة  ٣٤٠ طع نقض    – ق ٤٥ ل ام ال ة أحك  – مجموع

   .٨٨٣ ص ١٧٤ رقم – ٣١السنة 

القبول                )٢( ضا ب ا أی د ھن ھ یعت ض الفق إن بع سابق ف م ال ول الصریح للحك ن القب  ومع أن النص یتكلم ع
   .٧٢٩ ص ٣٧٥ رقم -لمرجع  ذات ا–فتحي والي / د: الضمني 



 

 

 

 

 

 ٢٩٤

نقض ة   . ال ام محكم ھ أم سك ب بق أن تم د س النقض ق اعن ب ون الط زم أن یك الي یل وبالت

ام وق    ام الع ة بالنظ ر المتعلق رى ، غی ة الأخ دفوع الإجرائی ع ال داء أي الموضوع م ل إب ب

ادة           ا للم ول ، وفق دم القب ع بع دعوى أو دف ي ال اع ف ب أو دف ى لا   ١٠٨طل ات ، حت  مرافع

ذه    . یكون الحق في التمسك بھ قد سقط      سك بھ د تم كما یلزم أن یكون الطاعن بالنقض ق

ھ         لأن الأصل  . المخالفة في صحیفة الطعن بالنقض كسبب للنعي على الحكم المطعون فی

  . لنقض یتحدد بالأسباب الواردة في ھذه الصحیفة أن نطاق الطعن با

ة                 م محكم صیب حك صاص ی دم الاخت ب ع ان عی ھ إذا ك بق ، فإن ا س مع مراعاة م

ة ، حت      ذه المحكم صاص ھ د اخت ھ ، وقواع تئناف ذات ي   الاس صاص المحل د الاخت ى قواع

م أول درجة               لھا اب حك ذي أص صاص ال دم الاخت ب ع ان عی ام ، أو ك ام الع ، تتعلق بالنظ

سھا         ی اء نف ن تلق ره م تعلق بالنظام العام ، وكان یجب على محكمة الاستئناف إذن أن تثی

ذا                  سك بھ النقض أن یتم اعن ب ون للط ھ یك انون ، فإن ت الق د خالف ضا ق وإلا تكون ھي أی

كما . السبب القانوني الذي یتعلق بالنظام العام ، ولو لم یكن ذلك في ذات صحیفة الطعن 

ن        یكون لمحكمة النقض إثا    ام م ام الع ق بالنظ ي تتعل رة ھذه الأسباب القانونیة البحتة الت

سھا  اء نف ادة . تلق ات ، ف ٢٥٣فالم انون المرافع ن ق ى   م نص عل ة ، ت ا الرابع ي فقرتھ

ت           " . . . :أن ي أي وق ا ف سك بھ ن التم ام یمك ومع ذلك فالأسباب المبنیة على النظام الع

  " . وتأخذ المحكمة بھا من تلقاء نفسھا 

ان         كما   ي ك وب الت سھا العی ن نف ر م ا أن تثی نقض لھ أنھ من المقرر أن محكمة ال

تم          م ی و ل ام ، ول یجب على محكمة الموضوع إثارتھا من تلقاء نفسھا لتعلقھا بالنظام الع

إذ أن عدم إثارة ھذه المحكمة . التمسك بھا أمام محكمة الموضوع أو في صحیفة الطعن 

   . )١(قانون تعیب الحكم المطعون فیھ لھذه العیوب یعتبر منھا مخالفة لل
                                                             

   .٧٥٨ ص ٣٨٧ رقم - ذات المرجع –فتحي والي /  د)١(
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 من ٢٥٣وقد قضت الھیئة العامة للمواد المدنیة بمحكمة النقض بأن مفاد المادة 

ة         –قانون المرافعات أنھ یجوز للخصوم       ة ولمحكم ة العام سبة للنیاب شأن بالن ا ھو ال  كم

ا أ         –النقض   سك بھ سبق التم م ی و ل ام ول ام الع ة    إثارة الأسباب المتعلقة بالنظ ام محكم م

ائع والأوراق         ن الوق الموضوع أو في صحیفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فیھا م

ون            ى الجزء المطع باب عل ذه الأس التي سبق عرضھا على محكمة الموضوع ووردت ھ

ان                  ن ، وك شملھ الطع ھ لا ی ابق علی م س ھ أو حك ى جزء آخر من فیھ من الحكم ولیس عل

ادة   ص الم ؤدى ن دف١٠٩م ھ أن ال ن    من ا م اء ولایتھ ة لانتف صاص المحكم دم اخت ع بع

ا        النظام العام تحكم بھ المحكمة من تلقاء نفسھا ویجوز الدفع بھ في أیة حالة كانت علیھ

صومة ومطروحة       الدعوى ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخ

ختصاصھا ویعتبر دائما على محكمة الموضوع وعلیھا أن تقضي من تلقاء نفسھا بعدم ا 

ن         ا ، وم الحكم الصادر منھا في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصھا ولائی

ي           ضمني ف ضاء ال ى الق ر واردا عل ا یعتب صادر منھ م ال ثم فإن الطعن بالنقض على الحك

م              ة أو ل دتھا النیاب ا أب م یثیروھ ن أو ل مسألة الاختصاص سواء أثارھا الخصوم في الطع

ار أ  دھا باعتب ون       تب اق الطع ي نط ة ف ر داخل الات تعتب ع الح ي جمی سألة وف ذه الم ن ھ

   .    )١(المطروحة على ھذه المحكمة 

                                                             

وري   – ق ٥٤ لسنة ١٣٦٣ طعن رقم – ١٩٩٠ مایو  ١٥جلسة   )١( دین الدناص  مشار إلیھ لدى عز ال
 ، ولدى محمد كمال ١١٣٩ – ١١٣٨ ص – ٢٠٠٣ طبعة – المشار إلیھ   – التعلیق   –وحامد عكاز   

   . ٦٦٢ ص - ١٩٩٥ الطبعة الثالثة – المشار إلیھ –رافعات  تقنین الم–عبد العزیز 
م   – ١٩٩٧ یونیة ٢٩: وانظر   ن رق سنة  ٢١١٦ الطع نقض    – ق ٦٦ ل ام ال ة أحك سنة  – مجموع  ال

م – ٤٨ ارس ٣١ ، ١٠٣٤ ص ١٩٦ رق م – ١٩٨٨ م ن رق سنة ٦٥٣ الطع ة – ق ٥٢ ل  مجموع
م  – ١٩٨٧ یونیة ٣٠ ، ٥٧٦ ص ١١٤ رقم  – ٣٩ السنة   –أحكام النقض    سنة  ١١٢٦ الطعن رق  ل

نقض   – ق ٥٣ ام ال ة أحك سنة – مجموع م  – ٣٨ ال ر ١٠  ، ٨٩٨ ص ١٩١ رق  – ١٩٧٦ فبرای
  . ٤٢٢ ص ٨٧ رقم – ٢٧ السنة – مجموعة أحكام النقض – ق ٤٢ لسنة ٢٠٦الطعن رقم 
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ي أي    على أنھ یشترط في ھذه الأسباب الجدیدة التي یجوز للطاعن التمسك بھا ف

بابا       وقت ویجوز لمحكمة النقض إثارتھا من نفسھا ، لتعلقھا بالنظام العام ، أن تكون أس

ع     قانونیة بحت  صاص ، سواء         . )١(ة لا یخالطھا واق سألة الاخت ي م شترط ف ك ی ى ذل وعل

ن            نقض م ة ال ا محكم التي یثیرھا الطاعن بعد ایداع صحیفة الطعن ، أو التي تتصدى لھ

  " .  یخالطھا واقع " أي ألا تكون . تلقاء نفسھا ، ألا تثیر مسائل واقعیة 

رة بم              نقض لأول م ة ال ام محكم ة    حیث یمتنع التمسك أم ن محكم ضي م سائل تقت

ضیة    ائع الق ق بوق ث یتعل ام ببح نقض القی نقض   . ال ة ال ھ محكم تقرت علی ا اس ذا م وھ

ي أو            صر واقع ى عن وم عل ا تق واصفة المسألة الجدیدة عندئذ بأنھا یخالطھا واقع أو أنھ

ة        ام محكم ھ أم وز إثارت دا لا یج ببا جدی ر س ذا تعتب ا لھ وعي ، وأنھ أمر موض ق ب   تتعل

     .)٢(النقض 

سائل       ذه الم ت ھ واء كان ع ، س ا واق دة یخالطھ سائل جدی سك بم وز التم ولا یج

   . )٣(موضوعیة أو إجرائیة 

وعلى ذلك قُضي بأنھ لا یجوز الدفع بعدم الاختصاص القیمي ، وإن تعلق بالنظام   

ة            ى محكم العام ، لأول مرة أمام محكمة النقض لما یخالطھ من واقع كان یجب طرحھ عل

   . )٤(التحقق من قیمة العقار المقرر علیھ الحق محل النزاع الموضوع وھو 

                                                             

   . ٨٢٠ ص - ذات المرجع –وجدي راغب /  د)١(
   .٧٥٥ ص ٣٨٦ رقم - ذات المرجع –فتحي والي /  د)٢(
   .٧٥٦ - ٧٥٥ ص ٣٨٦ رقم - ذات المرجع –فتحي والي /  د)٣(
 رقم – ١٥ السنة – مجموعة أحكام النقض – ق ٢٩ لسنة ٥٦  طعن رقم – ١٩٦٤ ینایر ٩ نقض )٤(

 رقم – ١٩ السنة – ذات المجموعة – ق ٣٤ لسنة ٤٠٣ طعن رقم – ١٩٦٨ مایو ٩ ، ٥٣ ص ١١
/  ، د٢ ، ١ وھامش ٧٥٦ ص ٣٨٦ رقم - المرجع  ذات–فتحي والي / د: وانظر  . ٩١٤ ص ١٣٦

   . ٣٤٤ ص – المشار إلیھ – تصدي محكمة النقض –أحمد ملیجي 



 

 

 

 

 

 ٢٩٧

ت نظر            ون تح ام ، أن یك ام الع ة بالنظ باب المتعلق ول الأس كما یشترط أیضا ، لقب

محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جمیع العناصر التي بھا تتمكن من الإلمام بھذه 

باب  ن ا     . )١(الأس ستفادة م باب م ذه الأس ون ھ بق   أي أن تك ي س ائع والأوراق الت لوق

  .  عرضھا على محكمة الموضوع ، التي أصدرت الحكم المطعون فیھ 

نقض لأول           ة ال ام محكم سك أم شترط لجواز التم ھ ی فقد قضت محكمة النقض بأن

ة      مرة بأي سبب من الأسباب القانونیة المتعلقة بالنظام العام ، أن یكون تحت نظر محكم

سبب  الموضوع عند الحكم في الدعو     ى جمیع العناصر التي تتمكن بھا من الإلمام بھذا ال

   . )٢(والحكم على موجبھ 

ن               نقض م ة ال ة أن لمحكم ذه المحكم ضاء ھ ي ق رر ف ن المق ھ م ضا بأن وقضت أی

و      – كما یجوز للخصوم وللنیابة –تلقاء نفسھا    ام ول ام الع ة بالنظ باب المتعلق  إثارة الأس

ة            ام محكم ا أم سك بھ م التم سبق لھ وافرت       لم ی ى ت ن مت ي صحیفة الطع الموضوع أو ف

ة الموضوع              ى محكم بق عرضھا عل ي س ائع والأوراق الت ن الوق ا م عناصر الفصل فیھ

   .     )٣(ووردت ھذه الأسباب على الجزء المطعون فیھ من الحكم 
                                                             

   .٧٥٨ ص ٣٨٧ رقم - ذات المرجع –فتحي والي /  د)١(
نقض    – ق ٤٠ لسنة ٤٤ الطعن رقم – ١٩٧٥ ینایر ٢٩ نقض   )٢( ام ال ة أحك سنة  – مجموع  – ٢٦ ال

 ١١ – ٢٧ ق ، نقض ٤٧ لسنة ١١٧٢ الطعن رقم – ١٩٨١ – ٦ – ١٣ ، نقض ٢٨٤ ص ٦٢رقم 
م  – ١٩٩٣ – ٦ – ٢٩ ق ، ٥٦ لسنة ١٤٠٦ الطعن رقم  – ١٩٨٨ – سنة  ٢٠٨٢ الطعن رق  ٥٨ ل

م   – ١٩٩٧ – ٤ – ٣٠ ، نقض ٥٨ لسنة ٤٢٨ الطعن رقم    ١٩٩٢ – ٥ – ٥ق ، نقض     ن رق  الطھ
ذه    .  ق ٦٢ لسنة ١١٣١ الطعن رقم – ١٩٩٩ – ٧ – ٨ ق ، نقض ٦٥ لسنة   ٧٧٢٨ ى ھ شار إل م

 – المشار إلیھ – التعلیق على قانون المرافعات –عز الدین الدناصوري وحامد عكاز  : الأحكام لدى   
  .    على الترتیب ٨٨٢ ، ٨٧٥ ، ٨٧٣ ، ٨٤٦ ، ٨٤١ صفحات أرقام – ٢٠٠٣ –الجزء الثاني 

نقض  - ٤٨ لسنة ١٥٢٧ الطعن رقم  – ١٩٧٩ دیسمبر   ٢٠ نقض   )٣( س – مجموعة أحكام ال  ٣٠نة  ال
م – ٣ع  ض  ٣٣٧ ص ٤٠١ رق ة  ٣٠ ، نق م  – ١٩٨٧ یونی ن رق سنة  ١١٢٦ الطع  – ق ٥٣ ل

نقض    سنة  –مجموعة أحكام ال م  – ٣٨ ال ض  ٨٩٨ ص ١٩١ رق ن  – ١٩٩٠ – ١ – ٣٠ ، نق  الطع
= 



 

 

 

 

 

 ٢٩٨

  : أن يقتصر الطعن على الحكم في الموضوع : الفرض الثاني 
ن     ى الطع اعن عل صر الط و اقت اذا ل ن م وع ،   لك ي الموض صادر ف م ال ي الحك   ف

صة ،    ر مخت تئناف غی ة اس ن محكم صدوره م ھ ل م بطلان ذا الحك ى ھ ى عل م ینع   ول

ة               صاصھا بالمخالف ضى باخت ذي ق ة أول درجة ال م محكم ده حك أو مخالفتھ للقانون لتأیی

  للقانون ؟ 

ن            صادر م م ال ي الحك ن صراحة أو ضمنا ف م طع ھل یمكن لھذا الطاعن ، الذي ل

ة  د  محكم وع لقواع ة الموض ة محكم سك بمخالف صاص ، أن یتم شأن الاخت وع ب الموض

الاختصاص ، وھل یكون لمحكمة النقض من تلقاء نفسھا إلغاء الحكم المطعون فیھ لھذا     

  السبب ؟ 

ھ       )١(یشترط الفقھ والقضاء     سك ب  ، وبحق فیما أعتقد ، أن یكون العیب الذي یتم

ن ، أو    سھا ،        الطاعن ، بعد ایداع صحیفة الطع اء نف ن تلق نقض م ة ال ره محكم ذي تثی ال
                                                             

= 
 – ٧ ق ، نقض ٥٣ لسنة ١١٢٦ الطعن رقم – ١٩٨٧ – ٦ – ٣٠ ق ، نقض ٥٦ لسنة ١٩٠٩رقم 

م     – ١٩٩٩ – ٢ سنة  ٥٠٣٧ الطعن رق ض  ٦٢ ل م   – ١٩٩٠ – ٥ – ١٥ ق ، نق ن رق  ١٣٦٣ الطع
دى   " . ھیئة عامة للمواد المدنیة "  ق  ٥٤لسنة   ام ل وري    : مشار إلى ھذه الأحك دین الدناص ز ال ع

ھ  – التعلیق على قانون المرافعات –وحامد عكاز    اني   – المشار إلی زء الث فحات  – ٢٠٠٣ – الج  ص
  .    ، على الترتیب ٨٨٥ ، ٨٨٠ ، ٨٥٦ ، ٨٦٦أرقام 

شار  – أصول المرافعات –نبیل عمر /  ، د٧٥٨ ص ٣٨٧ رقم - ذات المرجع  –فتحي والي   /  د )١(  الم
عاشور /  ، د١٠٨١ ص ٢٣٨ رقم – ذات المرجع –أحمد ھندي /  ، د١٢٩٠ ص ١١٣٦ رقم –إلھ 

سني  ٢٦ ص ٢٥ رقم - ذات المرجع – النظام الإجرائي للطعن بالنقض   –مبروك    – ، عبد المنعم ح
 مایو ٨ ، نقض٧٨٥ بند رقم – ١٩٧٥ الطبعة الأولى  – الطعن في الأحكام المدنیة والتجاریة طرق

 ، ٤٣١ ص ٤٩ رقم – ٩ السنة - مجموعة أحكام النقض – ق ٢٤ لسنة ١٢٦ طعن رقم – ١٩٥٨
نقض  - ٣٨ لسنة ٥ طعن رقم   – ١٩٧٢ مارس   ٢٩ سنة  – مجموعة أحكام ال م  - ٢٣ ال  ص ٨٨ رق

٥٦٤ .   
  .  لأحكام المشار إلیھا بالھامش السابق وانظر كذلك ا



 

 

 

 

 

 ٢٩٩

ا              ون متعلق ا ، أن یك ا رأین ع ، كم ون یخالطھ واق ام ، وألا یك ام الع ھ بالنظ فضلا عن تعلق

فھذا الجزء من الحكم محل الطعن ھو الذي یحدد نطاق  . بالجزء المطعون فیھ من الحكم      

  .  الطعن كما رأینا 

ن مح      صادر م ضاء ال ى الق النقض عل الطعن ب وع    ف ي موض تئناف ف ة الاس كم

ھ          ى تعلق اء عل تئناف بن دم جواز الاس الدعوى ، لا یسوغ التمسك أمام محكمة النقض بع

   . )١(بالنظام العام 

وع ،       ي الموض م ف ھ الحك ضى ب ا ق ى م ن عل صر الطع ك ، إذا اقت ى ذل   وعل

ة     اء الولای سك بانتف نقض التم ة ال یس لمحكم ة     . )٢(فل ھ محكم ت ب ا حكم و م   وھ

   . )٣(النقض 

ك            س ذل ى عك ام أخرى إل ت أحك ین ذھب نقض     . وذلك في ح ة ال ضت محكم د ق   فق

صاص        سألة الاخت إن م صاص ف وع دون الاخت ق بالموض ن یتعل ان الطع ھ إذا ك   بأن

ین                 ا یتع ام مم ام الع ا بالنظ ر متعلق ھ یعتب ون فی م المطع ھ الحك بنظر النزاع الذي فصل فی

   . )٤(التصدي لھ 

  

                                                             

 – ٢٩ السنة – مجموعة أحكام النقض – ق ٤١ لسنة ٥٧٣ الطعن رقم – ١٩٧٨ نوفمبر ١ نقض )١(
   . ١٦٤٦ ص ٣١٨رقم 

   .٧٥٨ ص ٣٨٧ رقم - ذات المرجع –فتحي والي /  د)٢(
نقض   - ٣٨ لسنة ٥ طعن رقم – ١٩٧٢ مارس ٢٩ نقض مدني  )٣( ام ال سنة   – مجموعة أحك  - ٢٣ال

   . ٥٦٤ ص ٨٨رقم 
فتحي / د:  مشار إلیھ لدى – ق ٦٧ لسنة ١٦٢ في الطعن رقم – ٢٠٠٤ – ٦ – ١٠ نقض تجاري )٤(

   . ٤ ھامش رقم ٧٥٣ ص – ذات المرجع –والي 



 

 

 

 

 

 ٣٠٠

  الفرع الثاني
  م لمخالفة قواعد الاختصاصنقض الحك

ا           ن فإنھ ا الطع وم علیھ ي یق وب الت د العی إذا تحققت محكمة النقض من وجود أح

ھ        ون فی م المطع اء ، الحك نقض ، أي إلغ وم ب ث      . تق ة ببح ذه الحال ي ھ زم ف ودون أن تلت

   . )١(باقي أسباب الطعن 

ن        م یك أن ل اره ك ھ واعتب م زوال ض الحك ى نق ب عل الي  . )٢(ویترت ود وبالت یع

. نت علیھا قبل صدور الحكم المنقوض الخصوم وتعود القضیة إلى الحالة التي كانوا وكا 

  .  في حاجة إلى حكم جدید - )٣( حسب الأصل –وتكون القضیة 

ھ     ٢٦٩وتنص المادة    ى أن ات عل ون    : "  من قانون المرافع م المطع ان الحك إذا ك

ة       صر المحكم صاص تقت د الاخت ة قواع ض لمخالف د نُق ھ ق سألة   فی ي م صل ف ى الف عل

ا     داعي إلیھ ب الت ي یج صة الت ة المخت ین المحكم ضاء تع د الاقت صاص ، وعن الاخت

  .بإجراءات جدیدة 

                                                             

ر  /  ، د٨٢٣ ص - ذات المرجع  –وجدي راغب   /  د )١( ات   –نبیل عم ول المرافع ھ   – أص شار إلی  – الم
   . ١٢٩٧ -١٢٩٦ ص ١١٤٤رقم 

اره     )٢( ع آث ر   / د:  فیزول وتزول جمی ل عم ات   –نبی ول المرافع ھ   – أص شار إلی م  – الم  ص ١١٤٤ رق
١٢٩٧ .   

. ھ ، ولا تكون بحاجة إلى حكم جدید لأن القضیة في بعض الحالات تنقضي بنقض الحكم المطعون فی)٣(
ة قضاء الد                دود ولای ن ح رج ع سألة تخ ي م در ف د ص م ق ذا الحك ان ھ و ك ا ل ة  وذلك كم ان  . ول أو ك

ك بالتفصیل     . الاستئناف أصلا غیر مقبول لرفعھ بعد المیعاد مثلا   ي ذل ر ف سن   / د: انظ الأنصاري ح
شر    –ض  النظام القانوني للخصومة أمام محكمة الإحالة بعد النق–النیداني   دة للن ة الجدی  دار الجامع

   . ٢٠٠٢ –) الأسكندریة(



 

 

 

 

 

 ٣٠١

ي             ة الت ى المحكم ضیة إل ل الق باب تحی فإذا كان الحكم قد نقض لغیر ذلك من الأس

ذه                    ي ھ صوم وف ب الخ ى طل اء عل د بن ن جدی ا م تحكم فیھ ھ ل ون فی أصدرت الحكم المطع

ي            الحالة یت  نقض ف ة ال م محكم ع حك ضیة أن تتب ا الق ت إلیھ ي اُحیل حتم على المحكمة الت

  . المسألة القانونیة التي فصلت فیھا المحكمة 

ضاة         د الق ضیة أح ا الق ت إلیھ ویجب ألا یكون من بین أعضاء المحكمة التي اُحیل

  . . . " .  الذین اشتركوا في إصدار الحكم المطعون فیھ 

عامة في أثر حكم محكمة النقض بإلغاء الحكم المطعون فیھ  وعلى ذلك فالقاعدة ال   

ادة       ذه الم ن ھ ة م رة الثانی ا الفق م     . تقررھ ضت الحك نقض إذا نق ة ال ي أن محكم وھ

ون      : " . . . المطعون فیھ ، فإنھا      م المطع درت الحك تحیل القضیة إلى المحكمة التي أص

     .)٢( بناء على طلب الخصوم )١(فیھ لتحكم فیھا من جدید 

باب    " وھذه القاعدة العامة تنطبق      " . إذا كان الحكم قد نُقض لغیر ذلك من الأس

صاص           د الاخت ة قواع ر مخالف ھ لغی ون فی م المطع ض الحك الات نق ع ح ي جمی ع . أي ف م

د      مراعاة أن الإحالة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فیھ ، لتحكم فیھا من جدی

ي         بناء على طلب الخصوم ، لا تكو   م ھ نقض أن تحك ة ال ى محكم ب عل ل یج ائزة ، ب ن ج

الأولى ھي حالة كون الموضوع صالحا : نفسھا في موضوع القضیة ، وذلك في حالتین    

ة       رة الثانی النقض للم ن ب ة نقض   . للفصل فیھ ، والثانیة ھي حالة أن یكون الطع أي حال

م   الحكم ثم إحالة القضیة لمحكمة الاستئناف ، التي تحكم في القضیة   ة ، ث  بعد ھذه الإحال
                                                             

  .  المرجع المشار إلیھ –الأنصاري حسن النیداني / ظر دان.  والتي تسمى عندئذ محكمة الإحالة )١(
ام   .  وھذا یعني وجوب تعجیل الدعوى من أحد الخصوم أمام محكمة الإحالة     )٢( سة أم وذلك بتحدید جل

ھر  . ھذه المحكمة وإعلان الخصم الآخر وتكلیفھ بالحضور       ویجب أن یتم ھذا التعجیل خلال ستة أش
النقض وإلا س م ب اریخ الحك ن ت ھ  م دعي أو امتناع ل الم سبب فع ذا ب ان ھ صومة ، إذا ك   . قطت الخ

  ) . مرافعات ١٣٤المادة ( 



 

 

 

 

 

 ٣٠٢

ة    ان     . یُطعن في حكمھا من جدید ، وتلغیھ محكمة النقض للمرة الثانی ا ك ك أی ق ذل وینطب

ذات         . سبب النقض للمرة الثانیة      ة ل رة الثانی م للم ون نقض الحك أي دون اشتراط أن یك

  .   السبب الذي بناء علیھ تم نقض الحكم في المرة الأولى 

دة تضع الفقرة الأولى من ذات المادة استثناء ینطبق ولكن على خلاف ھذه القاع  

صاص          د الاخت ة قواع رة   . في حالة نقض الحكم ، المطعون فیھ ، بسبب مخالف ذه الفق فھ

ھ       ى أن صاص            : " تنص عل د الاخت ة قواع د نُقض لمخالف ھ ق ون فی م المطع ان الحك إذا ك

ضاء ت          د الاقت صاص ، وعن سألة الاخت ي م صل ف ى الف ة عل صر المحكم ة  تقت ین المحكم ع

   . )١(" المختصة التي یجب التداعي إلیھا بإجراءات جدیدة 

م  – وحسب ھذا النص -وعلى ذلك ،      فإن محكمة النقض تقتصر على نقض الحك

د    ددھا إلا عن ي لا تح صة ، وھ ة المخت د المحكم صاص دون تحدی د الاخت ة قواع لمخالف

سألة الا      )٢(الاقتضاء   ي م صل ف نقض بالف صاص   ، فتقوم محكمة ال ر    . خت ق الأم إذا تعل ف

ضیة    . بالاختصاص الوظیفي أو الولائي ، فإنھا تحدد الجھة المختصة       ل الق ن لا تحی ولك

وإذا تعلق الأمر بنوع آخر من أنواع الاختصاص ، فإن محكمة النقض أیضا تحدد . إلیھا 

كمة ویقتصر دور مح. وھنا أیضا لا تحیل القضیة إلى ھذه المحكمة . المحكمة المختصة 

                                                             

ر  )١( ض :  انظ ارس ٢٣نق م – ١٩٧٦ م ن رق سنة ١٧٠ الطع نقض – ق ٤٢ ل ام ال ة أحك  – مجموع
سنة  م – ٢٧ال وبر ٢٦ ، ٧٣٦ ص ١٤٥ رق م  – ١٩٧٦ أكت ن رق سنة ٥٩٧ الطع  ذات – ق ٤٢ ل

 ق ٥٤ لسنة ٣٧٣ الطعن رقم – ١٩٨٥ یونیة ٥ ، ١٤٧٦ ص ٢٧٩م  رق– ٢٧ السنة -المجموعة 
ة – سنة – ذات المجموع م – ٣٦ ال ایر ٣٠ ، ٨٦٢ ص ١٧٧ رق م – ١٩٨٩ ین ن رق  ٢٤٢٣ الطع

   . ٣٦٣ ص ٦٩ رقم – ١ ج ٤٠ السنة – ذات المجموعة – ق ٥٤لسنة 
أحمد / ھامش ، د بال٢٧٠ ص ١٠٧ رقم – استنفاد ولایة القاضي –محمود محمد ھاشم / د: وانظر 
   . ١٠٩٣ ص ٣٤١ رقم – ذات المرجع –ھندي 

   . ٣٠ ص ١٨ رقم – المرجع المشار إلیھ –الأنصاري حسن النیداني /  د)٢(



 

 

 

 

 

 ٣٠٣

د    ذا الح د ھ نقض عن إجراءات    . )١(ال صة ب ة المخت ذه المحكم ام ھ داعي أم ون الت   ویك

   . )٢(جدیدة 

زاع لا     ر الن ة بنظ ة معین ة أو محكم صاص جھ نقض باخت ة ال م محكم أي أن حك

ى    یدخل الدعوى في حوزة ھذه الجھة أو المحكمة ، ولا یحركھا أمامھا ، وإنما یتعین عل

دة       – إن شاء –صاحب المصلحة    إجراءات جدی د ، أي ب ن جدی دعوى م ع ال  ، )٣( أن یرف

ة أو        ذه الجھ وارد لھ د ال سب التحدی صة ، ح ة المخت صة أو المحكم ة المخت ام الجھ أم

نقض    ا ،          . )٤(المحكمة بحكم محكمة ال صحیح قانون نقض ھو ال ة ال ھ محكم ضت ب ا ق فم

صة             ة المخت ى المحكم ون  . ولمن یھمھ من الخصوم عرض الموضوع عل ذه   ویك ى ھ عل

أن   ي ش نقض ف ة ال م محكم زام بحك دعوى الالت ا ال ع أمامھ ي ترف ة الت ة أو المحكم الجھ

   . )٥(تحدید الاختصاص 

                                                             

ھ                 )١( م لمخالفت نقض الحك ى القضاء ب ت إل د انتھ ة ق ت المحكم ا كان ھ لم نقض بأن  وقد قضت محكمة ال
سأ              ي م ى الفصل ف ا تقتصر عل م فإنھ ن ث الا    قواعد الاختصاص وم ة إعم لة الاختصاص دون الإحال

ادة     ات    ١ / ٢٦٩لصحیح نص الم انون المرافع ن ق ض  .  م ة  ٥نق م   – ١٩٨٥ یونی ن رق  ٣٧٣ الطع
   . ٨٦٢ ص ١٧٧ رقم – ٣٦ السنة – مجموعة أحكام النقض – ق ٥٤لسنة 

   . ٣٠ ص ١٨ رقم – المرجع المشار إلیھ –الأنصاري حسن النیداني /  د)٢(
م  – ١ ج ٤٠ السنة – - ٥٤ لسنة ٢٤٢٣ الطعن رقم – ١٩٨٩یر  ینا ٣٠ نقض مدني    )٣(  ص ٦٩ رق

٣٦٣ .   
   .٣٤٤ ص - المشار إلیھ – تصدي محكمة النقض –أحمد محمد ملیجي /  د)٤(
ي    /  ، د٨٢٥ ص - ذات المرجع    –وجدي راغب   /  د )٥( د ملیج د محم نقض    –أحم ة ال  – تصدي محكم

   . ٣٠ ص ١٨ رقم – المرجع المشار إلیھ –داني الأنصاري حسن النی/  ، د٣٤٤ ص -المشار إلیھ 



 

 

 

 

 

 ٣٠٤

ى      )١(ویرى بعض الفقھ   ة عل ذه الحال ي ھ نقض ف  أنھ حیث یقتصر دور محكمة ال

دا             ضع ح ھ ی ون فی م المطع إن نقض الحك ة ، ف صاص دون إحال سألة الاخت ي م صل ف الف

  . ة أمام المحكمة ، دون حاجة لإجراء آخر للخصومة المعروض

ا     صاص أو نوعھ د الاخت ة قواع ت طبیع ا كان ل أی ذا الح ق ھ ھ  . )٢(وینطب أي أن

ر             ام أو غی ام الع ة بالنظ ة متعلق صاص موضوع المخالف دة الاخت ت قاع ینطبق سواء كان

ھ   ة ب ى     . )٣(متعلق ھ ، عل ون فی م المطع ض الحك د نق نقض ، عن ة ال صر محكم ث تقت حی

ب    ال ي یج صة الت ة المخت ین المحكم ضاء تع د الاقت صاص ، وعن سألة الاخت ي م صل ف ف

صاص         . التداعي إلیھا بإجراءات جدیدة     دة الاخت ون قاع ك أن تك ي ذل ستوي ف ھ ی ا أن كم

   . )٤(موضوع المخالفة ھي من قواعد الاختصاص الوظیفي أو النوعي أو المحلي 

صاص     د الاخت ة قواع سبب مخالف ك ب ات ذل ن تطبیق ھ   وم ضت ب ا ق وظیفي م  ال

محكمة النقض من أنھ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فیھ قد خالف ھذا النظر وقضى    

ي              ون ف ة الطع رار لجن باختصاص جھة القضاء العادي بنظر الدعوى المرفوعة بإلغاء ق

ق      ي تطبی أ ف مقابل التحسین باعتبار أن ھذا القرار قرار إداري معدوم فإنھ یكون قد أخط

: "  من قانون المرافعات تنص ١ – ٢٦٩ن بما یستوجب نقضھ ولما كانت المادة القانو

صر    صاص ، تقت د الاخت ة قواع ض لمخالف د نق ھ ق ون فی م المطع ان الحك ھ إذا ك ى أن عل

صة                ة المخت ین المحكم ضاء تع د الاقت صاص وعن سألة الاخت ي م صل ف المحكمة على الف

 ثم یتعین إلغاء الحكم المستأنف والحكم التي یجب التداعي إلیھا بإجراءات جدیدة ، ومن   
                                                             

   .٢٤٢ رقم - ذات المرجع – النظام الإجرائي للطعن بالنقض –عاشور مبروك /  د)١(
 أصول –نبیل عمر /  ، د٣٤٤ ص – المشار إلیھ – تصدي محكمة النقض –أحمد محمد ملیجي /  د )٢(

   . ١٢٩٧ ص ١١٤٤ رقم – المشار إلیھ –المرافعات 
   . ٣٤٤ ص – المشار إلیھ – تصدي محكمة النقض –حمد محمد ملیجي أ/  د)٣(
   .١٩ ، ١٨ رقم – المرجع المشار إلیھ ––الأنصاري حسن النیداني /  د)٤(



 

 

 

 

 

 ٣٠٥

ة          ة بھیئ س الدول صاص مجل دعوى وباخت بعدم اختصاص القضاء العادي ولائیا بنظر ال

   . )١(" قضاء إداري بنظرھا 

ة               ھ محكم ضت ب ا ق وعي م صاص الن د الاخت ة قواع سبب مخالف ومن أمثلة ذلك ب

ة ال         صاص محكم دم اخت م بع ستأنف والحك م الم اء الحك نقض بإلغ ة  ال اھرة الابتدائی ق

   . )٢(وباختصاص قاضي التنفیذ بمحكمة القاھرة الابتدائیة بنظرھا 

  : نطاق قاعدة عدم الإحالة بعد نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص 
الأول ، ھو عما إذا كانت ھذه . یتحدد ھذا النطاق من خلال الإجابة على تساؤلین 

نقض  الإحالة ممتنعة ، وأنھ یجب التداعي بإجرا     ءات جدیدة ، في كل الحالات التي فیھا یُ

د      ى ق الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص ؟ بما في ذلك حالة أن تكون محكمة الدرجة الأول

ا     ة لھ طبقت ھذه القواعد تطبیقا سلیما وفصلت في موضوع الدعوى ، ثم جاءت المخالف

  من محكمة الدرجة الثانیة ؟ 

ى مح    ب عل ان یج ا إذا ك و م اني ، ھ ي   والث صل ف صدي والف نقض الت ة ال كم

الحا      وع ص ان الموض صاص ، إذا ك د الاخت ة قواع م لمخالف ض الحك د نق وع بع الموض

                                                             

سنة  - مجموعة أحكام النقض – ق ٤٢ سنة ٥٩٧ الطعن رقم – ١٩٧٦ اكتوبر ٢٦ نقض مدني  )١(  ال
   . ١٤٧٦ ص ٢٧٩ رقم – ٢٧

دم اختصاص القضاء       كما قضت محكمة النقض طبقا    م بع ستأنف والحك م الم لھذا النص بإلغاء الحك
ا       یم بنظرھ ة الق ض  . العادي ولائیا بنظر الدعوى وباختصاص محكم ایر  ٢٦نق ن  – ١٩٨٩ ین  الطع

   .  ٢٨١ ص ٥٨ رقم – ١ ج ٤٠ السنة - ذات المجموعة – ق ٥٥ لسنة ٢٣٩٨رقم 
 – ٢٧ السنة -  مجموعة أحكام النقض – ق ٤٢ لسنة ١٧٠ الطعن رقم – ١٩٧٦ مارس ٢٣ نقض )٢(

 ذات – ق ٤٣ لسنة ٢٥٠ الطعن رقم – ١٩٧٧ ابریل ٥نقض : وانظر كذلك  . ٧٣٦ ص ١٤٥رقم 
ا       . (٩٢١ ص ١٥٧ رقم – ٢٨ السنة  -المجموعة   ة نوعی ور الابتدائی ة دمنھ عدم اختصاص محكم

  ) . دائیة بنظرھابنظر الدعوى واختصاص قاضي التنفیذ المختص بدائرة محكمة دمنھور الابت



 

 

 

 

 

 ٣٠٦

ادة           ن الم رة م رة الأخی ا للفق  ٢٦٩للفصل فیھ أو كان الطعن بالنقض للمرة الثانیة ، وفق

  مرافعات ؟     

ھ  -أولا  ي الفق ب رأي ف م ا )١(ذھ ض الحك ة نق ین حال ة ب وب التفرق ى وج ضى  إل ذي ق ل

  . بالاختصاص وحالة نقض الحكم الذي قضى بعدم الاختصاص 

ة                 صاص جھ دم اخت ضت بع د ق ة أول درجة ق ت محكم ثلا ، إذا كان ویقول أنھ ، م

نقض             ة ال ضت محكم تئناف ، وق ي الاس م ف ذا الحك القضاء العادي بنظر النزاع ثم تأید ھ

م ال         د الحك تئناف بتأیی ي الاس صادر ف م ال اء الحك ذ بإلغ صاص   بعدئ دم الاخت صادر بع

ك دون         ى ذل صر عل ا أن تقت ب علیھ وباختصاص جھة القضاء العادي بنظر النزاع ، وج

ة  م بالإحال ة   . الحك ة الدرج ام محكم زاع أم دد الن صلحة أن یج احب الم ى ص ون عل ویك

  . الأولى المختصة نوعیا ومحلیا 

ة  وإذا كانت محكمة أول درجة قد قضت باختصاصھا بنظر النزاع ثم قضت     محكم

نقض     ة ال ضت محكم م ق ادي ، ث ضاء الع ة الق صاص جھ دم اخت ھ وبع تئناف بإلغائ الاس

ا    تئناف ، فھن ي الاس صادر ف م ال اء الحك رأي  –بإلغ ذا ال سب ھ ى  – ح ة إل ب الإحال  تج

  . محكمة الدرجة الثانیة لتفصل في النزاع 

یس                 رأي ، ل ذا ال ا ھ ى إلیھ ي انتھ سلیم للنتیجة الت سیر ال ھو أن  وأعتقد أن التف

صاص     دم الاخت ذا لا  . الحكم المنقوض كان قد قضي مرة بالاختصاص ومرة أخري بع فھ

ا            – فیما أعتقد    –یؤثر   دم وجوبھ ة أو ع ة الدرجة الثانی ى محكم ة إل ي وجوب الإحال .  ف

                                                             

 ص – المشار إلیھ – الطبعة الخامسة – التعلیق على نصوص قانون المرافعات –أحمد أبو الوفا /  د)١(
نقض  –أحمد محمد ملیجي /  ، د ٢٦٩ في التعلیق على المادة      – ١٠٠٠ امش  – تصدي محكمة ال  ھ

   . ٣٨٠ – ٣٧٩ ص ٦١رقم 



 

 

 

 

 

 ٣٠٧

د               ین ق ي الفرض تئناف ف ة الاس ت محكم ھ كان ذلك أنھ حتى في المثال الذي قدمھ ھذا الفق

  . ضاء العادي بنظر النزاع قضت بعدم اختصاص جھة الق

ي الفرض الأول    – فیما أرى    –ولكن الفرق     أن محكمة الدرجة الأولى لم تقض ف

ا ،        في موضوع الدعوى بل قضت بعدم اختصاصھا بھا ، وبالتالي لم تستنفد ولایتھا فیھ

صلھا         ي ف ذي یعن ر ال بینما كانت قد قضت في الحالة الثانیة باختصاصھا بالدعوى ، الأم

  . وعھا واستنفاد ولایتھا فیھا في موض

 ، أنھ یجب التفرقة بین ثلاثة فروض ، یتم فیھا )١(ولھذا أعتقد ، مع بعض الفقھ   

  : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص 

ي       الفرض الأول ، صلت ف صاصھا وف ضت باخت د ق  أن تكون محكمة الموضوع ق

ة   موضوع الدعوى ، ثم نقضت محكمة النقض ھذا الحكم على أساس  ن محكم  صدوره م

صة    ر مخت ض        . غی د نق د ح نقض عن ة ال ف محكم ر صعوبة ، إذ تق رض لا یثی ذا الف وھ

صة       . الحكم المطعون فیھ     ة المخت ام المحكم دعوى أم ام    . ولا تحیل ال داعي أم ب الت ویج

   .  )٢( مرافعات ١ / ٢٦٩ھذه المحكمة بإجراءات جدیدة إعمالا لنص المادة 

د     أن تكون مح الفرض الثاني ، صاص وتأی دم الاخت كمة أول درجة قد حكمت بع

ھذا الحكم من محكمة الاستئناف ، ثم تقضي محكمة النقض بنقض ھذا الحكم الاستئنافي 

نقض         . وباختصاص القضاء العادي بالدعوى      ة ال صر محكم ذلك تقت ذا الفرض ك وفي ھ

ى  ویج. على نقض الحكم المطعون فیھ دون إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة          ب عل

                                                             

م  –إلیھ  المرجع المشار –الأنصاري حسن النیداني /  د )١( ده ص   ١٨ رق ا بع ا   ٢٩ وم ا یلیھ وإن .  وم
  . كان یجمل ھذه الفروض في فرضین أساسیین 

   . ٣١ ص ١٩ رقم – المرجع المشار إلیھ –الأنصاري حسن النیداني /  د)٢(



 

 

 

 

 

 ٣٠٨

م       زم بحك ي تلت ة ، الت ة أول درج ام محكم دة أم إجراءات جدی ا ب دعوى رفعھ احب ال ص

   .  )١(محكمة النقض الذي قضى باختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى 

ھ       رى بعض الفق ذا الفرض أن        )٢(ومع ھذا ، ی ي ھ نقض ف ة ال ھ یجوز لمحكم  أن

أ    فإذا كانت . تقرر إحالة القضیة أمام محكمة أول درجة          ضت خط د ق محكمة أول درجة ق

تئنافي              م الاس ضى الحك ي نظر الموضوع ، وق ا ف ھ ولایتھ ستنفد ب بقبول دفع شكلي لم ت

ي           تئناف الت ة الاس المنقوض بتأییده ، ونقض لھذا السبب ، إذ لا یكون ثمة ولایة لمحكم

ة أول                ھ لمحكم صل فی ة الف ت ولای ذي بقی أصدرت الحكم المنقوض في نظر الموضوع ال

صدي لموضوع         درجة تئنافي والت  بما لازمھ أن تقضي محكمة النقض بنقض الحكم الاس

الاستئناف بالقضاء بإلغاء حكم أول درجة المستأنف وإحالة القضیة إلیھا للفصل للفصل   

   .  )٣(في الموضوع 

ة             ھ محكم ت فی ذي وقع أ ال س الخط ي نف ت ف وإذا كانت محكمة الاستئناف قد وقع

ة     – خطأ –حكمة أول درجة أول درجة ، كما لو قضت م  دتھا محكم صاصھا وأی دم اخت  بع

ضیة                 ة الق ا إحال ھ یجوز ھن تئنافي ، فإن م الاس الاستئناف ، ونقضت محكمة النقض الحك

   . )٤(إلى محكمة أول درجة التي أصدرت الحكم الأول 

                                                             

   .٣٢ ص ٢١ رقم – المرجع المشار إلیھ –الأنصاري حسن النیداني /  د)١(
 – ، محمد كمال عبد العزیز ٣٤ ص ٢١ رقم –لمشار إلیھ  المرجع ا–الأنصاري حسن النیداني  /  د )٢(

ادة   - ١٩٨٩ ص - المشار إلیھ - ١ ج – ١٩٩٥ الطبعة الثالثة –تقنین المرافعات    ى الم  التعلیق عل
٢٦٩ .   

  .   ذات المرجع والموضع المشار إلیھما في الھامش السابق – محمد كمال عبد العزیز )٣(
   .٣٤ ص ٢١ رقم – المرجع المشار إلیھ –الأنصاري حسن النیداني /  د)٤(

ایو  ١٤وھو یستند في ذلك إلى حكم نقض     م   – ١٩٨٠ م ن رق سنة  ٥٩٧ طع ھ   – ق ٤٥ ل شار إلی  م
ة استنادا      .  ذات المرجع والموضع  –لدى محمد كمال عبد العزیز       د قضى بالإحال ان ق وھذا الحكم ك

= 



 

 

 

 

 

 ٣٠٩

صلت           الفرض الثالث  صاصھا وف ت باخت د حكم ة أول درجة ق ، أن تكون محكم

  . م ألغت محكمة الاستئناف ھذا الحكم وحكمت بعدم الاختصاص في موضوع الدعوى ، ث

ة    ھ لمخالف ون فی م المطع ض الحك د نق نقض ، بع ة ال ھ أن محكم ض الفق رأي بع

ھ            ضي ب ا تق ا لم زاع وفق قواعد الاختصاص ، تعین المحكمة المختصة بنظر موضوع الن

ا مح    . قواعد الاختصاص القضائي    ي تعینھ صة ، الت ة المخت نقض ،   وھذه المحكم ة ال كم

   . )١(قد تكون ھي محكمة أول درجة ، وقد تكون محكمة ثاني درجة حسب الأحوال 

م       ض الحك د نق ة بع اني درج ة ث ام محكم دعوى أم ل ال ان تعجی ضي بإمك د قُ وق

د         ة أول درجة ق الاستئنافي الصادر بعدم اختصاص المحاكم الأھلیة ، بعد أن كانت محكم

   . )٢(فصلت في الموضوع 

 الإحالة – في ھذا الفرض - ، أنھ یجب على محكمة النقض )٣(ض الفقھ ویرى بع

ھ ،               ون فی م المطع نقض الحك ي ب ي الموضوع ، ولا تكتف م ف تئناف للحك ة الاس إلى محكم

                                                             
= 

لنقض إحالة القضیة إلى محكمة جنوب إلى أن الاستئناف صالح للفصل فیھ فإنھ یتعین أن یكون مع ا
  . القاھرة الابتدائیة 

ا         ل ، مم وع الاستئناف الماث ویستند كذلك إلى حكم آخر قضى بأن محكمة القیم ھي المختصة بموض
ا    صاصھا بنظرھ ا لاخت ضیة إلیھ ة الق ھ إحال ین مع ض . یتع ل ٢٩نق ام – ١٩٨٦ ابری ون أرق  الطع

نقض   مجمو– ق ٥٠ لسنة ١٤٩٥ ، ١٤٦٨ ،  ١٤١٢ سنة  –عة أحكام ال م  – ١ ج ٣٧ ال  ١٠٦ رق
   .  ٤٩٥ص 

   .٣٤٤ ص - المشار إلیھ – تصدي محكمة النقض –أحمد محمد ملیجي /  د)١(
نقض    –أحمد محمد ملیجي /  مشار إلیھ لدى د– ١٩٣٤ مایو  ٣١ نقض مدني    )٢( ة ال  – تصدي محكم

   . ٣٨٠ ص ٦٣ ھامش -المشار إلیھ 
ي  )٣( ك ف ى ذل شار إل ي  أح/ د:  م د ملیج د محم نقض  -م ة ال صدي محكم ھ – ت شار إلی امش – الم    ھ

 ٣٦ ص ٢٢ رقم – المرجع المشار إلیھ –الأنصاري حسن النیداني /  ، د٣٨٠ – ٣٧٩ ص ٦١رقم 
- ٣٧.   



 

 

 

 

 

 ٣١٠

تئناف            ة الاس د بمحكم ن جدی زاع م صال الن ة ات ك    . وإلا قامت مشكلة كیفی ون ذل وھل یك

اده         ون میع ع أن المفترض أن یك صومة     باستئناف جدید ، م ل الخ ضى ، أم بتعجی د انق  ق

ة           رار بالإحال دور ق دم ص ن ع الرغم م ك ب صور ذل ل یت تئناف ، وھ ة الاس ام محكم   أم

  إلیھا ؟ 

ام    ض الأحك ضى بع ل ق صة   )١(وبالفع ة المخت ة الثانی ة الدرج ین محكم  بتعی

ي           صل ف صاصھا وبالف ضت باخت د ق ة ق ة أول درج ت محكم د أن كان تئناف ، بع بالاس

ھ        موضوع الدعوى ،   صة ب ام    .  ثم رُفع الاستئناف إلى محكمة غیر مخت ذه الأحك ن ھ ولك

ب               ھ یج رت أن ل ذك تئنافیة ، ب ة الاس ذه المحكم د بھ ن جدی لم تبین كیفیة اتصال النزاع م

  .  مرافعات ٢٦٩التداعي إلیھا بإجراءات جدیدة بالتطبیق للفقرة الأولى من المادة 

ھ   ض الفق رى بع وا  )٢(وی رض وس ذا الف ي ھ ھ ف ام   أن ة أم رار بالإحال در ق ء ص

ل              ف بتعجی صلحة مكل احب الم صم ص إن الخ محكمة الاستئناف أو لم یصدر ھذا القرار ف

و      تئناف ل صومة الاس قطت خ صة ، وإلا س تئنافیة المخت ة الاس ام المحكم صومة أم الخ

سقوطھا       ل    )٣(انقضى المیعاد المحدد ل ذا التعجی دائي     .  ، دون ھ م الابت صبح الحك ا ی وھن

  .     نھائیا 

ي            صلحة ، ف احب الم ام ص شكلة أم وم إذن م ي الفروض ، تق مع ھذا الاختلاف ف

ة    د المحكم تئنافي وتحدی م الاس اء الحك نقض بإلغ ة ال ت محكم ر ، إذا اكتف رض الأخی الف
                                                             

سنة  - مجموعة أحكام النقض – ق ٦٦ لسنة ٢١١٦ الطعن رقم – ١٩٩٧ یونیة ٢٩ نقض   )١(  ٤٨ ال
ر الاستئنافین    الحكم ب . ( ١٠٣٤ ص  ١٩٦ رقم   – ٢ – اھرة بنظ عدم اختصاص محكمة استئناف الق

  ) .  بنظرھا – بھیئة استئنافیة –، وباختصاص محكمة الجیزة الابتدائیة . . . رقمي 
   . ٣٧ ص ٢٢ رقم – المرجع المشار إلیھ –الأنصاري حسن النیداني /  د)٢(
م   ١٣٤ادة  وھو ستة أشھر من تاریخ آخر إجراء صحیح ، وذلك حسب تعدیل للم   )٣( انون رق  ١٨ بالق

   . ١٩٩٩لسنة 



 

 

 

 

 

 ٣١١

ة        . المختصة   ا محكم فأمام محكمة أي درجة قضائیة یجب أن یعود النزاع ؟ وإذا قلنا أنھ

ة ا  ة ، لأن محكم وع   الدرجة الثانی ي موض الحكم ف ا ب تنفدت ولایتھ د اس ى ق لدرجة الأول

فإنھ تبقى مشكلة كیفیة اتصال النزاع من جدید . الدعوى بعد أن قضت باختصاصھا بھا       

ي  )١(ولھذا انتھى بعض الفقھ . بالمحكمة الاستئنافیة     إلى وجوب إحالة محكمة النقض ف

زاع             ي الن صل ف ة لتف ة الدرجة الثانی ى محكم ة إل ھ آخر   . ھذه الحال  وجوب  )٢(ورأى فق

نقض            ة ال ن محكم رار م صدر ق تعجیل الخصومة أمام المحكمة الاستئنافیة حتى ولو لم ی

  . بالإحالة إلیھا 

ة    . ومثل ھذه المشكلة یمكن أن توجد في فروض أخرى   ت محكم ثلا ، إذا حكم فم

تئناف           ن بالاس د الطع م بع ي موضوعھا ، ث صلت ف دعوى وف صاصھا بال أول درجة باخت

ھ     ح كمت محكمة الدرجة الثانیة بعدم الاختصاص بالاستئناف المرفوع إلیھا دون أن تحیل

ات ١١٠المادة للمحكمة الاستئنافیة المختصة ؟ لا شك أن مثل ھذا الحكم یخالف   ،  مرافع

اء   . التي توجب الإحالة عند الحكم بعدم الاختصاص          م إلغ لكن لو تصورنا حدوث ھذا ، ث

  فما ھو إذن مصیر القضیة ؟ . ن محكمة النقض ھذا الحكم الاستئنافي م

ي    سؤال الآت ة ال ن إجاب ث ع ي البح ة إذن ھ شكلة المطروح ت  : الم و كان اذا ل م

ة      ق محكم ط بتطبی ق فق سببھا ، تتعل م ب ض الحك ي نُق صاص ، الت د الاخت ة قواع مخالف

شأن             ذا ال ي ھ ئ ف م یخط م أول درجة ل ان حك ، الدرجة الثانیة لھذه القواعد ، في حین ك

  وكانت محكمة أول درجة قد حكمت في الموضوع واستنفدت ولایتھا فیھ ؟ 

                                                             

نقض    -أحمد محمد ملیجي / د:  مشار إلى ذلك في     )١( ة ال ھ   – تصدي محكم شار إلی م   – الم امش رق  ھ
ھ   –الأنصاري حسن النیداني   /  ، د  ٣٨٠ – ٣٧٩ ص   ٦١ شار إلی م  – المرجع الم  - ٣٦ ص ٢٢ رق
٣٧ .   

   .٣٧ ص ٢٢ رقم –  المرجع المشار إلیھ–الأنصاري حسن النیداني /  د)٢(



 

 

 

 

 

 ٣١٢

ة         ى محكم ضیة إل ة الق ھل یكون لمحكمة النقض بعد نقض الحكم الاستئنافي إحال

ق             صاص وف د الاخت صحیح لقواع ق ال ع التطبی ي تتب ا ، ك الاستئناف ، التي نُقض حكمھ

نقض الحك          نقض ب ة ال ي محكم نقض ؟ أم تكتف صلحة    حكم محكمة ال احب الم رك ص م وتت

ي            ى ، الت وشأنھ ؟ وھل سیكون علیھ ھنا أن یعید رفع الدعوى أمام محكمة الدرجة الأول

ا    ت فیھ بق وأن حكم ا      . س لا وأنھ صة فع ي المخت ت ھ ة كان ذه المحكم رض أن ھ والف

تئناف            ة الاس ي حوزة محكم ضیة ف دخل الق ب أن ت زاع ؟ أم یج ي الن ا ف تنفدت ولایتھ اس

تئن  صة باس ل     المخت ذ ؟ أم بتعجی تئناف حینئ ع الاس اد رف ي میع ف یراع د ؟ وكی اف جدی

ة            ي المحكم ة إل دم الإحال ن ع الرغم م ك ب وز ذل ل یج ھ ؟ وھ سابق رفع تئناف ال للاس

  الاستئنافیة ؟  

ادة        ٢٦٩أعتقد أنھ لحل المشكلة التي تثار في ھذه الفروض یلزم تعدیل نص الم

رة ،  مرافعات بإضافة فقرة جدیدة ، تلي الفقرة    الأولى ، أو عبارة أخیرة بنھایة ھذه الفق

ان مؤدى            ة ، إذا ك ة الدرجة الثانی یكون مضمونھا النص على وجوب الإحالة إلى محكم

ة     ن محكم زاع م وع الن ر موض ي أن یُنظ صاص ، ھ د الاخت ة قواع م لمخالف ض الحك نق

  .   الدرجة الثانیة ولیس الأولى 

م         الجزء الآخر من المشكلة في تح      -ثانيا  د نقض الحك ة بع دم الإحال دة ع اق قاع دید نط

ي            صل ف نقض للف ة ال صدي محكم ة ت لمخالفة قواعد الاختصاص ، یتعلق بإمكانی

  . الموضوع ، في ھذا الفرض 

ھ    ض الفق رح بع ي  )١(إذ ط ساؤل الآت ذا     :  الت ي ھ نقض ف ة ال ك محكم ل تمل   ھ

صاص ، أن ت     د الاخت ة قواع م لمخالف ض الحك ة نق ي حال رض ، أي ف ي   الف ي ف م ھ حك
                                                             

ي    /  د)١( د ملیج د محم نقض    –أحم ة ال ھ   – تصدي محكم شار إلی ور  /  ، د٣٤٥ - ٣٤٤ ص - الم عاش
   .٢٤٣ رقم - المشار إلیھ – النظام الإجرائي للطعن بالنقض –مبروك 



 

 

 

 

 

 ٣١٣

 ٢٦٩الموضوع إذا كان صالحا للفصل فیھ ، وذلك استنادا إلى الفقرة الأخیرة من المادة 

  مرافعات ؟

 حسب –وإلى تأیید الرأي الغالب  . )١(وینتھي ھذا الفقھ إلى عدم صحة ھذا الحل 

النفي     – )٢(قولھ   ساؤل ب نقض     .  والذي یجیب على ھذا الت ة ال ون لمحكم ار أن یك أي إنك

  .     ھنا في الموضوع الفصل

ھ   ذا الفق د ھ ك عن اس ذل ادة   )٣(وأس ن الم رة م رة الأخی ص الفق و أن ن  ٢٦٩ ھ

رر                    ا تق دعوى ، إنم ي موضوع ال صل ف نقض الف ة ال ى محكم ب عل مرافعات ، التي توج

ب               ي توج ادة ، والت ن ذات الم ة م استثناء من حكم القاعدة العامة المقررة بالفقرة الثانی

ى       ضیة إل د ،           إحالة الق ن جدی ا م تحكم فیھ ھ ل ون فی م المطع درت الحك ي أص ة الت المحكم

د        ة قواع ر مخالف وذلك في جمیع الأحوال حیث یكون سبب نقض الحكم ھو سبب آخر غی

كذلك فإن المفھوم من نص المشرع في الفقرة الأولى من ذات المادة على      . الاختصاص  

ي         إجراءات     أن المحكمة عند الاقتضاء تعین المحكمة المختصة الت ا ب داعي إلیھ ب الت یج

ي      جدیدة ، ھو أن المشرع قصد منع محكمة النقض من التصدي للموضوع للفصل فیھ ف

 أنھ – حسب ذات الفقھ –یضاف إلى ھذا . حالة نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص    

ة الموضوع               د محكم ا بع د نظرتھ ون ق ي دعوى لا تك نقض ف ة ال لا یتصور قضاء محكم

  . نفدت ولایتھا فیھا المختصة واست

                                                             

   .٣٤٥ ص - المشار إلیھ – تصدي محكمة النقض –أحمد محمد ملیجي /  د)١(
   .٢٤٣ رقم - المشار إلیھ –لإجرائي للطعن بالنقض  النظام ا–عاشور مبروك /  د)٢(
ي    /  د)٣( د ملیج د محم نقض    –أحم ة ال ھ   – تصدي محكم شار إلی ور  /  ، د٣٤٥ - ٣٤٤ ص - الم عاش

   .٢٤٣ رقم - المشار إلیھ – النظام الإجرائي للطعن بالنقض –مبروك 



 

 

 

 

 

 ٣١٤

ھ    –وعلى ذلك لا یجوز    ذا الفق سب ھ نقض لموضوع     – ح ة ال صدى محكم  أن تت
ة        الدعوى في حالة نقضھا للحكم المطعون فیھ لمخالفتھ لقواعد الاختصاص ، لأن محكم

اقض     . الموضوع المختصة لم یسبق لھا الفصل فیھ       ة یتن ذه الحال ي ھ كما أن التصدي ف
م تنظره     تماما مع وظیفة محكمة      النقض ، إذ لیس من وظیفتھا أن تفصل في موضوع ل

   . )١(محكمة الموضوع المختصة بھ من قبل 

ر   ذا النظ الف ھ نقض یخ ة ال سلك محكم ادة . وأرى أن م نص الم ا ل وأن قراءتھ
إذ أنھا في الكثیر من المرات ، بعد أن .  مرافعات ، مختلفة عن قراءة ھذا الفقھ لھ ٢٦٩

م لمخالف    د         تنقض الحك صاص ، وبع د الاخت ھ قواع صل     ت لاحیة الموضوع للف رى ص أن ت
ة    " الموضوع  " لكن یكون المقصود بـ . ، فإنھا تقوم بالفصل فیھ  فیھ وم محكم ذي تق ال

ا       لیة ، وإنم دعوى الأص وع ال زاع ولا موض یس موضوع الن ھ ل صل فی ا بالف نقض ھن ال
  .   موضوع الطعن بالاستئناف 

نقض بأن     ي موضوع       " ھ من ذلك قضاء محكمة ال ضت ف د ق ة ق ت المحكم إذا كان
ق             ي تطبی أ ف د أخط ون ق ھ یك ھ فإن ون فی م المطع النزاع مجاوزة اختصاصھا وأیدھا الحك

ضھ      ادة   . القانون بما یستوجب نق ث أن الم ھ إذا     ١ – ٢٦٩وحی ى أن نص عل ات ت  مرافع
ة عل                صر المحكم صاص ، تقت د الاخت ة قواع د نُقض لمخالف ھ ق ى كان الحكم المطعون فی

ب         ي یج صة الت ة المخت ین المحكم ضاء تع د الاقت صاص وعن سألة الاخت ي م صل ف الف
ھ       لف فإن ا س التداعي إلیھا بإجراءات جدیدة ، وإذ كان الاستئناف صالحا للفصل فیھ ولم
ا             ة نوعی ة دمنھور الابتدائی صاص محكم دم اخت م بع ستأنف والحك م الم یتعین إلغاء الحك

ي التنف صاص قاض دعوى وباخت ر ال ة بنظ ور الابتدائی ة دمنھ دائرة محكم تص ب ذ المخ ی
   .  )٢(بنظرھا 

                                                             

   .٣٤٦ ص - المشار إلیھ – تصدي محكمة النقض –أحمد محمد ملیجي /  د)١(
 ١ ج ٢٨ السنة -  مجموعة أحكام النقض – ق ٤٣ لسنة ٢٢٠ الطعن رقم – ١٩٧٧ ابریل ٥ نقض )٢(
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أن    نقض ب ة ال ضت محكم ذلك ق ادة " ك ھ  ١ / ٢٦٩الم ى أن نص عل ات ت    مرافع

ة     "  صر المحكم صاص تقت د الاخت ة قواع ض لمخالف د نُق ھ ق ون فی م المطع ان الحك   إذا ك

ب  على الفصل في مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعین المحكمة المختص      ة التي یج

، وإذ كان الاستئناف صالحا للفصل فیھ ولما تقدم فإنھ " التداعي إلیھا بإجراءات جدیدة 

ة                  اھرة الابتدائی وب الق ة جن صاص محكم دم اخت م بع ستأنف والحك یتعین إلغاء الحكم الم

ة        اھرة الابتدائی وب الق ة جن ذ بمحكم ي التنفی صاص قاض دعوى وباخت ر ال   بنظ

   .)١(" بنظرھا 

ذلك ق   أن    ك نقض ب ة ال ة    " ضت محكم ات الایجاری صاص بالمنازع ل الاخت جع

ادة     . . . الناشئة عن    لا بالم ار عم دائرنھا العق ا   ٢ / ٤٠للمحكمة الكائن ب ات خلاف  مرافع

ادة   ي الم ا ف صوص علیھ ة المن دة العام وز  ٤٩للقاع ھ أن لا یج ب علی ات ، یترت  مرافع

ادة      ا للم ھ طبق ى مخالفت دما عل اق مق ذا     مراف٦٢الاتف ي أن ھ ذا لا ینف ات ، إلا أن ھ ع

ضي        ة أن تق وز للمحكم لا یج م ف ن ث ام ، وم ام الع ده بالنظ ق قواع صاص لا تتعل الاخت

ن الأوراق أن    بنفسھا بعدم الاختصاص دون دفع من الخصم ، لما كان ذلك وكان البین م

دعو            ا بنظر ال ة محلی اھرة الابتدائی ة الق صاص محكم دم اخت ى المطعون علیھ لم یدفع بع

الحا          تئناف ص ان الاس ا ك انون ولم ق الق فإن الحكم إذ قضى بذلك یكون قد أخطأ في تطبی

اھرة               وب الق ة جن ى محكم ضیة إل ة الق نقض إحال ع ال ون م ین أن یك ھ یتع للفصل فیھ فإن

   .    )٢(الابتدائیة 

                                                             

نقض  – ق ٦٥ لسنة ١٠٠٤ الطعن رقم – ١٩٩٦ مایو   ٧ نقض مدني    )١( سنة  – مجموعة أحكام ال  ال
   . ٧٣٦ ص١٣٧ رقم – ١ ع ٤٧

 – مشار إلیھ لدى محمد كما عبد العزیز – ق ٤٥ لسنة ٥٩٧ الطعن رقم – ١٩٨٠ مایو ١٤ نقض )٢(
   .  ١٩٨٩ ص – ١٩٩٥ الطبعة الثالة –  الجزء الأول –تقنین المرافعات 



 

 

 

 

 

 ٣١٦

ضت          د أن ق ام ، بع ذه الأحك ي ھ م   " فمحكمة النقض ، ف نقض الحك ون  " ب المطع

ررت أن   ھ ،  ق ھ   "فی صل فی الحا للف تئناف ص اء  "  الاس ضت بإلغ م ق م " ، ث الحك

نقض               " فالمستأن ة ال ت محكم و كان ا ل دعوى ، كم ، وحددت المحكمة المختصة بنظر ال

ى      . ھنا تحل محل محكمة الاستئناف في الحكم في الاستئناف          صرت عل د اقت ا ق ا كونھ أم

ین ا  –ھذا ولم تفصل في موضوع الدعوى ، ولم تحلھا        ي الحكم ین   ف ة أول  -لأول  لمحكم

ذا الفرض            ي ھ تئناف ف ة الاس ا  . درجة المختصة ، فھذا ھو ما كانت تفعلھ محكم إذ رأین

صدوره                 ستأنف ل م الم تئناف الحك ة الاس ت محكم ھ إذا ألغ فیما سبق أن المستقر علیھ أن

ة           ى محكم ا إل دعوى ولا تحیلھ ي موضوع ال صل ف من محكمة غیر مختصة ، فإنھا لا تف

دة    . مختصة  أول درجة ال   إجراءات جدی ي   . )١(وإنما یكون الرجوع إلى ھذه الأخیرة ب وف

م          اء الحك الحكم الثالث أحالت محكمة النقض القضیة إلى محكمة أول درجة لأن سبب إلغ

اء     ن تلق ت م ة حكم ا لأن المحكم صة ، وإنم ر مخت ة غی ن محكم دوره م و ص ن ھ م یك ل

ق قاع     دم تعل م ع ي رغ صاص المحل دم الاخت سھا بع ى   نف ة عل صاص المنطبق دة الاخت

  .الدعوى بالنظام العام 

ت     )٢(وھذا ما انتھى إلیھ بالفعل بعض الفقھ       ھ إذا كان ا ، أن ا ذكرن  الذي رأى ، كم

محكمة أول درجة قد أنھت الخصومة أمامھا بقبولھا دفع شكلي وحجبھا ذلك عن الفصل  

نقض ،         ة ال إن محكم ھ ، ف ا فی م    في موضوع الدعوى واستنفاد ولایتھ ي الحك د أن تلغ بع

صدى            ذا الفرض ، تت ي ھ م أول درجة ف د حك نقض   –الاستئنافي الذي أی ة ال  " – محكم

تئناف   ى     " لموضوع الاس ضیة إل ل الق ستأنف وتحی ة الم م أول درج اء حك ضي بإلغ وتق

  . محكمة أول درجة للفصل في موضوعھا 

                                                             

  .  ما سبق ، ص )١(
   .  ١٩٨٩ ص – ١٩٩٥ الطبعة الثالة –  الجزء الأول – تقنین المرافعات – محمد كما عبد العزیز )٢(



 

 

 

 

 

 ٣١٧

  المبحث الثاني
  الطعن في الحكم في الاختصاص في القانون الفرنسي

  

صل               ذي یف ة أول درجة ال م محكم مثلما ھو الحال في القانون المصري ، فإن حك

دعوى ،               ي موضوع ال ضا ف صل أی في عارض عدم الاختصاص ، ویُحتمل أن یكون قد ف

ة     ي    . یقبل ، في القانون الفرنسي ، الطعن فیھ ، أمام محكمة الدرجة الثانی ا ف ي دائم وھ

ز  .  )١(القانون الفرنسي محكمة الاستئناف     ن      –ودون تمیی دأ جواز الطع ث مب ن حی  – م

   . )٢(بین أن تكون محكمة أول درجة قد حكمت باختصاصھا أو بعدم اختصاصھا 

ة أول       ھ محكم صل فی ا تف ضیة مم ان موضوع الق و ك ى ل ذلك حت ر ك ون الأم ویك

ة     صفة نھائی تئناف      . درجة ب ن بالاس ل الطع ھ لا یقب م فی ان الحك انوني  . أي ك الفكر الق ف

سا ة      ال ق العدال یر مرف سن س ا ح س دائم صاص تم سألة الاخت ر م سا یعتب ي فرن . ئد ف

م         وبالتالي ینطبق بشأنھا مبدأ التقاضي على درجتین ، وبصرف النظر عما إذا كان الحك

   .   )٣(الصادر في موضوع القضیة ذاتھ یقبل الاستئناف أم لا 

ن   وقد كان الطعن الجائز ضد الأحكام الصادرة بشأن الاختصاص        ق الطع ھو طری

ولكن المشرع الفرنسي ،  . )٤(التقلیدي ضد أحكام محاكم الدرجة الأولى ، أي الاستئناف 
                                                             

(1) Solus et Perrot , op. cit., no 713 . 
(2) Solus et Perrot , op. cit., no 713 , Vincent et Guinchard , op. cit., no 419 . 
(3) Solus et Perrot , op. cit., no 713 . 
(4) Blanc ( E. ) , Viatte ( J. ) et Blanc ( L. ) , op. cit., p. 94 .  

ھ     فالدفع بعدم الاختصاص كان ینجم عنھ منازعة فرعیة ، عارضة ، الحكم الص      ن فی ل الطع ا یقب ادر فیھ
      , Solus et Perrot , op. cit., no 616: أي الاستئناف ، ثم النقض . بطرق الطعن التقلیدیة 



 

 

 

 

 

 ٣١٨

بطء       دید ال ن ش ھ طع در أن صاص ، ق دم الاخت ارض ع ریعة لع سویة س شغل بت و من وھ

ن            ا یمك در م سرعة ، بق ھ ب سویتھ أو حل ب ت ذي یج ارض ال ذا   . )١(بالنسبة لھذا الع ولھ

دیل ا    ذ التع ة   أخرج من م بلائح ذي ت سمبر  ٢٢ل ن    ١٩٥٨ دی صاص م دم الاخت ارض ع  ع

ن           و الطع ارض ، وھ ذا الع ا بھ دا خاص ا جدی د طعن تئناف ، وأوج ن بالاس اق الطع نط

ن   . Le contredit) ٢(بالمناقضة  وصارت المناقضة في الاختصاص ، ھي طریق الطع

صاص    سالة الاخت ي م صادرة ف ام ال د الأحك تعمالھ ض ن اس ذي یمك د ال ھ .الوحی  ونظمت

دیلھا       ١٦٩ من المادة ٨ إلى  ٣وقتھا الفقرات من     د تع دیم ، بع ات الق ین المرافع ن تقن  م

  . بھذه اللائحة 

ض            ا بع ھ إلیھ دل ، ووُج ن الج ر م دة الكثی راءات الجدی ذه الإج ارت ھ د أث   وق

ة       ا بلائح دیلات علیھ ض التع ال بع د إدخ ى بع د ، حت سطس ٢النق ذا  . ١٩٦٠ أغ   ولھ

ن       أعاد المشرع الف   المواد م ضة ب یم المناق ى  ٢٠رنسي تنظ ن لائحة   ٣١ إل و  ٢٠ م  یولی

١٩٧٢.   

وقد حرصت ھذه اللائحة الأخیرة على تنظیم طریقین متمیزین للطعن في الأحكام      

صاص   ضة    . الصادرة في مسألة الاخت ا المناق تئناف  Le contreditوھم   )٣(  ، والاس

L' appel . سائل   وھكذا لم یعد الطعن بالمناقضة ھو ط ي م ریق الطعن الوحید المتاح ف

                                                             

(1) Couchez , Langlade et Lebeau ,op. cit., no 206 , 
ة سیر الخصومة             ة ، عرقل والمشرع یعرف أنھ بمثل ھذه العوارض یحاول المتقاضي ، سيء النی

  .ذات المرجع والموضع . مة أول درجة أمام محك
(2) Vincent et Guinchard , op. cit., no 419, Couchez , Langlade et Lebeau , 

op. cit., no 206 , Cadiet et Jeuland, op. cit., nos 302, 303, Blanc (E.), Viatte 
(J.) et Blanc (L.) , op. cit., p. 94 .                                            

(3) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 302 . 



 

 

 

 

 

 ٣١٩

ي          ي ف اح للمتقاض ذي یت تئناف ، وال الاختصاص ، بل صار یوجد إلى جانبھ الطعن بالاس

   . )١(عدة فروض 

ى وفي حین أن الاستئناف ھو طریق الطعن الع     ، ام ضد أحكام محاكم الدرجة الأول

صاص            دم الاخت ارض ع اص بع ذا  صح  . )٢(فإن المناقضة تعد طریق الطعن الخ یح أن ھ

تئناف      ن     )٣(الطعن أو ذاك یُرفع إلى ذات المحكمة ، وھي محكمة الاس د م ل واح ن ك  ، لك

ون           – للطعن   –ھذین الطریقین    صاص ، یك شأن الاخت ى ب ة الدرجة الأول م محكم ي حك  ف

  . ویعطي مجالا لأحكام مختلفة . وفقا لإجراءات مختلفة 

. بین الطعنین ھي علاقة استبعاد كذلك تعد مسألة أساسیة ھنا مراعاة أن العلاقة 

تح               ي ینف الات الت ن الح ة ع ة ، مختلف الات معین ي ح تح ف بمعنى أن كلا من الطریقین ینف

فالمتقاضي . وإتاحة أو فتح أحد الطریقین یغلق بالضرورة الطعن الآخر  . )٤(فیھا الآخر 

اره            سب اختی ن الطریقین ، ح ى أي م أ إل ھ أن یلج ا ل ا  . لا یكون متاح سلك   وإنم ھ أن ی ل

   . )٥(أحدھما حسب الأحوال 

اق        د النط ي تحدی درس ھ ب أن تُ ي یج ى الت سألة الأول ضح أن الم بق یت ا س ومم

ب أول          ي مطل ھ ف ا نعرض ل . الخاص بكل من الطعنین ، المناقضة والاستئناف ، وھو م

ذا             ستعمل ھ دما یُ تئناف عن ذلك الاس ثم ندرس خصوصیة المناقضة في الاختصاص ، وك

                                                             

(1) Vincent et Guinchard , op. cit., no 419 . 
(2) Héron , op. cit., no 860 . 
(3) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 302 . 
(4) Héron , op. cit., no 860 . 
(5) Vincent et Guinchard , op. cit., no 419 . 



 

 

 

 

 

 ٣٢٠

ر  اني     الأخی ین الث ي المطلب ك ف ون ذل صاص ، ویك ي الاخت صادر ف م ال ي الحك ن ف للطع

  . والثالث من ھذا المبحث 

م ا       ي الحك النقض ، ف ن ب صوص الطع ا بخ سائل    أم ي م صادر ف ائي ال لنھ

   . )١(، فإنھ لا یتمیز في القانون الفرنسي ، بأي قواعد خاصة الاختصاص

دعوى ،  فالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى ، بص     فة نھائیة في موضوع ال

ن لا         ذا الطع وإن كان یجوز الطعن فیھ فیما یخص الشق الفاصل في الاختصاص ، فإن ھ

نرى         ا س تئناف ، كم ا الاس ضة وإم الرغم   . یكون إلا بأحد طریقین ، ھما إما المناق و ب فھ

  .   من انتھائیتھ ، بالنسبة لموضوع الدعوى لا یجوز الطعن فیھ بالنقض 

ة    وإزاء إ ة الدرج ن محكم صادر م م ، ال ق الحك ي ش تئناف ف ن بالاس ازة الطع ج

   . )٢(الأولى ، والفاصل في اختصاص المحكمة فإنھ لا یجوز الطعن فیھ بالنقض 

اكم            ام مح د أحك ان ض ان المتاح ط الطعن ا فق تئناف ھم ضة والاس ى أن المناق بمعن

ا  ام ص ذه الأحك ت ھ و كان ى ل صاص ، حت شأن الاخت ى ب ة الأول ة الدرج صفة نھائی درة ب

ضیة  وع الق سبة لموض واد . بالن ن الم نجم م ث ی ین ٩٤ ، ٨٠ ، ٧٨حی ن تقن    م

د    النقض ض ن ب صوم الطع ون للخ صاص لا یك شأن الاخت ھ ب سي أن ات الفرن   المرافع

                                                             

(1) Solus et Perrot , op. cit., no 786 . 
ن             )٢( اص بالاختصاص م شق الخ ي ال  وقد قضي بعدم قبول الطعن بالنقض الذي اقتصر على الطعن ف

زال         ا ی ر م الحكم الصادر من محكمة أول درجة بصفة نھائیة ، وذلك طالما أنھ یوجد طریق طعن آخ
 , Cass. civ., 2e , 16 juill. 1992 , Bull. II , no 208 , p. 103: متاحا 

  : وھو لا یقبل الطعن فیھ بالنقض ولو صدر من محكمة أول درجة بصفة نھائیة 
Cass. soc., 15 juin 1977 , Bull. V , no 394 , p. 310 ,  



 

 

 

 

 

 ٣٢١

صفة          وع ب ي الموض ا ف در منھ و ص ى ل ى ، حت ة الأول ة الدرج ن محكم ادر م م ص   حك

   . )١(نھائیة 

ستئناف ، في الطعن المرفوع ضد حكم محكمة أول    والحكم الصادر من محكمة الا    

تئناف ،              ضة أو الاس ن ھو المناق ذا الطع ان ھ صاص ، وسواء ك درجة الفاصل في الاخت

ره      لیس لھ ، في القانون الفرنسي ، خصوصیة في مجال الطعن بالنقض ، تمیزه عن غی

  .  من أحكام محكمة الاستئناف 

ة              شأن ھو معرف ذا ال ة       فقط الذي یثار في ھ ن محكم صادر م م ال ان الحك ا إذا ك م

ن         ل الطع صاص ، یقب ي الاخت صادر ف م ال د الحك وع ض ن المرف ي الطع تئناف ، ف الاس

وحل ھذه المسألة یكون أیضا بالتطبیق للقواعد العامة ، في ھذا    . بالنقض الفوري أم لا     

ن عدم            النقض م وري ب ن الف ة للطع صفة عام ام ب . ھ القانون ، لتحدید مدى قابلیة الأحك

ي      ر منھ ھ غی صومة أم أن ي الخ م ینھ ذا الحك ان ھ ا إذا ك د م ى تحدی د عل ا یعتم و م   وھ

  ) .  من تقنین المرافعات الفرنسي ٦٠٨ إلى ٦٠٦المواد من . ( )٢(لھا 

ن        ل الطع تئناف یقب ة الاس ن محكم صدر م ذي ی م ال إن الحك الي ف   وبالت

صومة      ي الخ ان ینھ ورا إذا ك النقض ف ھ ب ون إذن   . )٣(فی ق  ونك ال تطبی ي مج   ف

                                                             

(1) Héron , op. cit., no 861 . 
(2) Cass. com., 12 janv. 1993 , Bull. IV , no 5 , p. 3 , soc., 23 févr. 1994 , 

Bull., no 63 , civ., 1re , 15 oct. 1994 , D., 1994 , inf. rap., 234 .         
م الاستئنافي                 ان الحك و ك ى ل النقض حت وري ب ن الف از الطع د أج ام ق ومع ذلك ، كانت بعض الأحك

 Cass. civ., 1re , 27 févr. 1990 , Bull. 1 , no: الصادر في المناقضة لا ینھي الخصومة 
55 , p. 39 ,  

(3) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 311 , et note 328 . 



 

 

 

 

 

 ٣٢٢

ادتین  سي   )٢( ٦٠٧ ، )١( ٦٠٦الم ات الفرن ین المرافع ن تقن ر    . )٣(، م ان غی ا إذا ك أم

ائز             ر ج یكون غی ون    . )٤(منھي للخصومة ، فإن الطعن الفوري فیھ بالنقض س ا یك وإنم

وع     ي الموض صادر ف م ال ي الحك ن ف ع الطع ھ م ن فی ادة . (الطع ن ذات ٦٠٨الم    م

  . )التقنین 

سألة            وإذا كان    ي م تئناف ف ة الاس ن محكم صادر م م ال ي الحك الطعن بالنقض ، ف

الاختصاص ، یخضع على وجھ العموم للقواعد العامة ، على ھذا النحو ، فإنني لن أفرد       

ي         صادر ف ة ال ة أول درج م محكم ي حك ن ف ة الطع ي بدراس ة ، وأكتف ة خاص ھ دراس ل

تئناف        . الاختصاص   ضة أوبالاس ا بالمناق ون إم ا یك ده      .وھو م ى تحدی ل إل ا ننتق  وھو م

  . الآن 

                                                             

 من تقنین المرافعات الفرنسي على أن الأحكام النھائیة والتي تفصل في منطوقھا ٦٠٦ تنص المادة )١(
ل        النقض مث ا ب ن فیھ في جزء من موضوع الدعوى وتأمر بإجراء تحقیق أو تدبیر وقتي یجوز الطع

  .صل بصفة نھائیة في موضوع الدعوى بجملتھ الأحكام التي تف
ع          )٢( ي دف ي بفصلھا ف ة الت ام النھائی ي الأحك  وھذه المادة تنص على أنھ یجوز أیضا الطعن بالنقض ف

  .إجرائي أو في دفع بعدم القبول أو في أي عارض آخر ، تنھي الخصومة 
(3) Cass. com., 12 févr. 1985 , Bull. IV , no 59 , p. 50 , D., 1985 , inf. rap. - 

somm.    
commentés , p. 473 , obs. P. Julien .   

  : وبشأن تردد القضاء في ھذه المسألة ، انظر 
P. Julien , obs. inf. rap. - somm. commentés , D., 1985 , p. 473 , préc., Et 
J. Normand , obs. R.T. D. civ., 1984 , 159 .         

(4) Cass. soc., 12 juill. 2005 , Procédures , 2006 , no 68 , obs. Perrot . 



 

 

 

 

 

 ٣٢٣

  المطلب الأول
  نطاق المناقضة ، والاستئناف ، في مسائل الاختصاص

  

  :  التطور التشريعي -أولا 
ة        شرعھا بلائح صورھا م ا ت صاص كم ي الاخت ضة ف ت المناق سمبر ٢٢كان  دی

وم     . )١( طریق طعن خاص مقصور على مسائل الاختصاص    ١٩٥٨ ن یق ذا الطع وكان ھ

ى أ  سألة     عل ذه الم ضاع ھ دعوى ، وإخ وع ال ن موض صاص ع سألة الاخت اس عزل م س

ریعة   سویة س ى       . )٢(لت ة إل صم بحاج ون الخ صاص یك سائل الاخت ي م ھ ف ل أن د قی وق

ى         صب عل ل ، لا ین ري طوی دل نظ ى ج یس إل صة ول ة المخت سریع للمحكم د ال التحدی

ا    أخیر إنھ ى ت ؤدي إل ا ی در م ة ، بق اكم المتاح ین المح لة ب زاع المفاض ذا  . )٣(ء الن وھ

فشرع لھا القانون إجراءات   . )٤(الھاجس بتحقیق السرعة ظھر في إجراءات المناقضة   

                                                             

(1) Couchez , Langlade et Lebeau ,op. cit., no 207 , 
سألة     والطعن في مثل ھذا الحكم بالاستئناف یجعل صاحبھ یفقد درجة التقاضي الثانیة بخصوص م

  :الاختصاص 
  .ذات المرجع والموضع 

(2) Giverdon , Incompétence , art. préc., no 5 . 
(3) Blanc ( E. ) , Viatte ( J. ) et Blanc ( L. ) , op. cit., p. 94  . 
(4) Couchez , Langlade et Lebeau ,op. cit., no 206 . 

را            ھ أم أن الخصوم ولكن ن ش التي كان مفھومھا المبدئي یستند إلى أن اختصاص المحكمة لیس م
  :یخص مرفق العدالة 

Solus et Perrot , op. cit., no 715 ,    
Blanc ( E. ) , Viatte ( J. ) et Blanc (L.) , op. cit., p. 94 .                                          



 

 

 

 

 

 ٣٢٤

ضائي     ھ ق ر من ابع إداري أكث صادیة ، وسریعة ، ذات ط راءات اقت ا ، إج  . )١(خاصة بھ

صوم             ین الخ ة ب ضة      . )٢(ویضیق فیھا نطاق المناقشات التواجھی ذه المناق لال ھ ن خ وم

تئناف    )٣(رض عدم الاختصاص عن موضوع الدعوى    یتم عزل عا   ة الاس وم محكم  ، وتق

د  . بتعیین المحكمة المختصة بالفصل في موضوع الدعوى      وھكذا یتم الوصول إلى تحدی

   .)٤(المحكمة المختصة على نحو نھائي وسریع 

یة                ة الرئاس ن الرقاب وع م ى ممارسة ن رب إل تئناف أق وسیكون دور محكمة الاس

ق مح  ى تطبی ین    عل ة ب ل منازع ھ ح ر من صاص ، أكث د الاخت ى لقواع ة الأول اكم الدرج

ین   ھ     . )٥(متقاض ض الفق ال بع د     )٦(لدرجة أن ق ة یوج ات الإداری ي الجھ ھ ف ب "  أن مكت

   . )٧(، یوجھ المتعاملین معھا إلى الموظف المختص بتقدیم الخدمة " استقبال 

شئت بلا  دما اُن صاص ، عن ي الاخت ضة ف را لأن المناق ة  ونظ سمبر ٢٢ئح  دی

ي      ١٩٥٨ صادرة ف ام ال د الأحك  ، كانت ھي طریق الطعن الوحید الذي یمكن استعمالھ ض

                                                             

(1) Giverdon , Incompétence , art. préc., no 5 .                                                               
(2) Solus et Perrot , op. cit., no 714 , Blanc ( E. ) , Viatte ( J. ) et Blanc ( L. ) , 

op. cit., p. 94 .                                        
(3) Giverdon , Incompétence , art. préc., no 5 .                                                            
(4) Giverdon , Incompétence , art. préc., no 78 , Blanc ( E. ) , Viatte ( J. ) et 

Blanc ( L. ) , op. cit., p. 94 .                                        
  , Giverdon , Incompétence , art. préc., no 78:       مع مراعاة وجود الطعن بالنقض 

(5) Solus et Perrot , op. cit., no 715 . 
(6) R. Lindon , Pour diminuer et simplifier les conflits des compétence , 

Sem. jur., 1956 , 1 , 1300 .                                                                                    
ا     وكأننا في تحدید المحكمة المختصة ، نكون أمام مكتب الاستقبال    )٧( ذي یوجھمن ة وال ة الإداری  بالجھ

  . إلى المختص بتقدیم الخدمة 



 

 

 

 

 

 ٣٢٥

صاص  سالة الاخت ل  . م د قی ا –فق ي    - وقتھ ادي ف ن الع ق الطع ي طری ضة ھ  أن المناق

ي     . )١(مسائل الاختصاص   صادرة ف ام ال وكان المقصود بذلك بیان أنھ فیما یتعلق بالأحك

ي      ھذه المسائل ، لا      الات الت یجوز استبعاد المناقضة والالتجاء إلى الاستئناف إلا في الح

انون  ددھا الق ھ  . یح ض الفق ھ بع ن نب وب )٢(لك ى وج سبة   إل ھ بالن سیان أن دم ن ع

تئناف إن    للاس ى ، ف ة الأول اكم الدرج ام مح ي أحك ن ف ادي للطع ق الع د الطری ذي یع ، ال

اق تطب          دد نط تثنائي یتح ى      المناقضة تعد طریق طعن اس اكم الدرجة الأول ام مح ھ بأحك یق

  .  الصادرة فقط في مسائل الاختصاص 

سألة              ي م صادرة ف ام ال ي الأحك ن ف صر الطع شرع أن ق دا للم ا ب ولكن سرعان م

ي                   صل ف ا یُف ي فیھ وع الفروض الت دد وتن ع تع ن ، م الاختصاص على طریق واحد للطع

ذه الفروض ، خ       بعض ھ ضة ل بة المناق دم مناس سألة ، وع ذه الم ا   ھ ي فیھ ك الت ة تل اص

ا ، ھو وضع لا             صل بینھم ن الف ى نحو لا یمك دعوى عل صاص بموضوع ال یرتبط الاخت

   .       )٣( Rigideیتسم بالمرونة ، أو كما قیل جامد  

ھ                 ضة ل ى المناق صاص عل سائل الاخت ي م ن ف صر الطع ر أن ق وبمعنى آخر ، ظھ

صاص    فحیث. عیوبھ في حالات ارتباط الاختصاص بموضوع النزاع        د اخت ف تحدی  یتوق

المحكمة على الفصل في مسألة موضوعیة ، فإن الخصوم سوف یضطرون إلى مباشرة    

ي                  ضة ، والت ار إجراءات المناق ي إط وقھم الموضوعیة ، ف شأن حق حقھم في الدفاع ، ب

تئناف        دمھا الاس . ھي بحسب تنظیمھا متعجلة ، لا توفر لھم الضمانات القضائیة التي یق
                                                             

(1) Cass. civ., 21 avril 1967 , D. S. 1967 , 547 , Gaz. Pal. 1967 , 1 , 339 , Sem. 
jur. 1967 , II , 15201 , R.T.D. civ., 1967 , 624 , obs. Hébraud , Paris , 14 
févr. 1969 , D. S. 1969 , 188 . 

(2) Solus et Perrot , op. cit., no 715 . 
(3) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 302 . 



 

 

 

 

 

 ٣٢٦

ن         فنظام المناقض  صاص ع سألة الاخت ن عزل م ث یمك ة لا یعمل بشكل صحیح إذن إلا حی

سریعة     ستقلة ، ال سویة الم ذه الت لا لھ ون مح ي تك دعوى ، لك وع ال ذا . موض ن ھ ولك

ا        ھ دائم صعب تحقق صاص         . الشرط من ال سألة الاخت ون حل م دما یك ستحیل عن د ی ل ق ب

ق إجر     . )١(معتمدا على موضوع النزاع ذاتھ    بب تطبی ذا س ل    ولھ ي مث ضة ف اءات المناق

ة     . )٢(ھذا الفرض صعوبات عدیدة   م المحكم ھ تحك وقد أثار الجدل كذلك الفرض الذي فی

ھ  . التي قُدم إلیھا الدفع بعدم الاختصاص ، في الاختصاص وفي الموضوع معا       لدرجة أن

ي    ضة ف ن ، المناق ي الطع ستعمل طریق ي وی اط المتقاض ادر أن یحت ن الن ن م م یك ل

صاص وا ت  الاخت ي ذات الوق تئناف ، ف ي    . )٣(لاس ن ف ل الطع ضروري جع ن ال ان م فك

ذا     اق ھ ن نط رج م ضة ، وأن یخ ن بالمناق و الطع یس ھ روض ، ل ذه الف ي ھ م ، ف الحك

  .  الطعن بعض الأحكام الفاصلة في الاختصاص ویدخل في إطار الاستئناف 

 یولیو ٢٠ وعلى ھذا الأساس لما أعاد المشرع الفرنسي تنظیم المناقضة بلائحة      

ا  ١٩٧٢ ھ لھ ذي وُج د ال ببتھا ، والنق ي س شاكل الت سبانھ الم ي ح ذ ف ذلك )٤( ، أخ  ، وك

ا   . موقف القضاء منھا     لذلك خفف من حدة خصائصھا السابقة وضیق من مجال انطباقھ

المواد    ة ب دده بدق ة    ١٨وح ن لائح دھا م ا بع و ٢٠ وم ین    . ١٩٧٢ یولی اد تقن م أع ث

ذا      ذ ب المواد    المرافعات الجدید الأخ د ب دھا   ٧٨ت القواع ا بع ي    .  وم ھ ف صوص علی والمن

                                                             

(1) Giverdon , Incompétence , art. préc., no 79 . 
ة      )٢( ت لائح ي حاول سطس  ٢ واستمرت ھذه الصعوبات حتى مع المرونة الت ى   ١٩٦٠ أغ ا عل  إدخالھ

  .القواعد المقررة سلفا 
ر  )٣(  , Cass. soc., 9 oct. 1963 , D., 1964 , 214 , J.C.P., 1963 , II , 13426:  انظ

note Bizière , R.T.D. civ., 1964 , 170 , obs. Hébraud .                                     
  :  إذ كان الفقھ قد أجمع على وجوب إدخال المرونة على قواعدھا )٤(

Giverdon , Incompétence , art. préc., no 5 .    



 

 

 

 

 

 ٣٢٧

صاص                  سألة الاخت ي م صادر ف م ال ي الحك ن ف ان للطع د طریق ھ یوج واد أن ا  . ھذه الم ھم

ا        . المناقضة في الاختصاص والاستئناف      ق منھم ل طری ال ك دقیق لمج د ال ع التحدی . وم

ي ب          تئناف ف صالح الاس ضة ل شرع المناق ستبعد الم الات ،   وفي ھذه النصوص ی عض الح

ك  . خاصة عندما تحكم المحكمة في وقت واحد في الاختصاص وفي موضوع النزاع       وذل

تئناف            ة الاس ن محكم صول م مع الاحتفاظ بفكرة وجود طریق طعن خاص یؤدي إلى الح

صة      ي      . )١(على التعیین السریع ، بقدر ما یمكن ، للمحكمة المخت د أبق شرع ق ل إن الم ب

  . ، كما سنرى )٢(للمناقضة مجالا واسعا 

ون     صاص ، یك سائل الاخت ي م تئناف ، ف ضة ، والاس اق المناق د نط د تحدی وعن
ي       خاصة وأن  . المقصود ھنا ھو تحدید أي من طریقي الطعن ھو المفتوح أمام المتقاض

ن الآخر         اد الطع . الخطأ في اختیار طریق الطعن ، یعرض صاحبھ غالبا لخطر فوات میع
ي      كذلك لا شك أن لھذا التح      ع ف ي تُتب دید أھمیتھ التي تتمثل في خصوصیة الإجراءات الت

  .  فیھا – من محكمة الاستئناف –المناقضة ، وكذلك الحكم الصادر 

ي  ١٩٧٢ یولیو ٢٠وقد حاول المشرع الفرنسي منذ لائحة         الحد من الأخطاء الت
ق       ح ، سھل التطبی ك  . قد تحدث في ھذا الاختیار ، وذلك بوضع معیار واض ع ذل در  وم  ق

احتمال وقوع ھذا الخطأ ، وأراد أن یقلل من آثره السیئ ، وذلك باستعمال حیلة ما ، كما 
  . سنرى 

ا           ق الآخر ، كم ھ الطری ق أمام ي یغل ام المتقاض ین أم د الطعن تح أح ت ف ا كان ولم
اق الآخر            ذلك نط ین ك دھما یب اق أح د نط ال      . )٣(ذكرنا ، فإن تحدی دد مج ك نح ى ذل وعل

                                                             

(1) Giverdon , Incompétence , art. préc., no 80 . 
(2) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 304 . 

  , Héron, op. cit., no 868:  إذ یمكن أن یُستخلص مجال الاستئناف من تحدید نطاق المناقضة )٣(



 

 

 

 

 

 ٣٢٨

صادر           المناقضة في الا   م ال تئناف الحك ك لاس د ذل روك بع ال المت ختصاص ، ثم نرى المج
ق           . بشأن الاختصاص    ار طری ي اختی ي ف أ المتقاض ان جزاء خط ب ببی ذا المطل ي ھ لننھ

  . الطعن المفتوح 

ى              ي انتھ یة الت دة الأساس ر القاع ن الآن ذك در م یل یج ي التفاص وقبل أن ندخل ف
تئناف       وھ . التشریع الفرنسي إلى اعتمادھا ھنا       ضة أو الاس اع المناق لوك أو اتب ي أن س

صاص ،     سألة الاخت ي م ط ف صلت فق د ف ة ق ة أول درج ت محكم ا إذا كان ى م ف عل یتوق
ا               صاص ، أم أنھ ي الاخت ضة ف اح ھو المناق ن المت ودون الموضوع ، وھنا سیكون الطع

ا     وع مع ي الموض صاص وف ي الاخت صلت ف س ف ى العك یكون  . عل ة س ذه الحال ي ھ وف
  . ونوضح تفاصیل ذلك فیما یلي  . )١( ھو طریق الاستئناف المفتوح

  :  مجال المناقضة في الاختصاص –ثانيا 
دي   ر تقلی ن غی ق طع ي طری صاص ھ ي الاخت ضة ف شرع  . )٢(المناق ھ الم ابتدع

ة  ا بلائح ا رأین سي ، كم سمبر ٢٢الفرن دم ١٩٥٨ دی ارض ع اص بع ن خ ق طع  ، كطری
سرعة   الاختصاص تلبیة للرغبة في تسویة ھذ      ارض ب بطت     . ا الع ا وض ددت نطاقھ م ح ث

ین   ٩١ إلى ٨٠وتنظمھا الآن نصوص المواد من . إجراءاتھا التعدیلات اللاحقة     ن تقن  م
  . المرافعات الفرنسي 

راد      ي یُ ي الت صاص ھ سألة الاخت ط م ون فق ة أن تك صة لحال ضة مخص والمناق

تئناف     ة الاس ى محكم لال إجراءات     . عرضھا عل ن خ تم م ي ت ذا فھ سرعة  ولھ سم بال  تت

  . ونحاول ھنا تحدید نطاق ھذا الطعن الخاص  . )٣(والبساطة 

                                                             

(1) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 302 . 
(2) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 303 . 
(3) Héron , op. cit., nos 862 , 864 .         



 

 

 

 

 

 ٣٢٩

  متى يلجأ المتقاضي إلى طريق المناقضة ؟ 
ي   ٨٠القاعدة في ھذا الشأن تضعھا المادة        سي ، والت  من تقنین المرافعات الفرن

ھ   ى أن نص عل وع     : " ت ي موض م ف صاص دون أن تحك ي الاخت ة ف صلت المحكم إذا ف

   . )١(" فإن حكمھا لا یجوز الطعن فیھ إلا بطریق المناقضة النزاع ، 

،  السابقة یوجب ، لكي توجد مناقضةلذلك فإن الضابط الأول الذي تضعھ القاعدة

م   . أن یكون حكم محكمة أول درجة قد فصل في مسألة اختصاص المحكمة        صدور الحك ف

ن    – الأول –بشأن الاختصاص ھو الشرط   ق الطع تح طری ضروري لف ضة   ال  . )٢( بالمناق

ق              ون طری ضة ، ویك ال للمناق لا مج صاص ف ي الاخت صل ف د ف م ق ن الحك م یك إذا ل ف

   . )٣(الاستئناف ھو المفتوح 

ضة أولا ،         ھ بالمناق ن فی وعلى ھذا یكون الضابط الأول في تحدید الحكم الذي یجوز الطع

ضمونھ  و م د   . ھ دفع بع رفض ال ة ب ة أول درج م محكم ھ تحك ذي ب م ال و الحك م فھ

صاصھا      دم اخت م بع دعوى ، أو تحك صاصھا بال رر اخت صاص وتق ان  . الاخت واء ك وس

   . )٤(الحكم بعدم الاختصاص بناء على دفع من أحد الخصوم أو من تلقاء نفس المحكمة 

                                                             

  :انظر  . ١٩٧٢ یولیو ٢٠ من لائحة ٢٠ ھذه الفقرة ھي النقل الحرفي للمادة )١(
Blanc ( E. ) , Les exceptions d' incompétence , art. préc., Sous l'article 80 .                                                                                                    
(2) Solus et Perrot , op. cit., nos 719 , 720 . 
(3) Solus et Perrot , op. cit., no 719 . 
(4) Solus et Perrot, op. cit., no 720, Giverdon, Incompétence, art. préc., no 

112 . 
لة التي فصلت فیھا المحكمة ھي دفع موضوعي أو مسألة قبول الدعوى أو وبالتالي لو كانت المسأ

ال      ھ لا مج ین ، فإن راء مع لان إج صحة أو بط صاص ، ك ر الاخت رى ، غی ة أخ سألة إجرائی ي م ف
  .للمناقضة 



 

 

 

 

 

 ٣٣٠

ي        ي      . لكن توافر الضابط أو الشرط السابق لا یكف صادرة ف ام ال ل الأحك ست ك فلی

ضة  ل المناق صاص تقب ب. الاخت سبة لل ن  فبالن ون الطع ضة ویك ستبعد المناق ا تُ عض منھ

  .  المتاح ھو الاستئناف 

رة             ذي وضعتھ الفق ضة ، وال اق المناق د نط وھنا یكون الضابط الثاني ، في تحدی

ادة  ن الم ى م ابقا ٨٠الأول ذكورة س ي   .  الم ة ف صلت المحكم ھ إذا ف ا فإن ا لھ ووفق

ا لا ی     إن حكمھ زاع ، ف وع الن ي موض م ف صاص دون أن تحك ھ إلا   الاخت ن فی ن الطع مك

  . بطریق المناقضة 

اق     د نط سي لتحدی شریع الفرن اه الت ذي یتبن اني ال ضابط الث ذا ال سم ھ ذا یت وھك

ساطة والوضوح          صاص بالب الات        . )١(المناقضة في الاخت ال بالح ذا المج دد ھ ث یتح حی

ي الموضوع    )٢(التي فیھا تحكم المحكمة فقط في الاختصاص       صل ف وھو  .  ، دون أن تف

   : )٣(یجعل ھذا الطعن یشمل ، أو بمعنى آخر ینطبق على فرضین ما 

صاصھا        –الأول  دم اخت ة أول درجة بع م محكم ث تحك ون    . )٤(حی ستوي أن یك ی

د         ة ق ون المحكم ة ، أو أن تك ھذا بناء على دفع من أحد الخصوم بعدم اختصاص المحكم

   . )١(حكمت من تلقاء نفسھا بعدم اختصاصھا 

                                                             

(1) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 304 . 
(2) Giverdon , Incompétence , art. préc., no 112 . 
(3) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 304 . 

ین     )٤( ل ب د عم ود عق ات وج تم إثب م ی ھ ل سبب أن ال ، ب ئون العم ة ش ت محكم ھ إذا كان ضي بأن د ق  وق
إن           دعوى ، ف ي ال ة بالفصل ف ة الابتدائی الأطراف ، قد حكمت بعدم اختصاصھا وباختصاص المحكم

نص       ادة  ( محكمة الاستئناف تكون قد طبقت ھذا ال ات   مرا٨٠الم أن      ) فع ا ب لیم بحكمھ و س ى نح عل
ر    تئناف غی ھ بالاس ن فی أن الطع ضة ، وب ھ إلا بالمناق ن فی وز الطع ن یج م یك ھ ل ون فی م المطع   الحك

  , Cass. soc., 10 avril 1991 , Bull., V , no 171 , p. 107: مقبول 



 

 

 

 

 

 ٣٣١

صرت          ولكن ، جواز الطع    د اقت ة ق ت المحكم دل إذا كان ن بالمناقضة یكون محل ج

صاص           دم الاخت دفع بع ول ال دم قب م بع دفع        . على الحك دیم ال د تق ثلا إلا بع دم م م یق ھ ل لأن

ول     دم القب دفع بع ي      . الموضوعي أو ال ة ف ذه الحال ي ھ در ف د ص م ق ر أن الحك ل یعتب فھ

   .  )٢(ة ؟ مسألة الاختصاص ، ویجوز بالتالي الطعن فیھ بالمناقض

صاص          –الثاني  دم الاخت دفع بع ى رفض ال ة عل صر المحكم الحكم الذي فیھ تقت

   .)٣(بالدعوى ، وتقرر اختصاصھا بھا ، ودون أن تفصل في موضوع النزاع 

وح   ن المفت ق الطع ط طری ي فق ضة ھ تكون المناق التین س ي الح ت . ف واء كان س

ا    مسألة الاختصاص قد اُثیرت بدفع من أحد الخصوم بعد      ة أو أثارتھ صاص المحكم م اخت

ة أول         . المحكمة من تلقاء نفسھا      ن محكم صدر م ذي سی م ال ون الحك ستوي أن یك ا ی كم

  . درجة ، في موضوع الدعوى ، سیكون بصفة ابتدائیة أو بصفة نھائیة 

                                                             
= 

(1) Vincent et Guinchard , op. cit., no 421, Guinchard , Ferrand et Chainais, 
op. cit., p. 206.      

 , Giverdon , Incompétence , art. préc., no 112                                  : انظر  )٢(
  : وفي عدم جواز الطعن في الحكم ، في ھذا الفرض ، إلا بطریق المناقضة 

                                     Solus et Perrot , op. cit., nos 639 , et 723 ,                     
   .١٩٥٨ دیسمبر ٢٢ویشیر إلى بعض أحكام أخذت بھذا الحل في ظل لائحة 

  :وعكس ذلك ، أي في إجازة الطعن بالاستئناف في ھذا الفرض 
Paris , 20 janv. 1960 , Gaz. Pal., 1960 , 1 , 156 , R.T.D. civ., 1960 , 354 , 
obs. Hébraud, Paris, 14 févr. 1972, D., 1972, somm. 137, J.C.P., 1972, II , 
17242 , concl. Cornardeau .                                            
(3) Vincent et Guinchard , op. cit., no 421, Guinchard , Ferrand et Chainais 

, op. cit., p. 206 .                                                                                                            



 

 

 

 

 

 ٣٣٢

ول                   رر قب ذي یق تئناف ال ة الاس م محكم انون حك الف الق ھ یخ وعلى ھذا قضي بأن

صاص ،       الاستئناف المرفوع ضد حكم      ي الاخت ط ف صل فق د ف ان ق محكمة التجارة الذي ك

   . )١(ولم یكن ممكنا بالتالي أن یطعن فیھ إلا بطریق المناقضة 

ة أن        ي حال وح ف ن المفت ن الطع ساؤل ع ور الت ة ، ویث ون دقیق سألة تك ن الم ولك

وع ال    ي موض صلھا ف دم ف ع ع ة ، م ون المحكم سألة  تك ي م صلت ف د ف دعوى ، ق

وعیة ات  . موض د ب صاص      فق رتبط الاخت الات ی ن الح د م ي العدی ھ ف ھ أن سلم ب ن الم م

دعوى   وع ال ا     . بموض ا دائم ى أنھ صاص عل سألة الاخت ى م رة إل ارض " وأن النظ ع

ة        " مسبق   . ، یجب حسم أمره قبل التطرق إلى موضوع الدعوى ، ھي نظرة غیر واقعی

د          دعوى ، ق صة ، بال ر مخت صة ، أو غی ة مخت ت المحكم ا إذا كان د م ى  فتحدی ف عل  یتوق

وعیة  سألة موض ة لم دیر المحكم ة  . تق ة الرابط د طبیع د ، أو تحدی ف العق ل تكیی مث

   . )٢(القانونیة أو الحقوق موضوع المنازعة 

                                                             

(1) Cass. civ., 2e , 8 fév. 1973 , Bull. II , no 47 , p. 37 , J. C. P., 1973 , IV , p. 
113 , 

 , Paris , 15 déc. 1961 , D., 1962 , 342 , note Giverdon           :            وانظر 
  :انظر  . ١٩٧٢ یولیو ٢٠الوضع كذلك أیضا في ظل لائحة وكان 

Cass. com., 27 juin 1977 , Bull., IV , no 183 , p. 157 .   
ر    )٢( دیر عناص د تق سویتھ إلا بع ن ت صاص لا یمك وارض الاخت ن ع ر م ھ أن الكثی سلم ب ن الم ات م  ب

وعي   . في الغالب تتمثل في عملیة تكییف للروابط بین الخصوم     . موضوعیة   فمثلا ، الاختصاص الن
ل     ى اختصاص       . لمحاكم شئون العمال یفترض وجود عقد عم رض عل ن أن یعت ھ یمك دعى علی والم

ارض   . ھذه المحكمة بالادعاء بأنھ لا یرتبط مع المدعي بعقد عمل ، وإنما بعقد وكالة مثلا      سم ع فح
:                                             الذي یربط الطرفین عدم الاختصاص سیعتمد على حل ھذه المسألة الموضوعیة وھي طبیعة العقد

Couchez , Langlade et Lebeau , op. cit., no 208 ,  
ام        ذه الأحك ي ھ تئناف ف ن بالاس تبعاد الطع ي اس ارما ف سي ص ضاء الفرن دو الق ع . ( ویب ذات المرج

   ) .١٤ ھامش –والموضع 
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 ٣٣٣

 لم تنظم صراحة ھذا الفرض ، لا ھي ولا ١٩٥٨ دیسمبر ٢٢والحقیقة أن لائحة  

سطس  ٢لائحة   ھ بالحل لائحة       . )١( ١٩٦٠ أغ صدت ل ن ت و  ٢٠ولك د   . ١٩٧٢ یولی وق

ذا الفرض             ي ھ ضة ، ف ق المناق تح طری ا بف . أقرت في شأنھ ما انتھى إلیھ القضاء وقتھ

م      ٢٠فقد كانت المادة     ي الحك ن ف  من ھذه اللائحة تقرر أنھ في ھذه الحالة لا یجوز الطع

  . إلا بطریق المناقضة 

ة      ٨٠وفي القانون الحالي تنص المادة     ى أن المحكم ات عل ى ، مرافع رة أول  ، فق

وز      ا لا یج إن حكمھ زاع ، ف وع الن ي موض صل ف صاص دون أن تف ي الاخت صلت ف إذ ف

سألة الموضوعیة           سمت الم ت المحكمة ح و كان ى ل الطعن فیھ إلا بطریق المناقضة ، حت

   .   )٢(التي علیھا یعتمد الاختصاص 

                                                             
= 

ا     ي        ٩٥دة وسوف نرى أنھ بالتلازم مع ھذا ، الم ا ورد ف رر أن م سي تق ات الفرن ین المرافع ن تقن  م
م    . الحكم في الاختصاص من حسم لمسائل موضوعیة لھ حجیة الأمر المقضي بھ       ا ل ك ، م وعلى ذل

یتم تعدیلھ بطریق الطعن بالمناقضة ، فإن ما قررتھ المحكمة بشأن المسألة الموضوعیة ، سیُفرض        
ع  ١٥ھامش ( ھا أن تحكم في موضوع النزاع على المحكمة المختصة عندما یكون علی   بذات المرج

  ) .والموضع 
ي   .  وقد كانت ھذه المسألة موضوعا للنقاش      )١( وكان القضاء قد انتھى إلى إقرار الطعن بالمناقضة ف

  . وذلك رغم تحفظ بعض الفقھ . الحكم ، في ھذه الحالات 
  , Solus et Perrot , op. cit., no 731                                                       : انظر 

نص  )٢( ذات ال التطبیق ل ھ ب ضي بأن د ق ادة (  وق ات ٨٠الم سألة  )  مرافع ي م ة ف ت المحكم ، إذا حكم
ق           ھ إلا بطری ن فی وز الطع ا لا یج إن حكمھ زاع ، ف وع الن ي موض م ف صاص ، دون أن تحك الاخت

ألة الموضوعیة التي یعتمد علیھا الاختصاص ، المناقضة حتى لو كانت المحكمة قد فصلت في المس       
  :ویكون الاستئناف غیر مقبول 

Cass. soc., 6 juin 1991 , Bull., V , no 291 , p. 178 .       



 

 

 

 

 

 ٣٣٤

وعلى ذلك تظل المناقضة ھي طریق الطعن المفتوح حتى لو كانت المحكمة ، من 

د      أجل الفصل   ا یعتم ي علیھ سألة الموضوعیة الت في مسألة الاختصاص ، قد حسمت الم

صاص   د الاخت ون      . )١(تحدی وح أن تك و المفت ضة ھ ن بالمناق ون الطع ي أن یك لا ینف ف

صلت   د ف ة ق صاصھا   –المحكم دم اخت صاصھا أو بع م باخت ل أن تحك سألة  – قب ي الم  ف

ة  مث . )٢(الموضوعیة التي علیھا یعتمد تحدید الاختصاص      ل تكییف العقد أو تحدید طبیع

ا     . الحق المتنازع علیھ     ولكن یلزم أن تكون ھذه الوسائل والحجج الموضوعیة لم تبحثھ

صاص    ي الاخت رار ف دار الق سمھا إلا لإص ة وتح ة   . )٣(المحكم عي المحكم ى أن س   بمعن

دم         دفع بع ى ال رد عل رد أن ت ن مج ا ، ولك روض علیھ زاع المع ل الن ون لح ن یك ا ل ھن

   .  )٥(وفي ھذا الفرض یكون الطریق الوحید للطعن ھو المناقضة  . )٤(تصاص الاخ

صوم        دد الخ ة تع ي حال ل ف ن الح ساؤل ع ور الت م    . ویث س الحك دث أن نف د یح فق

زاع             ي موضوع الن صل ف صوم ، ویف بعض الخ سبة ل ط ، بالن یفصل في الاختصاص ، فق

ر   بعض الآخ سبة لل املة . بالن رة ش م بنظ ذنا الحك إذا أخ و ف تئناف ھ ن بالاس ون الطع یك

                                                             

(1) Vincent et Guinchard, op. cit., no 421, Guinchard , Ferrand et Chainais , 
op. cit., p. 206 , Héron , op. cit., no 863 , Giverdon , Incompétence , art. 
préc., no 115 , Couchez , Langlade et Lebeau ,op. cit., no 208 . 

(2) Blanc (E.) , Les exceptions d' incompétence , art. préc., sous l'article 80. 
 , Rouen, 7 mars 1978, Gaz. Pal., 1978, 2, somm. 393:   سواء لتحكم باختصاصھا )٣(

 , Cass. civ., 5 nov. 1975 , D., 1976 , inf. rap., 15    :        أو بعدم اختصاصھا 
Gaz. Pal., 1976 , 1 , somm. 21 , Bull . III , no 314 .   

(4) Blanc (E.) , Les exceptions d' incompétence , art. préc., sous l'article 80 . 
(5) Cass. civ., 3e , 4 juill. 1972 , Bull., III , no 440 , p. 230 , Paris , 20 nov. 

1980 , Gaz. Pal., 1981 , 1 , 300 , note A.P.S., civ., 2e , 20 juill. 1981 , Bull., 
II , no 164 , p. 106 , soc., 4 nov. 1988 , Bull., V , no 563 , p. 363 . 



 

 

 

 

 

 ٣٣٥

ط    . )١(المتاح بالنسبة للجمیع دون تفرقة      ون فق وإذا أخذناه كل جزء على حدة ، فإنھ یك

تئناف            ن بالاس . للخصوم الذین قضى الحكم بالنسبة لھم في موضوع المنازعة حق الطع

صاص             ي الاخت ضة ف ي  . )٢(والبعض الأخر من الخصوم لا یكون لھ إلا الطعن بالمناق  وف

   . )٣(ھذا الشأن ینقسم القضاء الفرنسي 

ھ    ض الفق رى بع ین ی ي ح ك ف ة إذا  )٤(وذل صوم ، وخاص دد الخ د تع ھ عن    أن

ل             سبة لك وح بالن ن المفت ق الطع د طری إن تحدی كانت الطلبات المقُدمة ضدھم مستقلة ، ف

ي       . منھم یكون على استقلال      صل ف صاص بالف دم الاخت ة بع ت المحكم بحیث أنھ إذا حكم

ھ إلا                الط ن فی ذا لا یجوز الطع ھ ھ إن حكم یھم ، ف دعى عل د الم لب المُقدم في مواجھة أح

ھ           دعى علی د م دم ض ب المُق ي موضوع الطل بطریق المناقضة رغم أن القاضي قد حكم ف

  . آخر 

صاص        كما أنھ حتى في حالة انفراد الخصوم ، إذا حدث وقضى ذات الحكم بالاخت

ض      ي موضوعھ ، وق ور       بأحد الطلبات وفصل ف ھ یث ب آخر ، فإن صاص بطل دم الاخت ى بع

   . )٥(بعض التردد 
                                                             

  , Vincent et Guinchard , op. cit., no 423    :                                          انظر )١(
   .٣٨٥ ، بذات البند ، ص ٨والأحكام المشار إلیھا لدیھ بالھامش رقم 

  , Vincent et Guinchard , op. cit., no 423:                                                 انظر )٢(
   .٣٨٦ت البند ، ص  ، بذا١والأحكام المشار إلیھا لدیھ بالھامش رقم 

  , Vincent et Guinchard , op. cit., no 423                                 :                انظر )٣(
(4) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 304 . 

  , Vincent et Guinchard , op. cit., no 418    :   فالقانون لم ینص على حل لھذا الفرض )٥(
ھ   ویجیب عن  ض الفق ع  ( ھ بع م   –ذات المرج د رق ادة     ) ٤٢٣ بن ا للم ھ وفق سي   ٩٤بأن ات فرن  مرافع

ر      شق الأخی ذا ال سبة لھ وح بالن ن المفت ق الطع ي طری ط ھ ضة فق ون المناق ة . تك ضت محكم د ق وق
ة أول             ھ محكم ذي قضت فی م ال ق الحك النقض بالاستناد إلى ھذه المادة بعدم قبول الاستئناف ضد ش
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 ٣٣٦

ادة          ن ذات الم ة م رة الثانی ذي تعالجھ الفق ادة  ( یبقى الفرض الآتي ، وال  ٨٠الم

م ،       ) : من تقنین المرافعات   ي ذات الحك صاص وأمرت ، ف ي الاخت ة ف إذا حكمت المحكم

رة  ( بإجراء مؤقت أو بإجراء تحقیق     ن     والحل أن ) . غیر الخب م لا یجوز الطع ذا الحك  ھ

ي   . )١(فیھ إلا بطریق المناقضة     فلا یھم أیضا أن تكون المحكمة لم تقتصر على الفصل ف

د أمرت         . الاختصاص   فتكون المناقضة ھي الطریق الواجب الاتباع ولو كانت المحكمة ق

ھ     . )٢(موقت ) تدبیر ( بإجراء من إجراءات التحقیق ، أو بإجراء       سر بعض الفق  )٣(ویف

  .ذلك بأن ھذه الأحكام لا یمكن الطعن فیھا بالاستئناف الفوري 

                                                             
= 

اء     ن تلق ة م اءات      درج د الادع دم الاختصاص بأح سھا بع  Cass. civ., 2e , 29 juin 1977(نف
,Gaz. Pal., 1977 , somm. 298 , 20 févr. 1985 , Bull., II , no 43 . ) ,                

ة  .  من ذات القانون یكون الاستئناف جائزا ٥٤٤ ، ٧٨وذلك في حین أنھ وفقا للمواد       وقد قضت محكم
زاع          استئناف باریس بع   وع الن ي موض ول الاستئناف ، وتصدت للفصل ف ول المناقضة وبقب ي  . دم قب ف

ى    ) .  مرافعات فرنسي ٨٩المادة ( حین أن التصدي یجوز في حالة المناقضة         ة إل وقد استندت المحكم
ق              ٩١المادة   ار طری ي اخی أ ف د الخط ى الاستئناف عن ن المناقضة إل ال م ز الانتق ي تجی  مرافعات ، والت
  .الطعن 

(Paris , 14 janv. 1983 , J.C.P., 1983 , II , 20074 , concl. Connen , Paris , 5 
nov. 1981 , D., 1982 , 342 , note Massip. ) . 
(1) Vincent et Guinchard , op. cit., no 418 .  

     , Giverdon , Incompétence , art. préc., no 83: وقد قیل أن ھذا الحل ھو المنطقي 
             Poitiers , 11 mars 1975 , J.C.P., 1975 , IV , 6516: انظر تطبیقا لذلك في و

(2) Vincent et Guinchard , op. cit., nos 418 , 421, Guinchard , Ferrand et 
Chainais , op. cit., p. 207 , Cadiet et Jeuland , op. cit., no 304 , Couchez , 
Langlade et Lebeau ,op. cit., no 209 . 

ادة  ( مع مراعاة أن الأمر بإجراء خبرة یقرر المشرع بشأنھ إجراءات خاصة للاستئناف        ٢٧٢الم
  ) .مرافعات فرنسي 

(3) Héron , op. cit., no 863 . 



 

 

 

 

 

 ٣٣٧

رة            وب ھو الخب ان الإجراء المطل و ك ز    . لكن الأمر یختلف ل ا یجی فنظرا لأھمیتھ

ن                 تقلالا ع تئناف ، اس ا مباشرة بالاس أمر بھ ذي ی م ال ي الحك المشرع الفرنسي الطعن ف

، لرئیس الأول لمحكمة الاستئنافن االحكم في موضوع الدعوى ، وذلك بناء على إذن م    

ام           شروع وھ بب م ى س ادة   ( وبالاستناد إل سي   ٢٧٢الم ات فرن رة   ) .  مرافع رر الفق وتق

ي                ضا ف صل أی د ف رة ق إجراء الخب ر ب ذي أم م ال ان الحك ھ إذا ك ادة أن الرابعة من ھذه الم

صاص ،   ي الاخت ة ف اول المنازع تئناف أن تتن ة الاس ون لمحكم صاص ، یك سألة الاخت م

   . )١(ى لو كان الخصوم لم یرفعوا مناقضة حت

،  في الاختصاص وأمر بإجراء الخبرةلذا یلزم ، في حالة أن یكون الحكم قد فصل

سي   ٢٧٢ ، والمادة   ٨٠التوفیق بین أحكام المادة      ات الفرن ل   .  من تقنین المرافع د قی وق

رئیس     د إذن ال ة  أن الخصوم یكون لھم الخیار بین المناقضة والاستئناف بع الأول لمحكم

   .)٢(الاستئناف 

                                                             

  , Couchez , Langlade et Lebeau ,op. cit., no 209 , et note 16              :  انظر )١(
(2) Vincent et Guinchard , op. cit., no 423 , Paris , 26 janv. 1979 , R.T.D. 

com., 1980 , 768 , obs. Dubarry .                                                                                       
رى بعض الفقھ  مرافعات فرنسي ، ی٢٧٢ ، والمادة ٨٠في محاولة ھذا التوفیق بین أحكام المادة 

)Héron , op. cit., no 863 (           ي ل ف شق الفاص ي ال ن إلا ف د الطع ان الخصم لا یری ھ إذا ك أن
ي  . الاختصاص ، یجب دون شك أن یرفع المناقضة      وبالمقابل ، إذا كان الخصم لم یرد الطعن إلا ف

 الاستئناف ، الشق الآمر بإجراء الخبرة ، فإنھ یجب دون شك أن یطلب إذن الرئیس الأول لمحكمة     
 حسب ذات الفقھ –وأخیرا ، إذا أراد الطعن في الحكم بشقیھ فإن التصرف الأمثل . لرفع الاستئناف 

ع      – ة الاستئناف ، لرف  ھو أن یرفع المناقضة في الاختصاص ، ثم یطلب إذن الرئیس الأول لمحكم
اف یمكن أن تتناول  مرافعات تنص على أن محكمة الاستئن٤ / ٢٧٢ومع ذلك فالمادة . الاستئناف 

  .المنازعة في الاختصاص حتى لو كان الخصوم لم یرفعوا مناقضة 
ق       – في ھذا الفرض –فمسألة الاختصاص إذن یمكن    ن طری ة الاستئناف ع ى محكم رح عل  أن تُط

وع          ي الموض د فصلت ف ذا     . الاستئناف ، كما لو كانت محكمة أول درجة ق ى ھ ن التصرف عل ولك
= 



 

 

 

 

 

 ٣٣٨

ي أو        صاص داخل سألة اخت كما لا نمیز ھنا بین أن تكون المحكمة قد فصلت في م

   .    )١(اختصاص دولي 

  :  حالات استبعاد المناقضة وإتاحة الطعن بالاستئناف –ثالثا 
  : فصل الحكم ، في ذات الوقت ، في الاختصاص وفي موضوع النزاع –القاعدة 

 ، على النحو )٢(ئناف یستخلص كما ذكرنا من تحدید نطاق المناقضة     مجال الاست 

ھ  سابق بیان انون    . ال ھ الق ذي ینظم اص ال ن الخ ق الطع ي طری ضة ھ ت المناق وإذا كان

إن                 ا ، ف ا رأین صاص كم ي الاخت ة أول درجة ، الفاصل ف م محكم الفرنسي للطعن في حك

ي   مناط ھذه القاعدة العامة ھي ألا یكون الحكم المطعون  صاص وف  فیھ قد فصل في الاخت

وعلى ذلك ، ووفقا لذات القاعدة إذن یخرج  . أي في ذات الوقت . موضوع الدعوى معا   

ذي   ة ال ة أول درج م محكم ي حك ن ف تئناف ، الطع ي الاس دخل ف ضة وی اق المناق ن نط م

ا    دعوى مع وع ال ي موض صاص وف ي الاخت سألتین ، أي ف ي الم صل ف ا  . )٣(یف و م وھ

                                                             
= 

ع       النحو ینطوي على خطر ی    لازم لرف اء الإذن ال ة الاستئناف إعط یس محكم تمثل في أن یرفض رئ
  .ذات المرجع والموضع . الاستئناف ، في حین یكون میعاد رفع المناقضة قد انقضى 

(1) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 304 . 
دخل     دعوى ت ي اختصاص   فقط ، وكما سنرى ، إذا قدرت محكمة الاستئناف التي تنظر المناقضة أن ال ف

.  مرافعات على الحكم بعدم الاختصاص ١ – ٩٦قضاء أجنبي ، فإنھا تقتصر حسب ما ھو مقرر بالمادة 
إذ لیس لھا السلطة أن تلزم محكمة أجنبیة بالفصل . دون إحالة القضیة إلى المحكمة الأجنبیة المختصة    

          . Cadiet et Jeuland , op. cit., no 304 :في الدعوى 
(2) Héron , op. cit., no 868 . 
(3)Vincent et Guinchard , op. cit., no 428 , Guinchard , Ferrand et Chainais, 

op. cit., p. 208, Héron, op. cit., no 868, Giverdon, Incompétence, art. 
préc., nos 81 et ss .     



 

 

 

 

 

 ٣٣٩

رض أن محك دعوى   یفت وع ال ي موض صل ف صاصھا بالف ررت اخت ة ق ة أول درج  . )١(م

دد   رض المح ذا الف صص لھ تئناف مُخ الطعن بالاس ادة . ف ك الم رر ذل ات ٧٨وتق  مرافع

م            ي ذات الحك ت ف صاصھا وحكم ة باخت ت المحكم ھ إذا حكم ى أن فرنسي ، التي تنص عل

ھ إلا بالا   تئناف  في موضوع المنازعة فإن ھذا الحكم لا یجوز الطعن فی ي    . )٢(س ذه ھ وھ

   .     )٣(الحالة العامة لجواز الطعن بالاستئناف في مجال الاختصاص 

سألة               ي م صل ف د تف صاص ، ق وقد رأینا أن المحكمة ، لضرورة فصلھا في الاخت

ي           . موضوعیة   صاص وف ي الاخت صل ف ة الف رى ملاءم ذا وت اوز ھ د تتج ة ق لكن المحكم

د   م واح دعوى بحك وع ال ت لا. موض ة وكان و ٢٠ئح ذین  ١٩٧٢ یولی ین ھ زت ب د می  ق

د        ھ أم      الفرضین حسب ما إذا كانت محكمة أول درجة ق دعوى ذات ي موضوع ال صلت ف ف

  .  وانتقل ھذا التمییز إلى تقنین المرافعات الجدید . لا

                                                             

(1) Héron , op. cit., no 868 . 
ستبعد  ٨٠اف في ضوء القاعدة المقررة بالمادة وللنظر في قبول الاستئن   مرافعات فرنسي ، التي ت

الاستئناف لصالح المناقضة ، إذا كان حكم أول درجة قد فصل فقط في مسألة الاختصاص ، فإن ما 
  :یعتد بھ ھو منطوق حكم محكمة أول درجة ولیس أسبابھ 

Vincent et Guinchard , op. cit., no 421 , 
ة  ١٨دة تعید الأخذ بدقة بالمادة  وھذه الما  )٢( و  ٢٠ من لائح ھ       . ١٩٧٢ یولی ا سبق أن ا فیم د عرفن وق

ادة   ب الم ي      ٧٦بموج صاص وف ي الاخت م ف ة أن تحك ن للمحكم سي یمك ات الفرن ین المرافع ن تقن  م
 من ذات التقنین ، لا یجوز الطعن فیھ إلا ٧٨وھذا الحكم ، بموجب المادة . الموضوع في ذات الحكم 

  :لاستئناف بطریق ا
Blanc ( E. ) , Les exceptions d' incompétence , art. préc., sous l'article 78 .            
(3) Vincent et Guinchard , op. cit., no 427 , Guinchard , Ferrand et 

Chainais, op. cit., p. 208 , Giverdon , Incompétence , art. préc., nos 81 et 
ss .                        



 

 

 

 

 

 ٣٤٠

سألة              سبق لم دیر الم ى التق صاص عل ي الاخت م ف ف الحك ى یتوق ففي الحالة الأول

 عدم فصلھا في موضوع الدعوى ، ولضرورة فصلھا  موضوعیة ، أي أن المحكمة ، مع      

في الاختصاص ، كان علیھا أن تحسم مسألة موضوعیة ، بحیث یكون من المتعین على       

ا  . المحكمة أن تفصل في ھذه المسألة لكي تحكم بأنھا مختصة أو غیر مختصة          وقد رأین

ة  ذه الحال ي ھ ھ ف ضة  " أن ق المناق ھ إلا بطری ن فی وز الطع م لا یج ر " . الحك إذ لا یعتب

ي        صل ف د ف ون ق و أن یك رض ، وھ ذا الف ي ھ وب ف شرط المطل ق ال د حق ا ق م ھن الحك

   .  )١(الموضوع 

ھ لائحة      ذي قدمت ل ال س ، الح ى العك ن عل و ٢٠ولك ة أن  ١٩٧٢ یولی ي حال  ، ف

تبعاد    و اس وعھا ، ھ ي موض صلت ف دعوى ف صاصھا بال ر اخت ع تقری ة م ون المحكم تك

ق الا تح طری ضة وف تئناف المناق ق  . س ھ إلا بطری ن فی وز الطع ان لا یج م ك ذا الحك إذ ھ

  ) . ١٩٧٢ یولیو ٢٠ من لائحة ١٨المادة ( الاستئناف 

فھذه .  من تقنین المرافعات الجدید ٧٨وھو ذات الحل الذي تأخذ بھ حالیا المادة  

شأن   ذا ال ي ھ ي ف ار الأساس ضع المعی ادة ت ادة . الم ذه الم ص ھ سب ن در : " وح إذا ق

ي اختصاصھ وحكم في موضوع النزاع ، في ذات الحكم  ، فإن ھذا الحكم لا یجوز   القاض

  " .الطعن فیھ إلا بطریق الاستئناف 

                                                             

(1) Giverdon , Incompétence , art. préc., no 82 . 
، في المعنى المقصود ھنا ، یقصد بھ الحكم " فصل في الموضوع " وحسب ذات الفقیھ فإن تعبیر 

انون               ع الق ق م ق أم لا تتف اءات الخصوم تتف ت ادع ا إذا كان رر م ذه    . الذي یق وم أن ھ ن المفھ وم
زم أن  . التمسك بالوقائع أو الأعمال القانونیة  التي یقوم علیھا الادعاء   الادعاءات تتضمن    لذلك یل

  .ذات المقال والموضع . تكون المحكمة قد فصلت في ھذه الوقائع أو الأعمال القانونیة 



 

 

 

 

 

 ٣٤١

ة اول درجة        . وھذه القاعدة ذات تطبیق عام      ت محكم ا كان ق أی ا تنطب ى أنھ بمعن

   . )١(التي أصدرت الحكم المطعون فیھ 

ن بالاستئناف ھو فقط المفتوح إذ سیكون الطع . )٢(وھذا الضابط یتسم بالبساطة    

ي        ت ف زین ، حكم رارین متمی ن بق م ، ولك ي ذات الحك ة ، ف ة أول درج إذا ، محكم

   .)٣(الاختصاص وفي موضوع الدعوى أو في جزء منھ 

ن          ھ ، م ي منطوق ذي ، ف م ال د الحك ویكون الاستئناف ھو طریق الطعن الجائز ض

زاع   ناحیة یقرر اختصاص المحكمة ، ومن ناحیة أخرى یف   صل في جزء من موضوع الن

مثلا ، أن تحكم المحكمة التي تنظر . ویأمر في ذات الوقت بإجراء تحقیق أو تدبیر وقتي 

ن             ھ ع دعى علی سئولیة الم دأ م ي مب صل ف دعوى ، وتف صاصھا بال ب التعویض باخت طل

   .    )٤(الأضرار ، وفي ذات الوقت تأمر بإجراء الخبرة لتقدیر التعویض 

الات       : حـالات الاسـتئناف بنـصوص خاصـة –الاستثناءات  ي بعض الح  ف

ارض            سویة ع ي ت سب الأصل ف وح بح ورغم أن الطعن بالمناقضة یُفترض أنھ ھو المفت

عدم الاختصاص ، إلا أن المشرع الفرنسي یقرر أن الطعن المفتوح في ھذه الحالات ھو      

ضعھا ال        )٥(فقط الاستئناف    ي ت ة ، الت دة العام ن القاع ادة   بالاستثناء م سابق  ٨٠م  ، وال

ا  سألة      . بیانھ ي م صل ف ى الف صر عل د اقت ھ ق ون فی رار المطع ت الق و كان ى ول أي حت

                                                             

(1) Solus et Perrot , op. cit., no 728 . 
(2) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 313 .  
(3) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 313 . 
(4) Giverdon , Incompétence , art. préc., no 86 . 
(5) Giverdon , Incompétence , art. préc., no 89 . 



 

 

 

 

 

 ٣٤٢

صاص   ي          . )١(الاخت صل ف صاصھا دون أن تف ت باخت د حكم ة ق ت  المحكم واء كان س

صاصھا   دم اخت ت بع وع ، أو حكم روج   . )٢(الموض باب خ دد أس الات تتع ذه الح ي ھ وف

  : لھ في نطاق الاستئناف على النحو الآتي القرار من نطاق المناقضة ودخو

زاع       – ١ ادة موضوع الن م       :  بسبب الم زاع لا تھ ادة موضوع الن ي أن الم دة ھ   القاع

ي          صادر ف ة ال ة أول درج م محكم د حك وح ض ن المفت ق الطع د طری ي تحدی ف

وح               . )٣(الاختصاص   ن المفت ق الطع ي طری صاص ھ ي الاخت ضة ف ون المناق وتك

واد      ودون أن یؤخذ في الا   صود م ان المق و ك ى ل عتبار موضوع النزاع ذاتھ ، حت

ة      صفة نھائی ة ، ب ة أول درج ن محكم ا ، م م فیھ صدر الحك إن   . )٤(ی ك ف ع ذل وم

ق    ضة لا یتف ام المناق الات   –نظ ض الح ي بع ذي    - ف دعوى ال وع ال ع موض   م

ایرة   د مغ ق قواع ستدعي تطبی سائل   . ی ي م ك ف سي ذل شرع الفرن د رأي الم وق

ن لائحة   ٣٧نفصال الجسماني بین الزوجین ، فقرر في المادة     الطلاق والا   ٢٠ م

و   ر      ١٩٧٢یولی ي الأوام ن ف وح للطع ط المفت و فق ون ھ تئناف یك ق الاس  أن طری

  . الصادرة ، بشأن الاختصاص ، من القاضي الموفق في ھذه المسائل 

ني والمع . )٥( من تقنین المرافعات الفرنسي  ٩٨وھو ما تنص علیھ حالیا المادة       

ق            ة التوفی ي مرحل صادرة ف ن       . )١(ھو القرارات ال وح ھو الطع ون المفت ط یك فق

                                                             

(1) Cadiet et Jeuland, op. cit., no 305, Couchez, Langlade et Lebeau, op. cit., 
no 210 .                                                                                                     

(2) Vincent et Guinchard , op. cit., no 429, Guinchard , Ferrand et Chainais, 
op. cit., p. 208 .                                                                                                     

(3) Solus et Perrot , op. cit. no 737 . 
(4) Solus et Perrot , op. cit.,no 737 . 
(5) Couchez , Langlade et Lebeau , op. cit., no 210 . 



 

 

 

 

 

 ٣٤٣

ن   . )٢(بالاستئناف ، أیا كان الأمر الصادر في ھذه المرحلة بشأن الاختصاص          لك

ى               تئناف ، إل ن ، بالمعارضة أو الاس اق الطع د نط ي تحدی ة ف د العام تعود القواع

   .        )٣( الانطباق بمجرد الانتھاء من مرحلة التوفیق

م         – ٢ ا الحك صادر منھ ة ال ي    :  بسبب طبیعة أو نوع المحكم ضة ھ دة أن المناق القاع

شأن            م ب درت الحك ي أص ى الت ة الدرجة الأول طریق الطعن الجائز أیا كانت محكم

ادي         ة   . الاختصاص ، طالما كانت من محاكم جھة القضاء الع صوص المتعلق فالن

د قوا صاص ، تع ي الاخت ضة ف ة  بالمناق اكم جھ ع مح ام جمی ق أم ة تنطب د عام ع

ادي    ضاء الع ضة       . الق إن المناق ذا النحو ف ى ھ ضة عل ام المناق ة نظ ومع عمومی

  :تستبعد لصالح الاستئناف في الحالات الآتیة 

م   -أ  دور الحك ة ص صاص  – حال ي الاخت ستعجلة  – ف ور الم ي الأم ن قاض .  م

تصاصھ تخرج من نطاق فالقرارات الصادرة من ھذا القاضي بتقریر أو نفي اخ

تئناف     ا إلا بالاس ن فیھ وز الطع ضة ، ولا یج یف   . المناق تثناء اُض ذا الاس وھ

ات  ١٧٠ ، التي عدلت المادة )٤( ١٩٦٠ أغسطس   ٢بلائحة    من تقنین المرافع

                                                             
= 

(1) Vincent et Guinchard , op. cit., no 430 , Guinchard , Ferrand et 
Chainais, op. cit., p. 208 .                                                                                                     

  : فالمقصود ھنا ھو قرارات ھذا القاضي التي تقرر أو تنفي اختصاصھ )٢(
Giverdon , Incompétence , art. préc., no 92 .   

ن بالمناقض        د طع لاق ، لا یوج ط بالاستئناف ،    فبالنسبة للقاضي الموفق ، في مسائل الط ن فق ة ، لك
 .Paris , 12 nov. 1981 , D., 1983 , inf:  حتى لو كان القاضي قد حكم في الاختصاص فقط 

rap., p. 79 , obs. Groslière ,  
(3) Guinchard , Ferrand et Chainais , op. cit., p. 208 . 

ة  )٤(  Vincent et Guinchard , op. cit., no 431:    وھي كانت تجسد بھذا الممارسات العملی
,  



 

 

 

 

 

 ٣٤٤

سي  دیم ( الفرن ادة  ) . الق ا الم ذ بھ ادت الأخ م أع ة ٣٧ث ن لائح و ٢٠ م  یولی

١( ١٩٧٢(  .   

ادة   وفي تقنین المرافعات ا   نص الم تئناف ھو     ٩٨لحالي ت ق الاس ى أن طری  عل

ستعجلة     ر الم ي الأوام ن ف وح للطع ط المفت صالح  . فق ستبعد ل ضة تُ فالمناق

صاصھ ،    ي اخت ستعجلة إلا ف ور الم ي الأم صل قاض م یف ى إذا ل تئناف حت الاس

   .)٢(دون التطرق لموضوع النزاع 

   . )٣(و ينفي اختصاصه والمقصود الأوامر الصادرة من هذا القاضي وبها يقرر أ
ى لائحة   ١٩٩٦ دیسمبر ١٨ في   ١١٣٠ – ٩٦ أضافت اللائحة رقم     -ب    ٣١ ، إل

و  ادة ١٩٩٢یولی ي  ١ – ٩ ، الم ن ف ق للطع ضة كطری ستبعد المناق ي ت  ، والت

ام  . أحكام قاضي التنفیذ الفاصلة في مسألة الاختصاص       سواء كانت ھذه الأحك

زاع أم لا   وع الن ت لموض د تطرق ذه. ق ق   فھ ا بطری ن فیھ ون الطع ام یك  الأحك

   .   )٤(الاستئناف 

                                                             

  , Solus et Perrot , op. cit.,no 737:   وفي آراء الفقھ في أساس ھذا الاستثناء ، انظر )١(
(2) Vincent et Guinchard , op. cit., no 431 , Guinchard , Ferrand et 

Chainais, op. cit., p. 208 , Couchez , Langlade et Lebeau , op. cit., no 210 .        
أي یكون المقصود .  ولكن ذلك لا ینطبق إلا إذا تعلق الأمر بدفع بعدم اختصاص القاضي المستعجل  )٣(

ر        ستعجل آخ ي م ذا الاختصاص لقاض وت ھ و ثب رط       . ھ ف ش و تخل راض ھ ى الاعت ان مبن ا إذا ك أم
  :الاستعجال فإن الأمر یخرج عن كونھ دفعا بعدم الاختصاص 

Giverdon , Incompétence , art. préc., nos 90 , 91 , 
(4) Vincent et Guinchard , op. cit., no 431 - 1 , Guinchard , Ferrand et 

Chainais , op. cit., p. 208 .                   



 

 

 

 

 

 ٣٤٥

ین  ٧٧٦ كما أنھ وفقا للفقرة الأولى من المادة      -ج   ر   )١( من ذات التقن إن الأوام  ف

دعوى       ضیر ال ي تح ة   ( الصادرة من قاض ة الابتدائی ن   ) بالمحكم لا یجوز الطع

ي  وإنما یجوز الطعن فیھا بالاستئناف ، ومع الحكم ا   . فیھا بالمناقضة    لصادر ف

   . )٢(موضوع الدعوى 

أیضا القاعدة أنھ لا یؤخذ :  بسبب طبیعة أو نوع المحكمة المطلوب الإحالة إلیھا       - ٣

دم            دفع بع دم ال ذي ق صم ، ال ب الخ ي یطل ة الت وع المحكم في الاعتبار طبیعة أو ن

ا        . الاختصاص ، الإحالة إلیھا      ي یعتبرھ ة الت صم للمحكم ین الخ ا أن تعی وقد رأین

الات                مختص د ح ك توج ع ذل صاص ، وم ي الاخت صل ف ي تف ة الت د المحكم ة لا یقی

  . یكون لطبیعة أو نوع ھذه المحكمة تأثیر على تحدید طریق الطعن 

ة    ن محكم صول ، م ى الح ؤدي إل ا ت ضة أنھ صائص المناق دى خ ك أن إح ذل

صة         ة المخت ھ      . الاستئناف ، على تعیین ملزم للمحكم ن میزت ذا الطع د ھ الي یفق إذا وبالت

سبب أن          صة ، ب ة المخت زم للمحكم ین المل ذا التعی استحال أن تقوم محكمة الاستئناف بھ

  . ھذه الأخیرة تخرج عن ولایة محكمة الاستئناف 

ادة       ت الم ن لائحة    ٣٨وقد كان و  ٢٠ م ذا      ١٩٧٢ یولی ي ھ ذ ف د الأخ ي تعی  ، والت

دیلھا ب  (  من تقنین المرافعات القدیم ١٧٠الشأن بنص المادة    د تع سمبر  ٢٢لائحة  بع  دی

ت        ) ١٩٥٨ تئناف إذا كان ق الاس تح طری ضة وف تبعاد المناق ى اس راحة عل نص ص ، ت

                                                             

   ) .١٧المادة  ( ١٩٩٨ دیسمبر ٢٨ في ١٢٣١ – ٩٨ بعد تعدیلھا باللائحة رقم )١(
  :وعلى سبیل المثال   .  , Cadiet et Jeuland , op. cit., nos 305 , 908:  وانظر )٢(

Cass. civ., 2e , 31 janv. 2013 , no 11 – 25. 242 , D., 2013 , 372 ,  
J.C.P., G., 2013 , 519 , no 7 , obs. Serinet .     



 

 

 

 

 

 ٣٤٦

ة          ة إداری ي محكم ا ھ ة إلیھ ساؤل    . المحكمة المطلوب الإحال ر الت ا اُثی ا إذا  )١(ووقتھ  عم

ا                ة إلیھ وب الإحال ة المطل ت المحكم ذات الحل إذا كان ذ ب ة ، الأخ دة العل كان یمكن ، لوح

  یة أو تحكیم ؟    محكمة أجنب

تئناف  ٩٩وحالیا تنص المادة      من تقنین المرافعات الفرنسي على أن طریق الاس

ن        ة م ھ المحكم صم أو أثارت ھ الخ ع ب د دف صاص ق دم الاخت ان ع وح إذا ك ط المفت ھو فق

   . )٢(نفسھا بسبب أن القضیة تدخل في اختصاص محكمة إداریة 

  :  جزاء الاختيار الخاطئ لطريق الطعن 
اء   بد ن تلق و م در ، ول تئناف أن تق ة الاس ون لمحكم ھ یك ول أن ب الق ة یج   ای

نفسھا ، ما إذا كان طریق الطعن الذي لجأ إلیھ المتقاضي كان ھو المفروض أن یُستعمل 

  . فعلا أم لا 

ة     صوص لائح ل ن ي ظ سمبر ٢٢وف اطئ    ١٩٥٨ دی ار الخ زاء الاختی ان ج  ، ك

ول    دم القب ا ع و دائم ن ھ ق الطع دم ق. لطری ق   ع ان طری ة أن ك ي حال ضة ف ول المناق ب

                                                             

(1) Solus et Perrot , op. cit.,nos 744 et ss . 
الاختصاص بناء على دفع من أحد الخصوم أو من تلقاء نفس  وسواء في ذلك أن یكون الحكم بعدم )٢(

  :المحكمة 
Guinchard , Ferrand et Chainais , op. cit., p. 209 , Couchez , Langlade et 
Lebeau , op. cit., no 210 , Giverdon , Incompétence , art. préc., no 94 .  

ة الاس          ى محكم اء إل وز الالتج ھ لا یج ة     وقد قضي بأن ت المحكم ق الاستئناف إذا حكم تئناف إلا بطری
ي      دخل ف دعوى ت سبب أن ال سھا ب اء نف ن تلق صوم أو م ن الخ ع م ى دف اء عل صاص بن دم الاخت بع

  :اختصاص محكمة إداریة 
Cass. civ., 2e , 18 janv. 1992 , Bull., II , no 14 , p. 7 ,                                        

          , Cass. civ., 2e , 9 janv. 1991 , Bull. II , no 8 , p. 5: لھذا النص وفي تطبیق آخر 



 

 

 

 

 

 ٣٤٧

ون    . الاستئناف ھو المفتوح    ة أن یك سیة ، أي حال وعدم قبول الاستئناف في الحالة العك

   .  )١(طریق الطعن الجائز ھو المناقضة 

و  ٢٠ولكن تقدیرا من مشرع لائحة       ى      ١٩٧٢ یولی ؤدي إل د ت ي ق صعوبات الت  لل

ھ ،  وقوع المتقاضي في مثل ھذا الخطأ ، والأضرا       ر التي قد تصیبھ نتیجة عدم قبول طعن

اب          ن ب التوازي ، م ین ب ع الطعن ى رف ان إل وھو ما دفع بعض المتقاضین في بعض الأحی

ذي   – المشرع –الاحتیاط ، كما رأینا ، فقد حرص          ن ال  على تخفیف حدة عدم قبول الطع

ل         أ یتمث ان الخط ا إذا ك لوك   یرفع ، في ھذه الفروض ، خطأ ، فأقام تفرقة حسب م ي س ف

دل         تئناف ب ق الاس اع طری س اتب ى العك تئناف ، أو عل دل الاس ضة ب ق المناق   طری

ضة   ة      . )٢(المناق ي الحال ن الجزاء ف ي م شرع المتقاض ى الم ة ، أعف ن الحیل شيء م وب

  . الأولى 

 سلوك طريق المناقضة بـدل الاسـتئناف ، والحـل هـو اسـتمرار -الفرض الأول 
  : المحكمة في نظر الطعن 

و  ٢٠ من لائحة ١ – ٣١لمادة  حسب ا  درت     ١٩٧٢ یولی ھ إذا ق ان الوضع أن  ، ك

ن            ب الطع ان الواج ضة ك ق المناق ا بطری محكمة الاستئناف أن الحكم المطعون فیھ أمامھ

  .  فیھ بطریق الاستئناف ، فإن ذلك لا ینفي صحة عرضھ علیھا 

تئناف ، وعلى ذلك فإن المتقاضي الذي أخطأ واستعمل طریق المناقضة بدل الاس        

   . )٣(بمعنى أن المحكمة سوف تستمر في نظر طعنھ . یفلت من جزاء عدم قبول الطعن 

                                                             

(1) Solus et Perrot , op. cit.,no 750 . 
(2) Solus et Perrot , op. cit.,no 750 . 
(3) Héron , op. cit., no 860 , Solus et Perrot , op. cit.,no 751 . 



 

 

 

 

 

 ٣٤٨

ي  ٩١وحالیا تعالج المادة      ، من تقنین المرافعات الفرنسي ، الخطأ الذي یحدث ف

أ ،          . )١(ھذا الفرض    ضة خط ن بالمناق ع الطع ذي یرف صم ال ة الخ ا حال وبصفة خاصة ھن

ن    تئناف  وكان الصحیح أن یرفع الطع ادة      . )٢( بالاس ذه الم نص ھ ا ل درت  : " ووفق إذا ق

ن     محكمة الاستئناف أن الحكم المطعون فیھ أمامھا بطریق المناقضة كان من اللازم الطع

   . )٣(" فیھ بطریق الاستئناف فإنھا تستمر في نظره 

ق                  د طری ي تحدی أ ف ھ أخط اطئ ، أي أن شكل خ ن ب صم الطع فإذا حدث وباشر الخ

صحیح                الطعن الجائ  تم ت ھ ، ی دم قبول ضة أو ع ن بالمناق تم رفض الطع ن أن ی ز ، فبدلا م

. )٤(لكن ذلك بشرط أن یكون رفعھا قد تم في المیعاد . الوضع باعتبار المناقضة استئنافا 

صة سواء       . والمشرع الفرنسي ھنا یقر حیلة    ي المخت تئناف ھ ة الاس ا أن محكم إذ طالم

                                                             

   : ١٩٧٢ یولیو ٢٠ من لائحة ٣١المادة  ونص ھذه المادة یأخذ حرفیا ب)١(
Blanc (E.) , Les exceptionsd' incompétence , art. préc., sous l'article 91 .   
(2) Blanc (E.) , Les exceptions d' incompétence , art. préc., sous l'article 91 . 

اد       وكان الطبیعي في ھذه الحالة أن یتم عدم قبول الطعن ثم رفع  )٣( ان میع ك ، إذا ك د ذل  الاستئناف بع
ادة           ھ الم ذي تقدم ل ال ن الح م ینقضي ، ولك ر ل ذا الأخی ك    ٩١ھ ن ذل  Vincent et:    ، أفضل م

Guinchard , op. cit., no 422 , 
ة         . وقیل أن ھذا النص من طابع فرید         ة العملی اط والممارس ن الإحب ر م ك الكثی ادى دون ش ھ یتف وأن

صعوبة أو    ي تصطدم ب ضة   الت سألة المناق د م ر     . تعقی ل غی ال العم اذ لرج د إذن وسیلة إنق ا تع وأنھ
  :المتبصرین 

Blanc (E.) , Les exceptions d' incompétence , art. préc., sous l'article 91 . 
 من تقنین المرافعات ، أنھ إذا رفع ٩١ ، والمادة ٩٨وقد قضي بأنھ ینجم من الجمع بین نص المادة 

ر         أمام محكمة    ي نظ ستمر ف ة ت إن المحكم الاستئناف طعن بالمناقضة ، خطأ ، ضد حكم مستعجل ، ف
 Cass. soc., 17 janv. 1990: الطعن ولكن على أنھ استئناف في الحكم الصادر في الاختصاص 

, Bull., V, no 12 , p. 8,   
(4) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 311 . 



 

 

 

 

 

 ٣٤٩

ل   –الاستئناف ، فھو یسمح كان الطعن المرفوع ھو المناقضة أو   ا قی ة  – )١( كم "  بإقام

ر  ور " أو " مم سر عب ر   Une passerelle" ج ى آخ ن إل ن طع ال م ن .  ، للانتق م

  .  الطعن بالمناقضة إلى الطعن بالاستئناف 

یتم إذن    ١٩٧٢ یولیو  ٢٠ من لائحة    ٣١وكانت المادة    ضیة س ى أن الق  تنص عل

د ال    ا للقواع ا وفق صل فیھ ا والف ن     تحقیقھ صادرة م ام ال تئناف الأحك ى اس ة عل منطبق

ضة             ھ بالمناق ون فی م المطع درت الحك ي أص ھ      . المحكمة الت نص علی ا ت ذا ھو ذات م وھ

ي       .  من تقنین المرافعات الفرنسي      ٩١حالیا المادة    ا ھ ع ھن ي سوف تتب الإجراءات الت ف

   . )٢(إجراءات الاستئناف 

د           ة     فمحكمة الاستئناف سوف تبحث الطعن المرفوع ض ن محكم صادر م م ال الحك

أ        ت خط ضة رُفع ن   . أول درجة ، على أن یكون من المفھوم أن المناق صومة الطع وأن خ

شروط    . )٣(التي ستسیر أمام محكمة الاستئناف ھي خصومة استئناف        ا لل أي تكون وفق

   . )٤(والأوضاع كما لو كانت محكمة الاستئناف تنظر طعنا بالاستئناف 

                                                             

(1) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 311 . 
(2) Vincent et Guinchard , op. cit., no 422 , Couchez , Langlade et Lebeau , 

op. cit., no 219 , Blanc ( E. ) , Les exceptions d' incompétence , art. préc., 
sous l'article 91 .                                    

(3) Héron , op. cit., no 860 . 
(4) Solus et Perrot , op. cit., no 751 , 

ن ذات         صادرة م كما تنطبق ، عند اللزوم ، القواعد الخاصة التي قد یخضع لھا استئناف الأحكام ال
  . ذات المرجع والموضع . المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فیھ 

إن         ستأنف ، ف دم    فإذا كان ، وفقا لھذه القواعد ، یلزم تعیین وكیل دعوى للم الاستئناف سیحكم بع
  : قبولھ إذا كان الخصم الذي رفع المناقضة لم یعین وكیلھ 

Giverdon , Incompétence , art. préc., no 158 ,    



 

 

 

 

 

 ٣٥٠

طريق الاستئناف بدل المناقضة ، والحل هو عدم قبول  سلوك -الفرض الثاني 
  : الطعن 

سي              نظم الفرض العك اص ی د نص خ ل ، لا یوج ع    . ولكن بالمقاب ھ یرف ذي فی وال

ائزة               ي الج ت ھ ي كان ضة ، والت رى    . )١(المتقاضي استئنافا بدلا من رفع المناق ذا ی ولھ

دناھا       )٢(الفقھ الفرنسي    ي وج سابق     أنھ لا توجد ھنا المرونة الت ي الفرض ال رر  .  ف ویق

ھ   ة        )٣(الفق د العام ى القواع ا الرجوع إل تم ھن ھ ی ة لا      .  أن ي حال ا ف ع طعن ي رف فالمتقاض

ا  وز فیھ ادة . یج ول ،   ١٢٥والم دم القب زاء ع رر ج سي تق ات الفرن ین المرافع ن تقن  م

. )٥( ولا توجد أي وسیلة لتفادي أوعلاج ھذا. )٤( بالنظام العام، لمثل ھذا الفرض     المتعلق

   . )٦(، لا یوجد ما یساعد المتقاضي غیر الماھر الفرض السابقإذ ھنا ، وعلى عكس 
                                                             

(1) Vincent et Guinchard , op. cit., no 422 . 
(2) Solus et Perrot , op. cit.,no 752 . 
(3) Héron , op. cit., no 860 . 

ویجب على القاضي أن یحكم بھ من .  لإعمال ھذا الجزاء أن یترتب ضرر للطرف الآخر  ولا یشترط)٤(
            . Cass. civ., 2e , 14 mars 1979 , Bull. civ., II , no 83 , p. 59: تلقاء نفسھ 

سفیة            سویفیة أو تع راءات ت ت الإج و كان التعویض ، ل ستأنف ب إلزام الم وز   . ویجوز الحكم ب ا یج كم
تن ادة  الاس ى الم شملھا     ٧٠٠اد إل ي لا ت ات الت ل النفق افي مقاب غ إض م بمبل سي للحك ات فرن  مرافع

  :المصروفات القضائیة 
Vincent et Guinchard , op. cit., no 422 , Cass. soc., 14 mai 1987 , J.C.P., 
1987 , IV , 239 . 

  .عدھا  ص  ، وما ب–الإجراءات التسویفیة : وانظر في ھذا الشأن ، للمؤلف 
(5) Solus et Perrot , op. cit., no 752 . 

  : فالمتقاضي في ھذا الفرض سیفقد كل طریق للطعن في ھذا الحكم 
Couchez , Langlade et Lebeau , op. cit., no 219 , et note 27 ,       

(6) Blanc (E.) , Les exceptions d' incompétence , art. préc., sous l'article 91 , 
ر    , Cass. civ., 10 nov. 1971 , Bull. II , no 309 , p. 225, 13 juin 1979 : وانظ

Bull. II , no 174 , p. 122 , D. 1979 , inf. rap., p. 478 , obs. P. Julien , soc., 
= 



 

 

 

 

 

 ٣٥١

زم أن    ان یل ین ك ي ح تئناف ف ع الاس ام برف ي وق أ المتقاض ك ، إذا أخط ى ذل وعل

ر           ضة غی ى المناق تئناف إل ن الاس إن المرور م ضة ، ف و المناق وع ھ ن المرف ون الطع یك

شرع       . )١(ول الاستئناف جائز ، وتحكم المحكمة ھنا بعدم قب  ھ الم ذي أقام ر ال أن المم وك

   . )٢(بین الطعنین یسمح بالعبور في اتجاه واحد 

اه              ي اتج ان ف ن ، إذا ك والمُلاحظ على ھذا النحو أن الخطأ في اختیار طریق الطع

   . )٣(في حین یفلت من الجزاء كلیة إذا كان في الاتجاه الآخر . معین یُجازى بتشدد 

ة أول     وبعد تحدید  م محكم  نطاق الطعن بالمناقضة ، والطعن بالاستئناف ، في حك

سي            انون الفرن درجة الصادر في الاختصاص على ھذا النحو ، یجدر ذكر أنھ إذا كان الق

ق          ة بطری صفة نھائی یجیز بصفة عامة الطعن في أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة ب

نقض   ن   ( ال واد م ى ٦٠٥الم ذا لا   )  ٦٠٨ إل إن ھ ي    ف م الفاصل ف سبة للحك سري بالن  ی

  .     مسألة الاختصاص 

                                                             
= 

7 oct. 1982 , Gaz. Pal., 1983 , 1 , pan. p. 44 , obs. S. G., civ., 1re , 18 janv. 
1983 , Bull. I , no 24 , p. 21, Gaz. Pal., 1983 , 1 , pan. p. 174 , obs. S. G., 

R.T.D. civ., 1983 , 588 , obs. J. Normand .   
(1) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 311 , Giverdon , Incompétence , art. préc., 

no 160 .  
ق       )٢( ي طری شك ف ة ال ون للخصم       ولھذا ، یرى بعض الفقھ أنھ في حال م ، یك د الحك ائز ض ن الج الطع

أي . لأن المحكمة على ھذا النحو ستنظر الطعن في كل الأحوال . مصلحة في الالتجاء إلى المناقضة 
حیح       ر ص ن غی ار للطع ذا الاختی  ,.Giverdon, Incompétence, art. préc: حتى ولو كان ھ

no 160 ,    
لمیعاد المقرر للطعن بالمناقضة أقصر من میعاد الطعن ویفسر بعض الفقھ ھذا الاختلاف بسبب أن ا )٣(

  :بالاستئناف ، كما أنھ یبدأ من وقت النطق بالحكم ولیس من تاریخ إعلانھ 
Solus et Perrot , op. cit., no 752 , Cadiet et Jeuland, op. cit., no 311 .        



 

 

 

 

 

 ٣٥٢

اكم            ام مح د أحك ان ض ان المتاح ط الطعن ا فق تئناف ھم ضة والاس ى أن المناق بمعن

ة   صفة نھائی ادرة ب ام ص ذه الأحك ت ھ و كان ى ل صاص ، حت شأن الاخت ى ب ة الأول الدرج

ات   من تقن ٩٤ ، ٨٠ ، ٧٨حیث ینجم من المواد    . بالنسبة لموضوع القضیة     ین المرافع

ن              ادر م م ص د حك النقض ض ن ب صوم الطع ون للخ صاص لا یك شأن الاخت الفرنسي أنھ ب

   . )١(محكمة الدرجة الأولى ، حتى لو صدر منھا في الموضوع بصفة نھائیة 

الي ،         وبعد ذكر ھذا ، ندرس خصوصیة المناقضة في الاختصاص في المطلب الت

ن    ستعمل للطع دما ی تئناف عن صوصیة الاس م خ ي   ث صادر ف ة ال م أول درج ي حك ف

  . الاختصاص ، وذلك في المطلب الذي یلیھ 

  
  المطلب الثاني

  إجراءات المناقضة في الاختصاص
ا   راءات وتطورھ ذه الإج رة ھ راءات   : فك ر إج سي اعتب شرع الفرن ا أن الم رأین

ا    سم بھ د أن یُح ي یری سرعة الت ع ال ب م ا لا یتناس البطء بم سم ب تئناف تت ن بالاس الطع

ر  ١٩٥٨ دیسمبر ٢٢وأنھ عمل منذ صدور لائحة   .  عدم الاختصاص    عارض  على تحری

وأنھ لھذا عزل ھذا العارض عن . عارض عدم الاختصاص من ھذه الاجراءات التقلیدیة  

  . موضوع الدعوى ، وأنشأ المناقضة كطریق طعن خاص بھ 

صاص ولحقیق ھذه الرغبة في العجلة ، وانطلاقا من فكرة أن حل منازعات الاخت  

ذا         یخص ، في المقام الأول ، حسن عمل مرفق العدالة ، قصد المشرع إعداد إجراءات ھ

ریعة     صادیة وس ون اقت ث تك ن بحی  Une procédure économique etالطع
                                                             

(1) Héron , op. cit., no 861 . 
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rapide  .  یضیق فیھا المجال المُتاح . یتغلب فیھا الطابع الإداري على الطابع القضائي

تضع طریقة خاصة لعرض مسألة الاختصاص على . للمناقشات التواجھیة بین الخصوم 

تئناف   ة الاس صوم ،      . محكم دور الخ ة ب ن مقارن ر الطع ذي ینظ ي ال سع دور القاض یت

اكم الأخرى            زم المح ل     . وسلطتھ في تحدید الاختصاص على نحو یل ن ك دف م ان الھ وك

زا بال         ون متمی ة ، ویك ة التقلیدی ادئ الإجرائی ن المب الي  ھذا إعداد طریق طعن یتحرر م ت

   .  )١(عن الطعن بالاستئناف 

 ، كان ١٩٥٨ دیسمبر ٢٢وبمعنى أخر ، فإنھ بالنسبة لمشرع ھذا الطعن بلائحة 

دور محكمة الاستئناف لا یتمثل في حسم منازعة بین متقاضین بقدر ما ھو مباشرة نوع 

  تباشره محكمة الاستئناف على تطبیق محكمة– الرئاسیة ، إن صح القول –من الرقابة   

  .  أول درجة لقواعد الاختصاص 

سابق    ق ال ورة المنط ة خط ة العملی رت التجرب ا أظھ رعان م ن س صح . لك لا ی ف

صلحة               صم م ون للخ د یك صوم ، إذ ق م الخ ا یھ صاص مم سألة  الاخت سویة م   إغفال أن ت

صة     . في أن تفصل في قضیتھ ھذه المحكمة ، ولیست تلك    ة المخت د المحكم ا أن تحدی كم

صل  ب الف د یتطل ى ،    ق ي إل ن ، أو تنتم د م سائل تع وعیة ، أي م سائل موض ي م    ف

صوم      ین الخ ا ب . موضوع النزاع ، بحیث یظھر عارض عدم الاختصاص بدرجة ما نزاع

س           ة سرعة ح صالحھم بذریع ھ    ولھذا یكون من الخطأ تجاھل م ارض ، أو طابع ذا الع م ھ

  . الإداري

 ٢٠ ، ثم لائحة ١٩٦٠  أغسطس٢ولھذا ، من خلال التعدیلات التي تمت بلائحة  

و   ا ، أي        ١٩٧٢یولی تئناف تلقائی ة الاس ى محكم صاص إل ة الاخت ل منازع اء نق م إلغ  ، ت

                                                             

  , Solus et Perrot , op. cit., nos 714 et ss                               :        انظر في ھذا )١(
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شأن     ذا ال ي ھ صوم ف ن إرادة الخ ر ع صرف النظ شات   . ب ال المناق یع مج م توس ا ت كم

صوص          . التواجھیة بین الخصوم     ي الن ل أي نقص ف ان یكم ھ ك ن جانب كما أن القضاء م

  .    لى المبادئ الإجرائیة التقلیدیة التشریعیة بالرجوع إ

دة           ن ح ف م اه التخفی ي اتج ضائي ف شریعي والق وبناء على ھذا حدث التطور الت

لعارض عدم الاختصاص ، وإعطاء إجراءات الطعن بالمناقضة    " الطابع المسبق   " ھذا  

  .   المزید من الضمانات القضائیة 

ضة م   ام المناق ب نظ اه تقری ي اتج ور ف ذا التط ع ھ م وم تئناف ، نظ ام الاس ن نظ

ة       صاص بعنای ي الاخت ضا      . تقنین المرافعات الفرنسي المناقضة ف ك أی ي ذل ھ ف د حكم وق

صاص           دم الاخت ارض ع ي     . )١(عامل أساسي وھو ضمان الحسم السریع لع ا یعن وھو م

زة أو    ماتھا الممی ذلك ، س ین ك ذا التقن ي ھ صاص ، ف ي الاخت ضة ف ي للمناق ھ بق أن

   . )٢(فسمة ھذه الإجراءات ھي السرعة والبساطة ولھذا . خصوصیتھا 

ع                 دیم أو رف ـطریقة تق ق ب صاص تتعل ي الاخت ضة ف وھذه السمات الخاصة للمناق

لطة          اق س ا ، ونط ن أمامھ ق الطع تئناف وتحقی ة الاس المناقضة ، ونقل الملف إلى محكم

ھ          ا فی صادر منھ م ال ضة والحك ن بالمناق ر الطع ي تنظ تئناف الت ة الاس ي أن بم. محكم عن

دا           ا جدی ا طعن و یجعلھ ى نح ضة عل ي المناق سائل ف ذه الم ل ھ نظم ك سي ی شرع الفرن الم

سم     .  ، مختلفا عن الاستئناف  Originaleمتفردا   ن واضعیھ ، الح ي ذھ ھدفھ الوحید ف

  : وذلك على النحو الآتي  . )٣(النھائي لمسألة الاختصاص بسرعة 

                                                             

(1) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 306 . 
(2) Héron , op. cit., nos 862 , 864 . 
(3) Vincent et Guinchard , op. cit., no 424 , Guinchard , Ferrand et Chainais 

,op. cit., p. 207 .                                                                                                    
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  :  رفع المناقضة في الاختصاص –أولا 
تئناف ،              یخضع ر  ع الاس ي رف ة ف د العام ن القواع ف ع فع المناقضة لقواعد تختل

  : وذلك كما یأتي 

ة       - سكرتاریة محكم ودع ب صحیفة ت ث الأصل ب ن حی تئناف م ع الاس ین یُرف ي ح ف

ذي            شھر ال لال ال ضر ، خ الاستئناف ، وتعلن إلى المستأنف ضده عن طریق مُح

راءات الطع     إن إج ھ ، ف ون فی م المطع لان الحك ي إع ام  یل دأ أم ضة تب ن بالمناق

صاص     سألة الاخت ي م ت ف ي حكم ة الت ة أول درج ع   . )١(محكم ضة تُرف فالمناق

سكرتاریة   Contredit"  مناقضة " بتقریر أو ورقة تُسمى     ودع ب  ، یجب أن تُ

) .   مرافعات فرنسي ٨٢المادة  ( )٢(المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فیھ      

  . الخصوم نظرا لقرب ھذه الأخیرة منھم والھدف من ذلك ھو التیسیر على 

ادة  تحدثت الم د اس ة ٢٢وق ن لائح و ٢٠ م ى ١٩٧٢ یولی ب عل رطا یوج  ش

ضة           صومة المناق صاریف خ ودع م  . )٣(المناقض ، في ذات وقت ایداع المناقضة ، أن ی

شرط          ذا ال ى ھ د عل سي الجدی ات الفرن انون المرافع ى ق د أبق دف   ) . ٨٢م ( وق والھ

یم دفع مصاریف خصومة المناقضة ، أي وجوب دفعھا مقدما ومع ایداع المأمول من تقد

   .    )٤(صحیفة المناقضة ذاتھا ، ھو تفادي بعض الطعون التعسفیة أو التسویفیة 
                                                             

(1) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 307 , Couchez , Langlade et Lebeau , op. 
cit., no 214 , Giverdon , Incompétence , art. préc., no 116 .                                 

(2) Blanc (E.) , Viatte ( J. ) , et Blanc ( L. ) , op. cit., sous l'art. 82 , p. 96 – 2 . 
  : وبالتالي یكون لقلم الكتاب أن یرفض ایداع المناقضة طالما لم یتم ایداع ھذه المصاریف )٣(

Solus et Perrot , op. cit., no 756 . 
(4) Vincent et Guinchard, op. cit., no 425, Guinchard , Ferrand et Chainais, 

op. cit., p. 207, Couchez , Langlade et Lebeau, op. cit., no 213.                            
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ث          - ن حی واء م تئناف س حیفة الاس ن ص ضة ع ف المناق ذا تختل ن ھ ضلا ع وف

  .مضمونھا ، أو من حیث میعاد ایداعھا 

ضمون     ث الم ن حی ض : فم سببة     المناق ون م ب أن تك ادة (ة یج    ٨٢الم

ات ة   )مرافع ر مقبول ت غی دم       . )١(، وإلا كان دفع بع ل ال ك مث ي ذل ا ف   مثلھ

                                                             
= 

لكن لأن الأصل ھو مجانیة الإجراءات القضائیة ، فإن ھذا الالتزام لا یوجد إلا إذا كانت المناقضة في 
ا تحصیل مصروفات قضائیة       الاختصاص بخصوص مواد     ى سبیل     . ( یتم فیھ ة عل اكم التجاری المح

  .ذات المراجع والمواضع ) . المثال 
(1)Vincent et Guinchard , op. cit., no 425 , Guinchard , Ferrand et Chainais, 

op. cit., p. 207 , Cadiet et Jeuland , op. cit., no 307 , Couchez , Langlade 
et Lebeau , op. cit., no 212 , Blanc ( E. ) , Les exceptions d' incompétence , 
art. préc., sous l'article 82 , Giverdon , Incompétence , art. préc., no 117 , 
Cass. civ., 2e , 24 juin 1964 , Bull. II , no 503 , p. 377 , D. 1964 , 560 . 

  :ناقضة في الاختصاص غیر المسببة تكون غیر مقبولة وبمنتھى الوضوح ، قضي بأن الم
Cass. civ., 2e , 15 avril 1991 , Bull. no 127 , p. 67 .  

 , Giverdon, Incompétence, art. préc., no 118:  ، إثبات وجود ضررولا یلزم، لعدم القبول
Cass. civ., 7 juin 1974, Gaz. Pal., 1974, 2, somm. 172 , Bull. II, no 185 .                

أنھ یمكن تفادي عدم القبول بإضافة الأسباب ،   ) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 307( ویرى 
  .لكن خلال ذات میعاد رفع الطعن 

  :كما أن بعض الفقھ یرى أن الجزاء من الناحیة الفنیة ھو بطلان ورقة المناقضة 
Solus et Perrot , op. cit., no 759 .                                                                              

  :وعدم القبول ھنا من النظام العام ، للمحكمة الحكم بھ من تلقاء نفسھا 
Guinchard , Ferrand et Chainais , op. cit., p. 207 , Couchez , Langlade et 
Lebeau , op. cit., no 212 , Blanc (E.) , Viatte (J.) , et Blanc (L.) , op. cit., sous 
l'art. 82 , p. 96 – 2  . 
  :ویتشدد القضاء في شرط التسبیب، الذي یؤدي تخلفھ إلى عدم قبول المناقضة، ویعتبره بیانا جوھریا 
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 من ٢٢وھذا الشرط كانت تتطلبھ صراحة المادة . ، كما سبق وأن رأینا )  ١(الاختصاص  

ین   ١٦٩والتي كانت بدورھا تعید الأخذ بأحكام المادة  . ١٩٧٢ یولیو   ٢٠لائحة   ن تقن  م

ویشترط بعض  . ١٩٦٠ أغسطس ٢، بعد تعدیلھا بلائحة ) القدیم ( لمرافعات الفرنسي ا

ي        )٢(الفقھ   باب الت ا الأس اقض واقعی ین المن سیة أن یب  ، كما تتطلب محكمة النقض الفرن

صاص          شأن الاخت ا ب ي حكمھ أت ف د أخط تجعل ، في الحالة الماثلة ، محكمة أول درجة ق
)٣( .   

ست   . یق غرضین ویھدف التسبیب إلى تحق  ضات لی الأول ، ھو تفادي تقدیم مناق

ادة  باب ج ى أس ة عل ة  . قائم ة الفوری ن المعرف تئناف م ة الاس ن محكم ھ یمك اني أن والث

                                                             
= 

Vincent et Guinchard , op. cit., no 425 , Guinchard , Ferrand et Chainais , 
op. cit., p. 207 . 

  : ، تحت Tarabauxوبشأن مناقضة اعتبرھا القضاء غیر مقبولة لأنھا غیر مسببة ، انظر ملاحظات 
Cass. civ., 2e , 9 oct. 1969 , D., 1970 , 547 .                                                         

  , Cass. civ., 2e , 4 juin 1971 , Bull. II , no 194 , p. 139:                        وانظر كذلك 
(1) Blanc (E.), Les exceptions d' incompétence, art. préc., sous l'article 82 . 
(2) Giverdon , Incompétence , art. préc., no 117 . 
(3) Cass. civ., 2e , 7 juin 1974 , Bull. civ., II , no 185 , p. 155 . 

ات   ( ٨٢المادة وقد قضي بأنھ تطبق   ت أن        ) مرافع ي تثب ة الاستئناف الت حیح محكم و ص ى نح عل
صر   د اقت ضة ق اعن بالمناق ھ –الط ي طعن ن    – ف صادر م صاص ال دم الاخت م بع ل الحك ى تحلی  عل

ة ،            ذه المحكم صاص ھ سر اخت أنھا أن تف ن ش یلة م و وس ین أی ة دون أن یب ة الابتدائی المحكم
  : مقبولة لأنھا غیر مسببة واستخلصت من ھذا أن ھذه المناقضة غیر

Cass. civ., 2e , 27 juin 1985 , Bull. no 130 , p. 86 , Gaz. Pal., 1986 , 1 , 
panor. p. 12 , note S. Guinchard et T. Moussa , D., 1986 , I.R., 225 , 
obs. P. Julien .           
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ار                 ة بالانتظ ون ملزم صاص ، دون أن تك شة حول الاخت ي المناق دخل ف ي ت بالعناصر الت

  .ة خاصة ولھذا یكتسب ھذا البیان أھمی . )١(حتى تقدیم مذكرات من الخصوم 

 أنھ لا یجوز أن یقدم المناقض لاحقا أسبابا جدیدة )٢( وفي حین یرى بعض الفقھ 

شة            ون عناصر المناق ى تك ك حت ضة ، وذل یكمل بھا الأسباب التي قدمھا في ورقة المناق

دة       اه   )٣(مُحددة منذ البدایة ، فنتفادى أي تأخیر یؤدي إلیھ تقدیم أسباب جدی إن الاتج  ، ف

   . )٤(جوب تسبیب المناقضة لا یمنع من أن یضیف المناقض حججا لاحقة الآخر ھو أن و

ب  )٥(وكذلك من حیث مضمون ورقة المناقضة یرى بعض الفقھ        أن المناقض یج

ة     . )٦(أن یعین المحكمة التي یعتبرھا مختصة   باب الواقعی اقض الأس ویجب أن یبین المن

                                                             
(1) Solus et Perrot , op. cit., no 758 . 
(2) Solus et Perrot , op. cit., no 758 . 

 وتطبیقا لھذا الاتجاه قضي بأن محكمة الاستئناف التي تبین أن تقریر الطعن بالمناقضة اقتصر على )٣(
ذكر عناصر الطلب دون أن یتضمن أیة وسیلة من شأنھا أن تبرر اختصاص محكمة شئون العمال ،     

خلال میعاد تقدیم الطعن ، ھذا الحكم یكون وأن المذكرات المكملة للتقریر بالطعن لم تكن قد اودعت   
  :صحیحا ما قرره أن ھذه المناقضة لیست مسببة وأنھا إذن غیر مقبولة 

Cass. soc., 16 oct. 1991 , Bull. V , no 412 , p. 257 , 
م                 سبیبھا ت ان ت ا إذا ك شر یوم سة ع اد الخم لال میع ة خ ة المناقضة المقدم ر مقبول ون غی وكذلك تك

  : اودعت بعد انقضاء ھذا المیعاد بمذكرة لاحقة
Grenoble , 24 févr. 1986 , D. 1986 , I.R., 456 , 
(4) Giverdon , Incompétence, art. préc., no 117, Rouen, 8 févr. 1974, D., 

1974, somm. 66 .                                                                                              
(5)Guinchard, Ferrand et Chainais, op. cit., p.207, Giverdon, Incompétence 

, art. préc., no 117 .                                                         
  : فالمحكمة التي یقدر الطاعن بالمناقضة أنھا ھي المختصة یجب أن یتم تعیینھا في المناقضة )٦(

Cass. com., 8 janv. 1991 , Bull. IV , no 23 , p. 14 .              
  , Vincent et Guinchard , op. cit., no 425                          :              عكس ذلك 
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ة  )١(والقانونیة التي یتمسك بھا لتدعیم تحدیده لھا           ، أي التي تجعل الاختصاص للمحكم

إذ یلزم أن یكون تسبیب الطعن جادا ، ومجرد تعیین المحكمة . التي یعینھا ھو كمختصة     

   .)٢(المختصة غیر كافي 

ضمن            ب أن تت ضة یج ت المناق ویبدو القضاء غیر مستقر بشأن مسألة ما إذا كان

صة  ة المخت ین المحكم ذا ا . تعی ام ھ ض الأحك ب بع ا أوج ان فبینم بعض )٣(لبی ى ال  ، نف

   .   )٤(الآخر لزومھ 

ـــاد  ـــث الميع ـــن حي ة    :وم سكرتاریة المحكم ضة ب ودع المناق ب أن تُ    یج

ھ                  ق ب ي النط ي تل ا الت شر یوم سة ع لال الخم ھ خ ون فی م المطع درت الحك    ، )٥(التي أص

ة  ر مقبول ت غی ة   . )٦(وإلا كان صاص المحكم و باخت م ھ ان الحك واء ك ك س   وذل

                                                             

(1) Giverdon , Incompétence , art. préc., no 117 . 
(2) Blanc (E.) , Les exceptions d' incompétence , art. préc., sous l'article 82 , 

وقد قضي بأنھ یتفق مع القانون أن تقرر محكمة الاستئناف عدم قبول المناقضة المقدمة للطعن في 
حكم محكمة شئون العمال بعدم الاختصاص طالما تبین أن الطاعن قد اقتصر على تأكید أن الدعوى 

ئون ال       ة ش یس محكم ة ، ول ة الجزئی ي اختصاص المحكم دخل ف ذا    ت ان أسباب ھ ال ، دون بی : عم
Cass. civ., 2e , 7 juin 1974 , Bull. II , no 185 , p. 155,  

(3) Cass. com., 8 janv. 1991 , Bull., V , no 23 , p. 14 . 
(4) Cass. civ., 2e, 28 nov. 1985, Gaz. Pal., 1986, 2, panor. 417, obs. 

Guinchard et Moussa .                                                                                    
  : ولھذا یشترط أن یكون الخصوم قد أُخبروا بتاریخ النطق بالحكم )٥(

Giverdon, Incompétence, art. préc., no 119. 
(6) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 307 , Couchez , Langlade et Lebeau , op. 

cit., no 211 , Blanc ( E. ) , Les exceptions d' incompétence , art. préc., sous 
l'article 82 .           
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   . )١(صاصھا أو بعدم اخت

ادة        ھ الم نص علی ت ت ذي كان ن لائحة   ٢٢وھذا المیعاد القصیر ، ال و  ٢٠ م  یولی

ادة   ١٩٧٢ ا الم ھ حالی نص عی ى     ٨٢ ، وت دف إل سي ، یھ ات الفرن ین المرافع ن تقن  م

   .     )٢(تسریع حل عارض عدم الاختصاص 

اد        ث المیع ن حی ضة ، م تئناف والمناق ان ، الاس ف الطعن ذا یختل ا. وھك د فمیع

. م إن بدایة سریان المیعاد مختلفةث. المناقضة بدایة لیس شھرا ولكن خمسة عشر یوما 

الحكم       ق ب وم النط ن ی داء م ضة ابت سبة للمناق سري بالن اد ی وم  )٣(فالمیع ن ی یس م  ، ول

ھ  ح    . )٤(إعلان ین ، إن ص ن زاویت تئناف م ن بالاس اد الطع ن میع صر م و أق الي ھ وبالت

   .)٥(التعبیر 

                                                             
= 

وقضي بأن ایداع المناقضة مسببة بسكرتاریة المحكمة خلال الخمسة عشر یوما من صدور الحكم     
ینشيء دفعا وعدم مراعاة ھذا الشرط . الفاصل في الاختصاص یعد شرطا لقبول الطعن بامناقضة        

  :بعدم القبول 
Cass. soc., 11 déc. 1990 , Bull. V , no 628 , p. 379 ,      

(1)Vincent et Guinchard , op. cit., no 425 , Guinchard , Ferrand et Chainais, 
op. cit., p. 207 .                                      

(2) Couchez , Langlade et Lebeau , op. cit., no 211 . 
  : وذلك حتى لو كان الخصوم لم یحضروا جلسة النطق بالحكم )٣(

Vincent et Guinchard , op. cit., no 425 .   
ن          )٤( م م ي الحك ن ف اد الطع دأ میع  في حین أن القاعدة العامة في قانون المرافعات الفرنسي ھي أن یب

ات   ١ / ٥٢٨المادة . یوم إعلانھ   ین المرافع ت         .  من تقن ن وق ریانھ م انون س ل الق م یجع ا ل ك م وذل
  ) . ذات النص . ( صدور الحكم 

(5) Héron , op. cit., no 864 . 



 

 

 

 

 

 ٣٦١

بق   . )١( المیعاد المقرر لرفع المناقضة لھ أثر موقف كما أن ھذا   فقد رأینا فیما س

ي         صل ف دعوى ، دون أن تف صاصھا بال ة باخت ة أول درج ضي محكم ا تق ھ عنم أن

ن        اد الطع ضاء میع ى انق دعوى حت ي ال صل ف ف الف ا أن توق ون علیھ وعھا ، یك موض

 ، أو بعد )٢(عاد المناقضة وبناء علیھ الخصومة لا تستمر إلا بعد انقضاء می   . بالمناقضة  

  .   الحكم فیھا ، في حالة رفعھا 

ام     ضة بالنظ ع المناق اد رف ق میع ن ، یتعل ع الطع دد لرف اد مح ل میع ل ك   ومث

ام  داد  . )٣(الع ل أي امت س     . )٤(ولا یقب اء نف ن تلق ھ م دم مراعات زاء ع م بج تم الحك وی

   .  )٥(المحكمة 

  
                                                             

(1) Couchez , Langlade et Lebeau , op. cit., no 211 . 
(2) Couchez , Langlade et Lebeau , op. cit., no 211 . 
(3) Couchez , Langlade et Lebeau , op. cit., no 211 , Blanc ( E. ) , Les 

exceptions d' incompétence , art. préc., sous l'article 82 .                            
(4) Blanc ( E. ) , Les exceptions d' incompétence , art. préc., sous l'article 

82, Cass. soc., 12 janv. 1961 , Bull. IV , no 52 , p. 41 , Paris , 25 oct. 1985 , 
Gaz. Pal., 1987 , 1 , somm., p. 27 .              

(5)Couchez, Langlade et Lebeau , op. cit., no 211 , Giverdon , Incompétence 
, art. préc., no 122 . 

  :إذ یترتب على مخالفة ھذا المیعاد سقوط یتعلق بالنظام العام 
Vincent et Guinchard, op. cit., no 425 , Guinchard, Ferrand et Chainais,  
op. cit., p. 207 ,                                                            

 :ویكون التمسك بھذا السقوط بدفع بعد القبول ، وتقضي بھ المحكمة من تلقاء نفسھا 
Guinchard, Ferrand et Chainais, op. cit., p. 207, Giverdon , 
Incompétence, art. préc., no 122 . 



 

 

 

 

 

 ٣٦٢

  . أثر ناقل ، وأثر واقف : لمناقضة أثرين ويترتب على رفع ا: آثار رفع المناقضة 
 حیث تنقل المناقضة إلى محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة      :الأثر الناقل 

ال ،     . الذي فصل في مسألة الاختصاص       ة الح ون ، بطبیع ولكن الأثر الناقل للمناقضة یك

  .  مُحددا بمسألة الاختصاص 

میعاد ، ترتب على رفعھا امتداد الوقف ،  إذا رٌفعت المناقضة في ال  :الأثر الواقف 

ا               تئناف فیھ ة الاس م محكم ى تحك ا ، حت اد رفعھ  . )١(الذي كان قد ترتب على سریان میع

ادة   ھ الم نص علی ت ت ا كان و م ة ٢١وھ ن لائح و ٢٠ م ا  . )٢( ١٩٧٢ یولی و ذات م وھ

   .)٣( من تقنین المرافعات الفرنسي ٨١تنص علیھ حالیا المادة 

  : الملف إلى محكمة الاستئناف وتحقيق الطعن أمامها  نقل -ثانيا 
ي     ٨٥ إلى   ٨٣تنظم المواد من     ة ، والت ذه المرحل  مرافعات فرنسي ، إجراءات ھ

دخل       . )٤(تتسم أیضا بطابع السرعة والتبسیط    ذه الإجراءات ت إن ھ واد ف ووفقا لھذه الم

ن   داع الطع ور ای ة ف ة الحرك ر المن . )٥(مرحل ودع تقری ذ أن یُ كرتاریة فمن ضة س   اق

ام    محكمة أول درجة التي أصدرت الحكم المطعون فیھ ، یجب ع         سكرتاریة القی ذه ال لى ھ

  :بعملین

                                                             

(1) Giverdon , Incompétence , art. préc., no 123 . 
(2) Blanc (E.) , Les exceptions d' incompétence , art. préc., sous l'article 81 . 

ر  )٣(  Vincent et Guinchard , op. cit., no 425 , Guinchard , Ferrand et:   وانظ
Chainais , op. cit., p. 207 .  

(4) Vincent et Guinchard , op. cit., no 426 . 
(5) Blanc (E.) , Viatte (J.) , et Blanc (L.) , op. cit., sous l'art. 83 , p. 97 . 



 

 

 

 

 

 ٣٦٣

ھ         الأول ،  ضیة ، ومع ف الق تئناف مل ة الاس اب محكم م كت ى قل ل إل و أن تنق ھ
ھ              ون فی م المطع ن الحك ضة وصورة م ادة   . ( )١(التقریر بالمناق ن لائحة   ٢ – ٢٣الم  م

و ٢٠ ادة   ،١٩٧٢ یولی دھا الم ن بع رة ٨٣ وم د   ٢ فق ات الجدی ین المرافع ن تقن ) .  م
ا    ي حوزتھ دخل ف تئناف ، أي ی ة الاس ن بمحكم صل الطع ذا یت ق )٢(وھك ن طری  ، ع

  . سكرتاریة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فیھ 

ي   الثاني ، ت ، فھ ي     (  أنھ ، وفي ذات الوق ة أول درجة الت أي سكرتاریة محكم
ت     ) المطعون فیھ   أصدرت الحكم    ي رُفع یجب أن تعلن ، وفورا ، صورة من المناقضة الت

اب     . )٣(إلى الطرف الآخر في المناقضة ، وإلى ممثلھ إن كان لھ ممثل        ك بخط ون ذل ویك
   . )٤(موصى علیھ مصحوب بعلم الوصول

. ثم یحدد الرئیس الأول لمحكمة الاستئناف تاریخ الجلسة التي یُنظر فیھا الطعن  -
ن      ویجب   اریخ    . )٥(أن تكون ھذه الجلسة في أقرب وقت ممك ذا الت دد  –وھ  المح

                                                             

(1) Vincent et Guinchard , op. cit., no 425 , Guinchard , Ferrand et 
Chainais, op. cit., p. 207 , Couchez , Langlade et Lebeau , op. cit., no 214 , 
Giverdon , Incompétence , art. préc., no 117 . 

  : ویكون لدى محكمة الاستئناف المعلومات الدقیقة عن كل ما حدث )٢(
Blanc ( E. ) , Viatte ( J. ) , et Blanc ( L. ) , op. cit., sous l'art. 83 , p. 97 . 

(3) Blanc ( E. ) , Viatte ( J. ) , et Blanc ( L. ) , op. cit., sous l'art. 83 , p.  97 . 
(4) Vincent et Guinchard , op. cit., no 426 , Guinchard , Ferrand et Chainais 

,op. cit., p. 207 , Cadiet et Jeuland , op. cit., no 307 , Couchez , Langlade 
et Lebeau , op. cit., no 214 , Giverdon , Incompétence , art. préc., no 124 . 

:      وقد حُكم بأن ھذا الإعلان یعد إجراء جوھریا  Riom , 3 janv. 1961 , D., 1961 , 158 , 
(5) Couchez , Langlade et Lebeau , op. cit., no 214 , Giverdon , 

Incompétence , art. préc., no 125 .                         
  :على أن یترك للخصم المیعاد الذي یكفي لمراعاة حقھ في الدفاع 

Cass. soc., 3 juill. 1963 , Bull. IV, no 554 , p. 457 .                                                                                           



 

 

 

 

 

 ٣٦٤

. لاستئناف إلى الخصوم في المناقضة یجب أن یبلغھ قلم كتاب محكمة ا–للجلسة 
 من ٢ – ٢٤المادة . ( ویكون ذلك بخطاب موصى علیھ مصحوب بعلم الوصول     

ة  و ٢٠لائح ادة  ١٩٧٢ یولی م الم د  ٨٤ ، ث سي جدی ات فرن ا  . )  مرافع و م وھ
دم          ارض ع سم ع ى سرعة ح سي عل شرع الفرن یظھر مرة بعد أخرى حرص الم

   .     )١(الاختصاص 

شفھیة         شات ال ة ، والمناق ات المكتوب لال الملاحظ ن خ ن م ق الطع ازاء : تحقی

سمح       شأ أن ی حرص المشرع الفرنسي على سرعة حسم عارض عدم الاختصاص ، لم ی

ذي       للخصوم بتبادل للمذكرات ، التي تتضم   ر ال نھم ، وھو الأم ا بی اعھم ، فیم ن أوجھ دف

وإزاء مراعاتھ لحق الخصوم في الدفاع وتفھمھ أن حجیة . یؤدي إلى تطویل الإجراءات  

صاص ،       د الاخت سمھا ، لتحدی ي ح الحكم المطعون فیھ تمتد إلى المسائل الموضوعیة الت

ذا الحل   . لم یكن أمامھ إلا أن یتخذ الحل الوسط      راف   –لوسط   ا–وقد تجسد ھ ي الاعت  ف

دیم             ي تق ضة ، ف ات  " بحق الخصوم ، في المناق ا ضروریة أو    " الملاحظ ي یرونھ ، الت

دة   ادة  . ( مفی ن لائحة   ٢٥الم و ٢٠ م ادة    ١٩٧٢ یولی دھا الم ن بع ین  ٨٥ ، وم ن تقن  م

  ) . المرافعات الجدید 

الملف    ودع ب ي وت ا القاض ر علیھ ة ، ویؤش ون مكتوب ات تك ذه الملاحظ  . )٢(وھ

   . )٤(وإلا كان الحكم معیبا بالقصور في الأسباب  . )٣(ویجب أن ترد علیھا المحكمة 
                                                             

(1) Solus et Perrot , op. cit., no 769 . 
(2) Héron , op. cit., no 864 , Couchez , Langlade et Lebeau , op. cit., no 214 , 

Giverdon , Incompétence , art. préc., no 126 .                 
(3) Vincent et Guinchard , op. cit., no 426 , Guinchard , Ferrand et Chainais 

,op. cit., p. 207 .   
(4) Cass. civ., 1re , 24 juin 1975 , J.C.P., 1975 , IV , 269 , Bull. 1 , no 209 , p. 

176 , R.T.D. civ., 1975 , 773 , obs. Normand , et 778, obs. Perrot .                                          



 

 

 

 

 

 ٣٦٥

ة أو         ولا یجوز أن تتضمن ھذه الملاحظات أوجھا أو أسبابا غیر التي ذُكرت بورق

وإنما تتضمن الملاحظات فقط شرح أو توضیح الأسباب التي سبق  . )١(تقریر المناقضة  

   . )٢(ذكرھا بھذه الورقة 

ذكرات ،         وقد ادل الم صوم بتب  حكم أنھ في إطار ھذه الإجراءات التي لا تسمح للخ

شفھیة     . )٣(تكون وسائل الدفاع المقدمة شفاھة صحیحة      شات ال ون للمناق كم قیل أنھ یك

   .     )٤(بین الخصوم أمام المحكمة أھمیة كبیرة 

  :  الحكم في المناقضة في الاختصاص –ثالثا 
ة      أ- مما سبق    –المفھوم   ى محكم اص یعرض عل ن المناقضة تعد طریق طعن خ

ة        ائي للمحكم ین نھ ى تعی الاستئناف عارض عدم الاختصاص ، ویھدف إلى الحصول عل

فالمھمة الأساسیة لمحكمة الاستئناف التي تنظر . المختصة بالفصل في الدعوى القائمة  

ى      يء إل ل ش ل ك دخلھا قب دف ت ذا یھ صاص ، ل شكلة الاخت ل م ي ح ضة ھ ین المناق تعی

صة   ة المخت سألة      . )٥(المحكم ى م صر عل ضة یقت ن بالمناق ل للطع ر الناق ولأن الأث

ة          دو أن محكم الاختصاص ، ولا ینقل إلى محكمة الاستئناف موضوع النزاع ، فإنھ قد یب

                                                             

(1) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 308 . 
(2) Cass. civ., 2e , 16 avril 1982 , Bull. civ., II , no 53 , p. 38 . 

ع      ا واق ي یخالطھ باب الت سبة للأس وم إلا بالن ر لا یق ذا الحظ ھ أن ھ ض الفق ظ بع باب  . ویلاح ا الأس أم
  :القانونیة المحض فإن القاضي علیھ أن یثیرھا من تلقاء نفسھ 

Héron , op. cit., no 864 , et note 4 , 
(3) Cass. civ., 2e , 4 juin 1971 , Bull. II , no 194 , p. 139 . 
(4) Solus et Perrot , op. cit., no 769 . 
(5) Vincent et Guinchard , op. cit., no 442 , Guinchard , Ferrand et Chainais 

,op. cit., p. 209 . 



 

 

 

 

 

 ٣٦٦

ا            صاص ، لا یمكنھ الاستئناف وھي تنظر مناقضة في حكم محكمة أول درجة بشأن الاخت

دم ا  صاص أو بع م باخت ة  إلا الحك ة أول درج صاص محكم ة  . خت ة أن محكم ن الحقیق لك

سألة       ي الم صل ف وع ، الف صاص بالموض اط الاخت ة ارتب ي حال ا ، ف تئناف لھ الاس

ة  . الموضوعیة التي علیھا یعتمد تحدید الاختصاص    بل وأكثر من ھذا ، ھي لیست ملزم

.  بجملتھا وإنما یجوز لھا أن تتصدى للفصل في القضیة. بعدم الحكم إلا في الاختصاص 

ي              تئناف ، الت ة الاس ي لمحكم فرغبة المشرع الفرنسي في تسریع الإجراءات جعلتھ یعط

وع        ي موض صل ف ضیة ، والف صدي للق صة الت صاص ، رخ ي الاخت ضة ف ر المناق   تنظ

   . )١(النزاع 

ین        لال فرض ن خ تئناف     : وندرس ذلك فیما یلي ، وم ة الاس م محكم الأول ھو حك

ة     ) لزمھ من مسائل موضوعیة  وما ی ( فقط في الاختصاص     ى محكم ضیة إل ة الق ، وإحال

والثاني ھو تصدیھا للفصل في القضیة كلھا ، أي الاختصاص . أول درجة المختصة بھا    

  . وكذلك موضوع الدعوى 

  :  الحكم في الاختصاص وإحالة القضية إلى محكمة أول درجة المختصة بها –أ 
ن بالمناق  ة للطع ة الطبیعی ي النتیج ذه ھ د  )٢(ضة وھ و تحدی وب ھ ث المطل  ، حی

صة    ة المخت ة أول درج ي      . )٣(محكم صل ف تئناف الف ة الاس ون لمحكم الي لا یك وبالت

                                                             
(1) Vincent et Guinchard , op. cit., no 442 , Guinchard , Ferrand et Chainais 

, op. cit., p. 209 . 
(2) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 310. 
(3) Giverdon , Incompétence , art. préc., no 127 , 

   ) .١٢٨ بند رقم –ذات المقال ( وھذه ھي السمة الأساسیة للطعن بالمناقضة في الاختصاص 
 :ولكن قبل ھذا تحكم محكمة الاستئناف في صحة إجراءات الطعن وفي قبولھ 

Vincent et Guinchard , op. cit., no 443 , Guinchard , Ferrand et Chainais , 
op. cit., p. 210 .           



 

 

 

 

 

 ٣٦٧

ة أول درجة        ن محكم ھ م ذلك ،   . )١(موضوع النزاع ، طالما أن ھذا النزاع لم یُفصل فی ل

صاص               سألة الاخت ي م صل إلا ف تئناف لا تف ة   . فالأصل أن محكمة الاس رك لمحكم وأن تت

وھذا ھو المفترض في ھذا  . )٢(ول درجة المختصة مھمة الفصل في موضوع الدعوى      أ

  : ونوضح ذلك من خلال العناصر الآتیة . الطعن 

  : ناقضة، بتعيين المحكمة المختصة التزام محكمة الاستئناف، التي تنظر الم- ١
ة أول درجة ، الفاص       م محكم ي  إذ لا یمكنھا أن تقتصر على تأیید أو إلغاء حك ل ف

ذا    . )٣(وإنما ھي ملزمة بتعیین المحكمة المختصة  . الاختصاص   ا ھ وكانت تفرض علیھ

ن لائحة      ١ – ٢٦الالتزام المادة    و    ٢٠ م الي      . ١٩٧٢ یولی سي الح شریع الفرن ي الت وف

ة        ٨٦رغم أن المادة    ون ملزم تئناف تك ة الاس إن محكم ذا صراحة ، ف  مرافعات لم تقل ھ

   .)٤(بھذا التعیین 

                                                             

(1) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 310 . 
(2) Couchez , Langlade et Lebeau , op. cit., no 215 . 

  :المناقضة لا تقوم على أساس  فلا یكون لمحكمة الاستئناف أن تقتصر على الحكم بأن )٣(
Cass. civ., 14 déc. 1976 , Gaz. Pal., 1977 , 1 , panorama , 94 , Bull. III , 
no 459 .     

  :أو أن تؤید حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاصھا ، دون أن تعین المحكمة المختصة 
Cass. com., 7 mai 1974 , Bull. IV , no 145 , p. 116 , Gaz. Pal., 1974 , 2 , 
somm. 202 ,     

(4) Cass. com., 7 mai 1974 , Bull., IV , no 145 , p. 116 , Gaz. Pal., 1974 , 2 , 
somm. 202 , Héron , op. cit., no 866 , Giverdon , Incompétence , art. 
préc., no 129 .                     



 

 

 

 

 

 ٣٦٨

د صاص  وتحدی وعي والاخت صاص الن ث الاخت ن حی ون م صة یك ة المخت  المحكم

ى       . )٢( على السواء    )١(المحلي   صر عل د اقت صاص ق وذلك حتى لو كان الدفع بعدم الاخت

ي   . )٣(وجھ واحد من أوجھ الاختصاص    فمحكمة الاستئناف تتناول مشكلة الاختصاص ف

وع ا    وء موض ي ض صة ف ة المخت ین المحكم تم تعی ا ، وی ة  جملتھ ل المحكم زاع ومح لن

   . )٤(بالنسبة لعناصره 

ن          )٥(ویرى بعض الفقھ    ذا الطع ي ھ د ف ب التجدی رة أخرى جوان ذا یظھر م  أن ھ

ضة   و المناق صاص وھ اص بالاخت ا  . الخ تئناف وجھ ة الاس ر محكم ن أن تنظ ث یمك حی

وفي ضوء مصلحة سیر العدالة ، تحكم محكمة الاستئناف . للاختصاص لم یثره الطاعن     

      .ن الاختصاص فیما یجاوز الطعن المقدم إلیھا بشأ

                                                             

(1) Solus et Perrot , op. cit., no 778 , Giverdon , Incompétence , art. préc., no 
130 . 

دیث          سي الح شریع الفرن ي الت یة ف ة أساس ذه نقط ھ أن ھ ض الفق رى بع  Vincent et: وی
Guinchard , op. cit., no 443 ,  

(2) Vincent et Guinchard , op. cit., no 443 , Guinchard , Ferrand et Chainais 
, op. cit., p. 210 . 

(3) Giverdon , Incompétence , art. préc., no 130 , TGI, Seine , 12 déc. 1961 , 
D., 1962 , somm. 52 , Bordeaux , 19 mai 1964 , R.T.D. civ., 1964 , 793 , 
obs. Hébraud . Cass. civ., 16 déc. 1964 , Bull. II , no 819 , p. 602 , D., 1965 
, 155 ,  note Giverdon , J.C.P., 1965 , II , 14112 , obs. J. A., R.T.D. civ., 
1965 , 421 , obs. Hébraud , Dijon , 24 févr. 1976 , ibid., 1976 , 823 , obs. 
Normand .        

(4) Vincent et Guinchard , op. cit., no 443 . 
(5) Vincent et Guinchard , op. cit., no 443 . 



 

 

 

 

 

 ٣٦٩

سألة      ي م صل ف صة والف ة المخت ین المحكم تئناف بتعی ة الاس زام محكم والت

ؤثر             ي ت ل العناصر الت ا ك ي اعتبارھ الاختصاص بجملتھا ، یلزم ھذه المحكمة أن تأخذ ف

ى ت      . في تحدید الاختصاص     د عل دیر  وبصفة خاصة ، إذا كانت مسألة الاختصاص تعتم ق

     .  )١(مسألة موضوعیة فإنھ على محكمة الاستئناف بحث ھذه المسألة الموضوعیة 

. ة بتعیین الخصوم للمحكمة المختصةومع ھذا فإن محكمة الاستئناف لیست مقید

فھي قد تقدر أن المحكمة المختصة لیست ھي المحكمة التي رُفعت إلیھا الدعوى بدایة ،    

صم ا   ا الخ ي عینھ ي الت ست ھ ا     ولی ي عینھ صاص ، أو الت دم الاخت دفع بع دم ال ذي ق ل

ا         . )٢(المناقض في طعنھ    ة ، تراھ ة ثالث تئناف محكم ة الاس ین محكم ة تع وفي ھذه الحال

   . )٣(ھي المختصة ، وتحیل إلیھا الدعوى 

ا   ال إلیھ ي تُح صة ، والت ة المخت ة أول درج ین محكم تئناف تع ة الاس ومحكم

رة لا تتبعھا ، أي تقع خارج دائرة الاختصاص المحلي الدعوى ، حتى لو كانت ھذه الأخی

   . )٥( ، وتتبع بالتالي محكمة استئناف أخرى )٤(لمحكمة الاستئناف المحیلة 
                                                             

(1) Cass. civ., 2 oct. 1969 , Bull. III , no 608 , R.T.D. civ., 1970 , 819 , obs. 
Hébraud , 11 avril 1973 , Bull. III , no 278 , soc. 10 avril 1973 , ibid., V , 
no 229 , civ., 13 nov. 1974 , D., 1975 , inf. rap., 16 , Bull. II , no 292 . 

(2) Cass. civ., 2e , 13 janv. 1966 , Bull. , II , no 52 , R.T.D. civ., 1967 , 451 , 
obs. Hébraud . 

(3) Cass. soc., 26 octobre 1982 , Bull. civ., V , no 584 , p. 429 . 
(4) Vincent et Guinchard , op. cit., no 443 , Guinchard , Ferrand et 

Chainais, op. cit., p. 210 , Cadiet et Jeuland , op. cit., no 310 , Giverdon , 
Incompétence , art. préc., no 130 .          

(5) Solus et Perrot , op. cit., no 778 . 
ة            ون لمحكم ھ یك ة ، فإن اكم مختلف ي اختصاص مح دخل ف ة ت سائل مرتبط ت القضیة تتضمن م وإذا كان

ا              ر منھ زء الآخ ة والج ام محكم ا أم زء منھ ي ج رى    الاستئناف أن تحیل القضیة ف ة أخ ام محكم .  أم
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 ٣٧٠

سي ،   ٨٦ من صیاغة المادة )١(ویستنتج بعض الفقھ     ات الفرن  من تقنین المرافع
ي    والتي وفقا لھا تقوم محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي    ا ھ در أنھ  تق

لطة        المختصة ، أنھ في حالة وجود أكثر من محكمة مختصة بالدعوى ویكون للمدعي س
ة             ین محكم وم بتعی ار وأن تق ذا الخی تئناف بھ ة الاس وم محكم ب أن تق ا ، یج ار بینھ الخی

   . )٢(واحدة مختصة تحال إلیھا الدعوى 

ة   . ویراعى أن الإحالة ھنا لا تكون إلا لمحاكم الدرجة الأولى     سماح بالإحال لأن ال
.  یعني إلغاء إحدى درجتي التقاضي – استئناف أخرى –مباشرة إلى محكمة ثاني درجة 

ھ             م فی تم الحك م ی ا ل زاع ھن اوز      . )٣(إذ الفرض أن موضوع الن ذا التج مع ملاحظة أن ھ
دث     ي یح ي التقاض ن درجت ى م ة الأول نرى  –للدرج ا س ة   – كم صدى محكم دما تت  عن

ص   سھا        الاستئناف للف ي موضوع المنازعة بنف ذا      . ل ف ز ھ سي یجی شرع الفرن ن الم ولك
بقید أن ترى محكمة الاستئناف ملاءمة أن تتصدى بنفسھا للفصل في الموضوع ، وھو       
ى           ما یختلف عن حالة أن تحیل محكمة استئناف إلى محكمة استئناف أخرى وتفرض عل

   .)٤(ھذه الأخیرة الفصل في موضوع لم یسبق الحكم فیھ 

                                                             
= 

:                                                خاصة عندما یكون الاختصاص مقصورا على محكمة معینة   
Vincent et Guinchard , op. cit., no 443 , 

(1) Giverdon , Incompétence , art. préc., no 131 . 
ذه         ویقول بعض الفقھ أن میزة الخیار التي للمدعي )٢( ر أن ھ د ینك ن لا أح ت ، ولك د اختف ا ق  تكون ھن

  :الإحالة الملزمة من محكمة الاستئناف تكون في مصلحتھ 
Blanc ( E. ) , Les exceptions d' incompétence , art. préc., sous l'article 86 .            
(3) Vincent et Guinchard , op. cit., no 443 . 
(4) Vincent et Guinchard , op. cit., no 443 , 

  , Cass. soc., 17 avril 1985 , Gaz. Pal., 1986 , somm. Annotés , 85:         وانظر 
obs. Guinchard et Moussa .   



 

 

 

 

 

 ٣٧١

ل     و صاص وأن تحی دد الاخت لكن ، إذا كان الأصل أن محكمة الاستئناف لھا أن تح

اة         الدعوى إحالة ملزمة إلى أي محكمة من محاكم الدرجة الأولى ، فإن ذلك یكون بمراع

ا ،            صة ، ھن ة المخت ین المحكم تئناف بتعی ة الاس اتق محكم ى ع ع عل أن الالتزام الذي یق

اه ب         ذي رأین د ال ة       یرد علیھ ذات القی ین المحكم ي تعی ة أول درجة ، ف لطة محكم صدد س

بحیث لا تقوم محكمة الاستئناف بھذا التعیین للمحكمة المختصة في حالة أن   . المختصة  

دني        ضاء الم ة الق اكم جھ ن مح ست م ة لی صاص محكم ن اخت دعوى م ون ال أي  . )١(تك

ي   . )٢(بیة تكون من اختصاص محكمة جنائیة ، أو إداریة ، أو تحكیم ، أو محكمة أجن     فف

ذه          ن ھ ة م ة لمحكم ة ملزم ل إحال تئناف أن تحی ة الاس ون لمحكم روض لا یك ذه الف ھ

د          . المحاكم   اة قواع صوم بمراع ھ الخ صاص ، وتوجی دم الاخت الحكم بع لذلك ھي تكتفي ب

  ) . مرافعات فرنسي ١ / ٩٦المادة  . ( )٣(الاختصاص 

  :  الأثر الملزم للتعيين - ٢
ا ،      وتعیین محكمة الاستئن   ضیة إلیھ اف لمحكمة أول درجة المختصة ، وإحالة الق

رة  ٢٦وقد كانت المادة . یكون على نحو آمر أو ملزم لھذه المحكمة المختصة      ن  ٢ فق  م

ة  و ٢٠لائح ذا ١٩٧٢ یولی رر أن ھ ین – تق ى – التعی رض عل صة ، یُف ة المخت  للمحكم

                                                             

(1) Vincent et Guinchard , op. cit., no 443 , et nos 455 - 459 , Guinchard , 
Ferrand et Chainais , op. cit., p. 211 .                                                   

(2) Vincent et Guinchard , op. cit., no 443 , et nos 455 - 459 , Guinchard , 
Ferrand et Chainais , op. cit., p. 211 , Cadiet et Jeuland , op. cit., no 310 , 
Couchez , Langlade et Lebeau , op. cit., no 216 ,  Giverdon , 
Incompétence , art. préc., no 129 . 

(3) Solus et Perrot , op. cit., no 779 , Vincent et Guinchard , op. cit., no 443 , 
et nos 455 - 459 . 



 

 

 

 

 

 ٣٧٢

ا          ال إلیھ ة المح ھ ح       . الخصوم وعلى المحكم نص علی ا ت ذا ھو م ادة   وھ ا الم ن  ٨٦الی  م

  . تقنین المرافعات الفرنسي 

راض    )١(فھذا التعیین یُفرض على الخصوم        ، الذین لا یكون لھم فیما بعد ، الاعت

ة   ذه المحكم صاص ھ ى اخت ن    . )٢(عل ي الطع صوم ف ق الخ اة ح ع مراع ة م ك بداھ وذل

   . )٣(بالنقض في  حكم محكمة الاستئناف 

ا    كما أن ھذا التعیین یُفرض على        ة    . المحكمة المحال إلیھ ت المحكم وسواء كان

دعوى           ا ال ت إلیھ ي رُفع ة الت ي المحكم صة ، ھ التي تعینھا محكمة الاستئناف أنھا المخت

دفع بع       دم ال ذي ق صم ال ا الخ ي عینھ ي الت ة ، أو ھ ة   بدای ي محكم صاص ، أو ھ دم الاخت

ي   ثالثة ا ، والت صة    ، فإن ھذا التعیین یُفرض على المحكمة المُحال إلیھ ا مخت م تعیینھ   .  ت

ادة (  سي ٨٦الم ات فرن سھا   ) .  مرافع ن نف ر م رة أن تثی ذه الأخی ون لھ الي لا یك وبالت

                                                             

(1) Couchez , Langlade et Lebeau , op. cit., no 216 , Cadiet et Jeuland , op. 
cit., no 310 . 

(2) Giverdon , Incompétence , art. préc., no 133 , 
ي    ضة ف ي المناق صادر ف تئناف ال ة الاس م محكم سیة أن حك نقض الفرن ة ال ضت محكم د ق وق

 Civ., 18 juin:  الاختصاص لیس حجة على الأطراف الذین لم یشتركوا في خصومة المناقضة 
1969 , Gaz. Pal., 1969 , 2 , 264 , R.T.D. civ.,1969 , 830 , obs. Hébraud .  

(3) Héron , op. cit., no 866 . 



 

 

 

 

 

 ٣٧٣

د    )١(مسألة اختصاصھا    ن جدی د       . )٢( ، أو أن تفصل فیھا م ون ق ذا یك ة ھك ذه المحكم فھ

   .  )٣(سُحب منھا إحدى صلاحیاتھا وھي أن تكون ھي قاضي اختصاصھا 

لمحكمة لحكم محكمة الاستئناف یمكن رفع مناقضة جدیدة في وإذا لم تمتثل ھذه ا   

   . )٤(حكمھا 

  :  إذ يمكن أن يتحقق هنا أيضا أحد احتمالين - تعدد فروض الإحالة - ٣
ي         –الاحتمال الأول  ة أول درجة الت تئناف أن محكم ة الاس  وھو أن تقدر محكم

ا       صة بھ ة مخت ا بدای ات إلیھ د رُفع دعوى ق ت ال ال . كان سب الح أن   وح م ب ي تحك  ، ھ

لیم أم لا   اس س ى أس ة عل ت قائم ي رُفع ضة الت ى   . )٥(المناق ة عل ضة قائم ون المناق تك

صة           ر مخت ا غی ت بأنھ د حكم ا   ( أساس سلیم إذا كانت محكمة أول درجة ق والفرض أنھ

ت       ) . مختصة   د حكم ة ق ت المحكم لیم إذا كان وتكون المناقضة غیر قائمة على أساس س

وھنا یجب أن تحال القضیة إلى ھذه المحكمة ) . أن ھذا صحیح والفرض ( باختصاصھا 

   . )٦(لتحكم في موضوعھا 

                                                             

(1) Solus et Perrot , op. cit., no 781 , Vincent et Guinchard , op. cit., no 443 , 
Guinchard , Ferrand et Chainais , op. cit., p. 210 .                                     

(2) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 310 , Giverdon , Incompétence , art. préc., 
no 134 . 

(3) Couchez , Langlade et Lebeau , op. cit., no 216 . 
(4) Paris , 6 mars 1961 , D., 1961 , 378 , concl. Turlan , Gaz. Pal., 1961 , 1 , 

331 , R.T.D. civ., 1961 , 374 , obs. Hébraud .                                                                   
(5) Héron , op. cit., no 866 . 
(6) Couchez , Langlade et Lebeau , op. cit., no 216 . 



 

 

 

 

 

 ٣٧٤

وبناء على ھذا الحكم ، تقوم سكرتاریة محكمة الاستئناف بنقل ملف القضیة إلى         

د               ت ق ي كان ي الت ا ھ ائي أنھ م النھ ذا الحك د بھ ي تأك صة ، والت ة أول درجة المخت محكم

یُنقل إلیھا الملف مع صورة من حكم محكمة الاستئناف في  و. رُفعت إلیھا الدعوى بدایة     

ادرة     . المناقضة   یرھا بمب والخصومة التي كانت موقوفة نتیجة رفع المناقضة تواصل س

  ) .  من تقنین المرافعات الفرنسي ٤ – ٩٧المادة  . ( )١(من المحكمة المحال إلیھا 

دعوى  ویثور التساؤل عما إذا كان من الواجب ھنا أن یكون نظ   ر ھذه المحكمة لل

صاص        ة أن  . بتشكیل مختلف عن تشكیلھا السابق ، الذي فصل في مسألة الاخت والحقیق

لطة أن            ضة س ي تنظر المناق تئناف الت محكمة النقض الفرنسیة أنكرت على محكمة الاس

دعوى                 ا ال ت إلیھ بق أن رُفع ي س ي الت ت ھ ا ، إذا كان ال إلیھ ة المح تفرض على المحكم

 یرى أنھ لا شيء یمنع )٣(لكن بعض الفقھ  . )٢(نظر الدعوى بتشكیل مختلف بدایة ، أن ت

  .    المحكمة المحال إلیھا أن تفعل ھذا من نفسھا 

ة  –الاحتمــال الثــاني  ة أول درج تئناف أن محكم ة الاس در محكم و أن تق    وھ

ة                  ا محكم تص بھ ا تخ ا ، وإنم صة بھ ر مخت ة غی ا بدای ت إلیھ التي كانت الدعوى قد رُفع

  . أخرى 

                                                             

(1) Guinchard , Ferrand et Chainais , op. cit., p. 210 , Héron , op. cit., no 
866 , Cadiet et Jeuland , op. cit., no 310 , Giverdon , Incompétence , art. 
préc., no 136 .                    

(2) Cass. com., 18 nov. 1968 , D. S., 1969 , 199 , Bull. 1968 , IV , 290 , R.T.D. 
civ., 1969 , 381 , obs. Hébraud .                                                                                                   

 ,Douai, 20 nov. 1964, D. S., 1965, 506, Gaz. Pal., 1965, 1, 187: وفي اتجاه عكس ذلك

R.T.D. civ., 1965 , 419 , obs. Hébraud .                                                                    
(3) Solus et Perrot , op. cit., no 782 . 



 

 

 

 

 

 ٣٧٥

ى     ة عل ت قائم ي رُفع ضة الت أن المناق م ب ي تحك ة ، ھ سب الحال د ، ح ن جدی وم
ة أول درجة     . أساس سلیم أم لا   ت محكم لیم إذا كان تكون المناقضة قائمة على أساس س

صاصھا      ت باخت صة     ( قد حكم ر مخت ا غی ة     ) . والفرض أنھ ر قائم ضة غی ون المناق وتك
د ح   ة ق ت المحكم لیم إذا كان اس س ى أس صاص  عل دم الاخت ت بع ذا ( كم رض أن ھ والف

  ) .  صحیح 

   . )١( فإن محكمة الاستئناف تعین محكمة أول درجة المختصة وفي هذه الحالة ،

ھ     سب بعض الفق رض أن        )٢(وح ذا الف ي ھ ا ف یس لھ تئناف ل ة الاس إن محكم  ، ف
ى  لتحیل بدورھا الدع( تحیل الدعوى إلى المحكمة التي كانت قد رُفعت إلیھا بدایة        وى إل

ة أول         ) . المحكمة التي تم تعیینھا مختصة       ین محكم تئناف بتعی ة الاس وم محكم ن تق ولك
) ٣ إلى ١الفقرات من  (٩٧ المادة وتحال القضیة إلیھا وفقا لما تقرره. درجة المختصة 

   . )٣(من تقنین المرافعات الفرنسي 

ضیة ، مع صورة       ف الق ال مل م   فتقوم سكرتاریة محكمة الاستئناف بإرس ن حك  م
صة          ا مخت م تعیینھ ي ت ة أول درجة الت ى محكم  . )٤(محكمة الاستئناف في المناقضة ، إل

صوم      ف الخ ا تكل ضیة ، فإنھ ف الق صة مل ة المخت كرتاریة المحكم ى س دما تتلق وعن
صومة   لة الخ م     . بمواص صحوب بعل ھ م ى علی اب موص ف بخط ذا التكلی ون ھ   ویك

   . )٥(الوصول 

                                                             

(1) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 310 , Couchez , Langlade et Lebeau , op. 
cit., no 216 . 

(2) Héron , op. cit., no 866 . 
(3) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 310 . 
(4) Giverdon , Incompétence , art. préc., nos 135 et s . 
(5) Héron , op. cit., no 866 . 
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  : قضة ، والطعن فيه  إعلان الحكم في المنا– ٤
ضة     ي المناق تئناف ف ة الاس م محكم ھ حك ي إلی ا ینتھ ان م ا ك ا )١(وأی ھ طبق  ، فإن

ادتین   راف         ٩٧ ، ٨٧للم ى أط ورا إل م ف ذا الحك ن ھ ب أن یُعل سي ، یج ات فرن  مرافع

 ، یرسلھ لھم قلم كتاب )٢(وذلك بخطاب موصى علیھ مصحوب بعلم الوصول . المناقضة  

ھ بالمعارضة     . )٣(محكمة الاستئناف   . L' oppositionوھذا الحكم لا یجوز الطعن فی

شھرین        . )٤(وإنما ھو یقبل الطعن بالنقض       اد ال دأ میع صوم یب ومن وقت إعلانھ إلى الخ

  ) . مرافعات فرنسي ٢ / ٨٧المادة  . ( )٥(المقرر للطعن بالنقض 
                                                             

  , Giverdon, Incompétence, art. préc., no 140:   الحكم یصدر في جلسة علنیة  وھذا )١(
(2) Couchez , Langlade et Lebeau , op. cit., no 214 , Cadiet et Jeuland , op. 

cit., no 310 , Giverdon , Incompétence , art. préc., no 140 . 
(3) Vincent et Guinchard , op. cit., no 426 , Guinchard , Ferrand et Chainais 

,op. cit., p. 208 . 
(4) Vincent et Guinchard , op. cit., no 426 , Guinchard , Ferrand et Chainais 

,op. cit., p. 208 , Giverdon , Incompétence , art. préc., no 140 .                                     
(5) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 310 , Héron , op. cit., no 866 ,  
Giverdon , Incompétence , art. préc., no 142 .                                                               

ي             صادر ف م الاستئنافي ال د الحك ا ض ائز دائم النقض الج ن ب اد الطع ریان میع ھ س دأ من لان یب ذا الإع فھ
  :قضة في الاختصاص المنا

Blanc ( E. ) , Viatte ( J. ) , et Blanc ( L. ) , op. cit., sous l'art. 87 , p. 99 , Cass. 
com., 12 févr. 1985 , Bull. V , no 59 , p. 50 , D., 1985 , inf. rap. - somm.  
commentés , p. 473 , obs. Julien , civ., 1re, 19 janv. 1988 , Bull. I, no 13 , p. 9 .  

  :والمیعاد ، غیر مذكور في ھذا النص ، فیكون ھو المیعاد العادي للطعن بالنقض 
Cass. civ., 2e , 8 juin 1972 , Bull. II , no 176 , p. 144 .                                               

  :الاستعجال ویأسف البعض لأن النص لم ینقص ھذا المیعاد في حالة یظھر فیھا 
Blanc ( E. ) , Viatte ( J. ) , et Blanc ( L. ) , op. cit., sous l'art. 87 , p. 100 ,                  

  :وجدیر بالذكر أن الطعن بالنقض لا یكون مقبولا من الخصم ضد الحكم الاستئنافي الذي أجاب طلباتھ 
Cass. civ., 1re , 12 janv. 1971 , Bull. 1 , no 14 , p. 11 .                                               



 

 

 

 

 

 ٣٧٧

صاص        ي الاخت ضة ف ي المناق تئناف ، ف ة الاس ن محكم صادر م الحكم ال   ، ف

النقض       و  ٢٠صحیح أن لائحة   . یقبل دائما الطعن ب ذا صراحة ،     ١٩٧٢ یولی ل ھ م تق  ل

م    )١(لكن ھذا ھو ما استنتجھ بعض الفقھ        ا رق ي    ٢٧ ، من نص مادتھ ى ، والت رة أول  فق

وھو ما یمكن القول بھ أیضا في ظل المادة . تشیر إلى بدء سریان میعاد الطعن بالنقض      

ات٢ / ٨٧ ین المرافع ن تقن ھ   م شيء ذات رر ال ي تك د ، والت ھ  .  الجدی ضت ب ا ق و م وھ

   .)٢(محكمة النقض 

أي          النقض ب ن ب ز الطع سي ، لا یتمی انون الفرن ي الق وفي مسائل الاختصاص ، ف

ھ      . )٣(قواعد خاصة   رى بعض الفق اس ، ی النقض    )٤(وعلى ھذا الأس ن ب ذا الطع  ، أن ھ

ورا    ھ ف ن رفع ة    . یمك د العام التطبیق للقواع ذا ب ي    .وھ تئناف ینھ ة الاس م محكم  فحك

 من )١( ٦٠٧ ، )٥( ٦٠٦ونكون إذن في مجال تطبیق المادتین . الخصومة في المناقضة   

   . )٢(تقنین المرافعات الفرنسي 

                                                             

(1) Solus et Perrot , op. cit., no 786 , Couchez , Langlade et Lebeau , op. cit., 
no 216 . 

(2) Cass. com., 12 févr. 1985, Bull. IV, no 59, p. 50, D. 1985, inf. rap. - 
somm.   

commentés , p. 473 , obs. P. Julien , civ., 1re , 19 janv. 1988 , Bull. 1 , no 
13 , p. 9 .        

(3) Solus et Perrot , op. cit., no 786 . 
(4) Héron , op. cit., no 866 et note 3 , Cadiet et Jeuland , op. cit., nos 309 et 

310 . 
لأحكام النھائیة والتي تفصل في منطوقھا  من تقنین المرافعات الفرنسي على أن ا٦٠٦ تنص المادة )٥(

ل        النقض مث ا ب ن فیھ في جزء من موضوع الدعوى وتأمر بإجراء تحقیق أو تدبیر وقتي یجوز الطع
  .الأحكام التي تفصل بصفة نھائیة في موضوع الدعوى بجملتھ 



 

 

 

 

 

 ٣٧٨

فمسألة معرفة ما إذا كان الحكم الاستئنافي الصادر في المناقضة في الاختصاص      

د        ي      یقبل الطعن الفوري بالنقض من عدمھ ، تعتمد على تحدی م ینھ ذا الحك ان ھ ا إذا ك  م

   . )٣(الخصومة أم أنھ غیر منھي لھا 

م      ى الحك تئناف عل ة الاس صرت محكم ضا إذا اقت صومة أی ي الخ م ینھ ذا الحك وھ

د      اة قواع ى مراع صوم إل ت الخ دني ، ووجھ ضاء الم ة الق اكم جھ صاص مح دم اخت بع

   . )٤(وبالتالي یمكن ، في ھذا الفرض ، الطعن فیھ فورا . الاختصاص 

صة              تعمال رخ صاص دون اس ي الاخت لكن ھذا یقتصر على الأحكام التي فصلت ف
م ھو   .  من تقنین المرافعات الفرنسي    ٨٩التصدي المقررة للمحكمة بالمادة      إذ ھذا الحك

                                                             
= 
ي بفصل       )١( ة الت ام النھائی ي الأحك ع    وھذه المادة تنص على أنھ یجوز أیضا الطعن بالنقض ف ي دف ھا ف

  .إجرائي أو في دفع بعدم القبول أو في أي عارض آخر ، تنھي الخصومة 
(2) Cass. com., 12 févr. 1985 , Bull. IV , no 59 , p. 50 , D., 1985 , inf. rap. - 

somm.   
commentés , p. 473 , obs. P. Julien .      

  : وبشأن تردد القضاء في ھذه المسألة ، انظر 
P. Julien , obs. inf. rap. - somm. commentés , D., 1985 , p. 473 , préc., Et J. 
Normand , obs. R.T. D. civ., 1984 , 159 .                                                                
(3) Cass. com., 12 janv. 1993 , Bull. IV , no 5 , p. 3 , soc., 23 févr. 1994, Bull., 

no 63 , civ., 1re , 15 oct. 1994 , D., 1994 , inf. rap., 234 .                                    
ومع ذلك ، كان بعض الأحكام قد أجاز الطعن الفوري بالنقض حتى لو كان الحكم الاستئنافي الصادر في 

  , Cass. civ., 1re , 27 févr. 1990 , Bull. 1 , no 55 , p. 39:  المناقضة لا ینھي الخصومة 
(4) Vincent et Guinchard , op. cit., nos 455 - 459 , Guinchard , Ferrand et 

Chainais , op. cit., p. 211 .                                                                                                            



 

 

 

 

 

 ٣٧٩

تئناف ،          ة الاس ام محكم ضة أم ن بالمناق الذي ینھي الخصومة المستقلة التي أقامھا الطع
   .)١(وبالتالي یقبل الطعن بالنقض 

 مرافعات فرنسي ، یبدأ میعاد الطعن بالنقض من تاریخ  ٢ فقرة   ٨٧ووفقا للمادة   
  . إعلان الحكم في المناقضة 

سي ،     انون الفرن ي الق ة ف د العام ا للقواع ة    ووفق م محكم ض حك م نق  إذا ت
تئناف رى      الاس تئناف أخ ة اس ى محكم ة إل ون الإحال ضة ، تك ي المناق صادر ف  . )٢(، ال

   .   )٣(لطات التي كانت للمحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض ویكون لھا ذات الس

                                                             

(1) Blanc ( E. ) , Viatte ( J. ) , et Blanc ( L. ) , op. cit., sous l'art. 87 , p. 100 , 
Cass. com., 1er déc. 1992 , Bull. IV , no 377 , p. 267 .                                                  

ي الاختصاص          رر  وعلى ذلك فإن حكم محكمة الاستئناف الصادر في المناقضة والذي یفصل ف  ویق
. التصدي للفصل في الموضوع ثم یقتصر على الأمر بإجراء خبرة لا یقبل الطعن المباشر بالنقض   

ة الاستئناف      ام محكم  .Cass. soc., 26 mai 1988 , Bull: فھذا الحكم لا ینھي الخصومة أم
V , no 315 , p. 207 , 

7 févr. 1990 , Bull. V , no 41 , p. 27 . 
ة الا    م محكم ذلك حك ي          وك ارة ھ ة التج رر أن محكم ي المناقضة ، یق د فصلھ ف ذي ، عن ستئناف ال

ذا                 وى ، ھ لاء دع ین وك ى تعی دعو الخصوم إل المختصة بالفصل في النزاع ، ثم یقرر التصدي وی
  :الحكم لا یقبل الطعن الفوري بالنقض كونھ لا ینھي الخصومة أمام محكمة الاستئناف 

Cass. com., 26 févr. 1991 , Bull. IV , no 84 , p.57 , Gaz. Pal., 9 févr. 1993 
, somm., p. 9 , obs. F. Ferrand et T. Moussa .               

وفي ذات المعنى ، بعد أن قررت محكمة الاستئناف التصدي وأحالت القضیة إلى مستشار تحضیر      
                          . Cass. soc., 8 avril 1992 , Bull. V , no 280 , p. 154 :الدعوى 

(2) Blanc ( E. ) , Viatte ( J. ) , et Blanc ( L. ) , op. cit., sous l'art. 87 , p. 100 , 
Giverdon , Incompétence , art. préc., no 144 .                                                           

(3) Solus et Perrot , op. cit., no 786 , Blanc ( E. ) , Viatte ( J. ) , et Blanc ( L. ) 
 , op. cit., sous l'art. 87 , p. 100 .                                                                                 



 

 

 

 

 

 ٣٨٠

  :  التصدي للقضية –ب 
وم  : مفهــوم التــصدي وتطــوره – ١ اص یق ن خ ق طع ي طری ضة ھ ا أن المناق    رأین

دعوى   وع ال ن موض صاص ع سألة الاخت زل م ى ع ى )١(عل رح عل و یط    ، وھ

صاص    دم الاخت ارض ع تئناف ع ة الاس ر . محكم دد الأث ذا یتح ن  ولھ ل للطع  الناق

ل   صاص ، ولا ینتق سألة الاخت ي م ضة ف تئناف –بالمناق ة الاس ى محكم   - إل

ا   .  بموجب ھذا الأثر الناقل ، موضوع النزاع   صة یعطیھ ومع ذلك فإنھ بموجب رخ

زاع      وع الن ي موض صل ف ا الف ون لھ تئناف ، یك ة الاس سي لمحكم انون الفرن . الق

سابق ، وھ     ي الفرض ال سابق شرحھ ف ة أول  فالحل ال ى محكم ضیة إل ة الق و إحال

ا            د م ى ح ة إل ب دورة إجرائی ھ یتطل درجة المختصة لتفصل في موضوعھا یعیبھ أن

ة   م         . طویل صاص ، ث دم الاخت دفع بع م ال ة ، ث ة أول درج ام محكم زاع أم عرض الن

ة         ام محكم ودة أم م الع ة ، ث تئناف بالإحال ة الاس م محكم م حك ضة ، ث ن بالمناق الطع

تئنافي       الدرجة الأولى ذا   ى     . تھا ، أو التي عینھا الحكم الاس ذا لا یتماش ان ھ ا ك ولم

راء   سریع الإج ي ت سي ف شرع الفرن ة الم ع رغب ا  م م طریق ى رس د إل د عم ات ، فق

ة أول درجة      أقصر ى محكم ، ورخص لمحكمة الاستئناف ، بدلا من إحالة القضیة إل

ذا ال       سھا ھ اول بنف رر أن تتن وعھا ، أن تق ي موض صل ف صة لتف وع  المخت موض

ھ  ي فی صل ھ سمي  . )٢(وتف صة تُ ذه الرخ صدي " وھ    .  L' évocation" الت

  ) .    مرافعات ٨٩المادة ( 

                                                             

(1) Giverdon , Incompétence , art. préc., no 150 . 
(2) Vincent et Guinchard , op. cit., no 445 , Guinchard , Ferrand et Chainais 

, op. cit., p. 210 , Cadiet et Jeuland , op. cit., no 311 .                                             



 

 

 

 

 

 ٣٨١

فالتصدي یجیز لمحكمة الاستئناف أن تأخذ لنفسھا القضیة كلھا ، لكي تفصل في    

ا   –في حین أنھا لم تكن تنظر ، موضوعھا ذاتھ   وع إلیھ سألة  – حسب الطعن المرف  إلا م

   .  )١( وھي فقط التي حكمت فیھا محكمة أول درجة الاختصاص ،

ر      رض آخ ن ف وم ع ذا المفھ صدي بھ ز الت ب تمیی ون   . ویج ھ یك ذي فی و ال وھ

لمحكمة الاستئناف ، وباعتبار أنھا یجب أن تحل عارض عدم الاختصاص بحكم نھائي ،       

صة          ة المخت ین المحكم زم لتعی ي تل سألة الموضوعیة الت ي الم صل ف ك إذا ك . الف ان وذل

د   . تحدید الاختصاص یتطلب التقدیر المسبق لھذه المسألة الموضوعیة     ف العق مثل تكیی

وق محل المنازعة       ة أو الحق ة العلاق د طبیع ون    . أو تحدی ا تك رة إنم سلطة الأخی ذه ال فھ

ضة         ن بالمناق ل للطع  ، )٢(مُقررة  لمحكمة الاستئناف بقوة القانون ، وبموجب الأثر الناق

وھي لا تدخل ضمن مفھوم التصدي الذي . ي عارض عدم الاختصاص إذ علیھا الفصل ف

صدیا     . یعد رخصة للمحكمة تباشرھا حسب تقدیرھا ، كما سنرى        د ت ھ لا یع م بأن وقد حُك

صاص          د الاخت سألة موضوعیة یعتم ي م تئناف ف لموضوع النزاع أن تفصل محكمة الاس

   . )٣(علیھا 

ص     صود بالت ین أن المق سابق یب ز ال ن التمیی ة   وم اول محكم و أن تتن دي ھ

سألة           ست مجرد م زاع ، ولی الاستئناف ، المسألة الموضوعیة التي تعد ھي موضوع الن

لازمة لتحدید الاختصاص ، وبالتالي لا ینقلھا الأثر الناقل للطعن إلى محكمة الاستئناف ، 

                                                             

(1) Héron , op. cit., no 867 . 
ین           ى درجت ي عل دأ التقاض ى مب ع  : وفي نظام التصدي وما یؤدي إلیھ من خروج عل  –ذات المرج

   .٦٢١قم ر
(2) Solus et Perrot , op. cit., no 772 , Blanc ( E. ) , Viatte ( J. ) , et Blanc ( L. ) 

,op. cit., sous l'art. 89 , p. 101 .                                                                             
(3) Cass. civ., 2e , 7 octobre 1981 , Bull. II , no 179 , p. 116 . 



 

 

 

 

 

 ٣٨٢

ا    صل فیھ ي تف ي   . لك ام المتقاض وح أم ن المفت رض أن الطع ون المفت ة یك ي حال   وف

و الم ة أول         ھ ا محكم ت فیھ ي حكم ي الت ط ھ صاص فق سألة الاخت ضة ، لأن م   ناق

ة    ى محكم ھا عل صد ، عرض ق ، ویق ي الح ون للمتقاض ي یك ط الت ي فق ة ، وھ درج

  .  الاستئناف 

ي            ضة ف ن بالمناق ي تنظر الطع تئناف ، الت والحقیقة أن فكرة تصدي محكمة الاس

تي یقررھا قانون المرافعات الاختصاص ، للفصل في موضوع الدعوى ، وھي السلطة ال

صوص لائحة         الفرنسي الحالي لمحكمة الاستئناف ، سبق وأن كانت محل جدل في ظل ن

سمبر ٢٢ ھ    . ١٩٥٨ دی صدي ل ا أن الت ل وقتھ د قی اء   وق ل أو إنھ سریع ح زة ت می

ة ة  المنازع ة أول درج ى محكم ا إل ادي إحالتھ ارض   . )١(، بتف د ع ول فق ذا الق م ھ ورغ

سلطة   القضاء الفرنسي تخ  ذه ال ى       . )٢(ویل محكمة الاستئناف ھ ك إل ي ذل ستند ف ان ی وك

ع          : سببین   ق م ضة لا یتواف ي إجراءات المناق ب ف ذي یغل الأول ، ھو أن طابع التعجل ال

وع          ي موض صلھا ف د ف ة عن اح للمحكم ب أن یت ذي یج ق ، ال دقق ، المتعم ث الم   البح

ھ          . )٣(النزاع   ول ، أن صعب قب ن ال دم      وبمعنى أنھ سیكون م ارض ع ا ع لال نظرھ ن خ م

ار إجراءات لا        الاختصاص ، یكون لمحكمة الاستئناف الفصل في موضوع النزاع في إط

تئناف      ل ،      . )٤(تقدم كل الضمانات القضائیة التي یوفرھا الاس ا قی اني ، وكم سبب الث وال

                                                             

  , Solus et Perrot , op. cit., no 773              :                                          انظر )١(
(2) Lyon , 3 nov. 1960 , Gaz. Pal., 1961 , 1 , 98 , Dijon , 22 nov. 1960 , Gaz. 

Pal., 1961 , 1 , 125 , Cass. soc., 10 janv. 1962 , Sem. jur., 1963 , II , 13179 , 
note Meurisse , R.T.D. civ., 1962 , 391 , obs. Hébraud , civ., 10 oct. 1963 , 
Bull., 1963 , II , 451 , Paris , 27 nov. 1968 , D. S., 1969 , somm. 60 . 

  , Solus et Perrot , op. cit., no 773                                               :            انظر )٣(
(4) Solus et Perrot , op. cit., no 773 . 



 

 

 

 

 

 ٣٨٣

ى               ي عل ن التقاض ین م ان المتقاض دم حرم صدي لع ى الت تحفظ عل أن محاكم الاستئناف ت

   . )١( درجتین

ولھذا ، المشرع الفرنسي ، وفي إطار التقریب بین المناقضة والاستئناف وكذلك    

تئناف             ة الاس لطات محكم ادة س اه زی و  )٢(في اتج سي   – ، وھ شرع الفرن ذلك  - أي الم  ك

ون     )٣(منشغل بسرعة حسم المنازعة      دما تك  ، وتفادي الإحالة إلى محكمة أول درجة عن

ة ، أخ  ر حتمی ة غی ذه الإحال اره  ھ ي اعتب د ف ذا النق د  . ذ ھ ذا التجدی ام بھ ا أراد القی فلم

ذه  ٣٠ ، ٢٩ ، نظم في المادتین ١٩٧٢ یولیو ٢٠وإدخال نظام التصدي ، بلائحة     من ھ

سابق     د ال ى النق ھ یتلاف ة تجعل صدي بطریق ة ، الت ة   . اللائح ي لمحكم ھ أعط حیح أن ص

دم   ع ع زاع ، م وع الن ي موض صل ف صدي للف لطة الت تئناف س ل الاس ر الناق مول الأث ش

ا              ا وفق دم تحقیقھ للطعن لھ ، ولكنھ رتب على قرار المحكمة بالتصدي للقضیة وجوب ع

تئناف    راءات الاس ضوعھا لإج ا خ ضة ، وإنم راءات المناق صدي . لإج ى أن الت بمعن

یس       تئناف ، ول راءات الاس ي إج صیر ھ ث ت راءات بحی ي الإج ر ف صاحبھ تغیی   ی

   .  )٤(المناقضة 

ص  ك أن ت صاص ،      لا ش ي الاخت ضة ف ر المناق ي تنظ تئناف الت ة الاس دي محكم

تم  . لموضوع الدعوى والفصل فیھ ، یتضمن تعطیلا لمبدأ التقاضي على درجتین    حیث ی

د           ن ق زاع ، لك تخطي محكمة الدرجة الأولى ، التي لم تكن قد فصلت بعد في موضوع الن
                                                             

(1) Blanc (E.) , Les exceptions d' incompétence, art. préc., sous l'article 89 ,      
   .١١٢٩والأحكام المشار إلیھا بالھامش رقم 

(2) Giverdon , Incompétence , art. préc., no 150 . 
(3) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 311 . 
(4) Solus et Perrot , op. cit., no 773 , Giverdon , Incompétence , art. préc., no 

151 , J. Normand , obs., Rev. trim. dr. civ., 1977 , 613 .                                                  



 

 

 

 

 

 ٣٨٤

ن سرعة          صدي م ھ الت ا یحقق ھ     یُقبل ھذا لیس فقط بالنظر إلى م زاع برمت اء الن ي إعط ف

صدي       ذه    . الحل النھائي ، ولكن كذلك مع وضع الشروط التي تحكم ھذا الت ددت ھ د ح وق

ادة         ل الم ن قب ن لائحة    ٢٩الشروط م و  ٢٠ م واد    ١٩٧٢ یولی ا الم ا حالی  ٨٩ ، وتنظمھ

  .  وما بعدھا من تقنین المرافعات الفرنسي 

  :     شروط التصدي – ٢
ن تصدي محكمة الاستئناف لموضوع النزاع ھو رخصة بدایة یجب التأكید على أ

ا    ة لھ صوم     )١(جوازی اء الخ ى رض ف عل دیر      . )٢( ، ودون توق ى تق ز عل ن ترتك ولك

لطتھا     . )٣(المحكمة ملاءمة ذلك لحسن سیر العدالة     ي س ا ف ویدخل استعمال المحكمة لھ

ة   ھ . التقدیری ض الفق سب بع تعمالھا ب )٤(وح ب اس صة یج ذه الرخ إن ھ ذر  ، ف ي . ح وف

  .   الفروض حیث یبدو لھا أن الإحالة إلى محكمة أول درجة المختصة لیست حتمیة 

د        صة إلا عن ذه الرخ تعمال ھ تئناف اس ة الاس ون لمحكم وال ، لا یك ل الأح ي ك وف

ة  . توافر عدة شروط    د  . والحقیقة أن ھذه الشروط خضعت لتعدیلات تشریعیة متلاحق فق

اد  ة الم شروط بدای ذه ال عت ھ ة ٢٩ة وض ن لائح نة ٢٠ م و س دلت  . ١٩٧٢ یولی م عُ ث

                                                             

(1) Giverdon , Incompétence , art. préc., no 110 , Cass. civ., 6 déc. 1978 , 
J.C.P., 1979 , IV , 56 .                                                       

(2) Vincent et Guinchard , op. cit., no 445 , Cadiet et Jeuland , op. cit., no 
311 , Giverdon , Incompétence , art. préc., no 153 ,                                                         

  :وھذا ما تأخذ بھ محكمة النقض الفرنسیة 
Cass. civ., 2e , 2 déc. 1975 , J.C.P., 1976 , II , 18390 , note Y. Chartier ,     

 , Normand , Rev. trim. dr. civ., 1977 , 611                  :                    نظر وا
(3) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 311 . 
(4) Solus et Perrot , op. cit., no 774 . 



 

 

 

 

 

 ٣٨٥

نة   ١٧بلائحة   ادة         . ١٩٧٣ دیسمبر س ي الم صارت ھ د ، ف دیل جدی د تع ت ، بع  ٨٩ونُقل

   . )١(من تقنین المرافعات الجدید 

ة     ل لائح ي ظ ة ، ف نة   ٢٠بدای و س ازت  : ١٩٧٢ یولی صة   ( أج ر رخ لأن الأم

ا      ا ذكرن ة كم ادة  )  جوازیة للمحكم ا ل ٢٩الم ة       منھ ي محكم ي ھ تئناف ، الت ة الاس محكم

زاع ،    : " الدرجة الثانیة بالنسبة لمحكمة أول درجة المختصة     صدى لموضوع الن أن تت

رطین   وافر ش ع ت ن م رین ( ولك شات   ) : آخ ضع لمناق د خ زاع ق وع الن ون موض أن یك

ة   صومة أول درج ي خ ة ف ا   . تواجھی ائي فیھ م النھ أة للحك ضیة مھی ون الق   وأن تك

   . )٢(" كلھا 

تئناف     )٣( وقد استنتج الفقھ     ة الاس  ، من ھذا النص ، أنھ كان یلزم لإعمال محكم

  :   ھذه الرخصة بالتصدي ، اجتماع ثلاثة شروط 

صاص ،             – ١ ي الاخت ضة ف ي تنظر المناق تئناف ، الت  یلزم أولا أن تكون محكمة الاس

صة         ة أول درجة المخت سبة لمحكم ة بالن ون  أي. ھي محكمة الدرجة الثانی  أن تك

صة    ة    . )٤(ھي محكمة الاستئناف التي تتبعھا محكمة أول درجة المخت ي الحال وف

                                                             

 .Blanc ( E. ) , Viatte ( J. ) , et Blanc ( L. ) , op. cit., sous l'art. 89 , p:   انظر  )١(
101 ,  

 .Blanc ( E. ) , Viatte ( J. ) , et Blanc ( L. ) , op. cit., sous l'art. 89 , p:   انظر )٢(
101 , 

Giverdon , Incompétence , art. préc., no 152 .                   
(3) Solus et Perrot , op. cit., no 774 , Giverdon , Incompétence , art. préc., no 

152  . 
(4) Couchez , Langlade et Lebeau , op. cit., no 217 , 
= 



 

 

 

 

 

 ٣٨٦

صاص     رة الاخت ارج دائ صة خ ة المخت ة أول درج ت محكم سیة ، أي إذا كان العك

ذه        ع ھ دم تمت ھ ازاء ع ضة ، فإن ر المناق ي تنظ تئناف الت ة الاس ي لمحكم المحل

ة ا  سبة للمحكم ضائیة بالن ة الق رة بالولای ا  الأخی ون لھ ھ لا یك صة ، فإن لمخت

دعوى   وع ال ي موض صل ف صدي للف ى   . )١(الت ضیة إل ل الق ا أن تحی ا علیھ وإنم

   . )٢(محكمة أول درجة المختصة 

ة       ة أول درج ضة أن محكم ر المناق ي تنظ تئناف الت ة الاس درت محكم إذا ق ف

ا إلا أن   ون لھ لا یك رى ، ف تئناف أخ ة اس ع محكم ا تتب ا ، وإنم صة لا تتبعھ ل المخت  تحی

   . )٣(القضیة إلى محكمة أول درجة المختصة 

سھا       ا أن     . فلیس لھا أن تتصدى للفصل في موضوع النزاع بنف یس لھ ھ ل ا أن كم

ة  " لحساب " تتصدي للفصل في موضوع القضیة       محكمة الاستئناف التي تتبعھا محكم

تئناف ال        . )٤(أول درجة المختصة   ة الاس ى محكم ل مباشرة إل ا أن تحی یس لھ ة ،  ول ثانی

  .     ، كما سنرى )٥(كما یجب أن تفعل في حالة الطعن بالاستئناف 

                                                             
= 

ي     وھو ما یتحقق ع    ندما تقدر محكمة الاستئناف أن محكمة أول درجة التي رُفعت إلیھا الدعوى بدایة ھ
لا المختصة     Cadiet et Jeuland , op. cit., no 311 , Couchez , Langlade et:  فع

Lebeau , op. cit., no 217 .   

(1) Couchez , Langlade et Lebeau , op. cit., no 217 . 
(2) Héron , op. cit., no 867 . 
(3) Héron , op. cit., no 867 . 
(4) Héron , op. cit., no 867 et note 3 . 

  , Cass. . soc., 17 avril 1985 , Bull. civ., V , no 234 , p. 169:                 انظر  )٥(
Gaz. Pal., 1986 , somm. 85 , obs, S. Guinchard et T. Moussa .          



 

 

 

 

 

 ٣٨٧

ویبرر ھذا الشرط أن محكمة الاستئناف لا یكون لھا الولایة القضائیة إلا بالنسبة     

ا    ي تتبعھ ة الت اكم أول درج و     . )١(لمح دل ، وھ ر الج م یث شرط ل ذا ال سب –ولأن ھ    ح

ادة   . ، فقد استمر  یتفق مع القواعد العامة      – )٢(الفقھ   ا الم ن  ٨٩وتوجب توافره حالی  م

د       ات الجدی ھ        . )٣(تقنین المرافع ره بعض الفق ل ویعتب لا ،     )٤(ب د عم شرط الوحی ھ ال  ، أن

  . المطلوب للتصدي 

ة   – ٢ ل لائح ي ظ ان ، ف نة  ٢٠ ك و س وع   ١٩٧٢ یولی ون موض ا أن یك زم ثانی  ، یل

  . م محكمة أول درجة النزاع قد خضع لمناقشات تواجھیة بین الخصوم أما

أة لأن           – ٣ ضیة مھی ون الق ي ظل ذات اللائحة ، أن تك ضا ف ا ، أی زم ثالث ان یل ا ك  كم

وھو ما یعني أن تكون القضیة قد تم تحقیقھا . تتلقى الحكم النھائي فیھا بجملتھا 

أة        . )٥(بما یكفي في خصومة أول درجة       ا ومھی م تحقیقھ ضیة ت ي أن الق ا یعن كم

ا            لأن تأخذ الحل ا    بعض منھ ي ال یس ف ا ، ول ل أجزائھ ي ك ا أن  . لنھائي ف إذ طالم

د أن           ر مفی یكون غی ة أول درجة ، س ى محكم ھدف التصدي ھو تفادي الإحالة إل

ة    ن الدرج صوم م رم الخ زاع وتح ن الن زء م تئناف لج ة الاس صدى محكم تت

                                                             

(1) Solus et Perrot , op. cit., no 774 , Blanc (E.) , Viatte ( J. ) , et Blanc ( L. ) , 
op. cit., sous l'art. 89 , p. 101.              

(2) Blanc ( E. ) , Viatte ( J. ) , et Blanc ( L. ) , op. cit., sous l'art. 89 , p. 101. 
(3) Giverdon , Incompétence , art. préc., no 153 . 
(4) Blanc ( E. ) , Viatte ( J. ) , et Blanc ( L. ) , op. cit., sous l'art. 89 , p. 101. 

  :انظر :  ولكن ، مجرد الحاجة إلى إجراء تحقیق لا یمنع من اعتبار القضیة تم تحقیقھا بما یكفي )٥(
Solus et Perrot , op. cit., no 774 .                                                                           



 

 

 

 

 

 ٣٨٨

ى    ة الأول ة الدرج ى محكم تعود إل ضیة س ت الق شأنھ ، إذا كان ى ب ضائیة الأول الق

   . )١(ولھذا قیل أن التصدي الجزئي لیس جائزا . صل في الجزء المتبقي منھ للف

صدي              ن الت را م دان كثی ث ، یح اني والثال شرطین ، الث  . )٢(وقد قیل  أن ھذین ال

ة أول درجة ،            ام محكم دى أم ب أن یب صاص یج دم الاخت وذلك طالما أن الدفع بع

ام الع   ن النظ ان م و ك وع ، ول ي الموض لام ف ل الك الات . ام وقب تكون احتم إذ س

ذا    ل ھ و یجع ى نح دعوى ، عل وع ال ول موض صوم ح ین الخ شات ب صول مناق ح

الات                 صاص ، احتم سألة الاخت سم م ل ح ھ ، قب ھ ، وبجملت صل فی أ للف الأخیر مھی

   . )٣(قلیلة 

   :١٩٧٣ ديسمبر سنة ١٧بعد صدور  لائحة 
دلت لائحة     د ع نة  ١٧وق سمبر س ادة   ١٩٧٣ دی ساب ٢٩، نص الم ره ،  ، ال ق ذك

دة      یاغة جدی ھ ص ت نھایت د         . وأعط زاع ق ون الن ى وجوب أن یك نص عل ارت ت ث ص بحی

ھ       خضع لمناقشات تواجھیة أمام محكمة الدرجة الأولى ، وأن تعتبر محكمة الاستئناف أن

   .  )٤(من حسن سیر العدالة أن تعطي القضیة حلھا النھائي 

                                                             

(1) Solus et Perrot , op. cit., no 774 . 
(2) Blanc ( E. ) , Viatte ( J. ) , et Blanc ( L. ) , op. cit., sous l'art. 89 , p. 101, 

Giverdon , Incompétence , art. préc., no 152 .                                                        
د          )٣( ون الخصوم ق د أن یك دم الاختصاص بع سألة ع سھ م ن نف ي م ر القاض ة أن یثی ي حال  تنحصر ف

وع ،         ي الموض لام ف ن الخصوم الك ب م تناقشوا في الموضوع ، وحالة أن یكون القاضي بعد أن طل
م ض              ر الملائ ن غی ھ م ك ورأى أن ن ذل دل ع دم   بعد تقدیم الدفع بعدم الاختصاص ، قد ع ارض ع م ع

  . Solus et Perrot , op. cit., no 774 :انظر . الاختصاص إلى الموضوع 
(4) Blanc ( E. ) , Viatte ( J. ) , et Blanc ( L. ) , op. cit., sous l'art. 89 , p. 101. 



 

 

 

 

 

 ٣٨٩

تبعاد        صدي ، باس ي شروط الت شروط     وفضلا عن ھذا التعدیل ف ذه ال ن ھ  شرط م

تئناف       ٢٩وإحلال آخر محلھ ، أجاز نص المادة        ة الاس ا ، لمحكم ا ذكرن ھ كم د تعدیل  ، بع

   . )١(أن تأمر ، عند اللزوم ، بإجراء تحقیق 

  : وفي تقنين المرافعات الجديد 
ادة       الي ، وھو الم نص الح ا ال ى ،       ٨٩أم د ألغ د ، فق ات الجدی ین المرافع ن تقن  م

شرط ا دوره ، ال ام  ب ة أم شات تواجھی ضع لمناق د خ زاع ق ون الن ب أن یك ان یوج ذي ك ل

   . )٢(فھذا الشرط لم یعد یلزم . محكمة أول درجة 

ادة      نص الم ا ل ط ، وفق وب فق ي المطل الي ، بق ي  ٨٩وبالت ا ، لك ق حالی    المنطب

ة      صة المخول صاص ، الرخ ي الاخت ضة ف ر المناق ي تنظ تئناف ، الت ة الاس ل محكم   تُعم

صد ا بالت رطان  لھ وافر ش دعوى ، أن یت وع ال رطا  . ي لموض ھ ش ا الفق ضیف إلیھم   وی

  :  ثالثا 

 أن تكون محكمة الاستئناف ھذه ھي التي لھا الولایة القضائیة ،  :الشرط الأول 

صة      ة أول درجة المخت ى    . )٣(أي ھي محكمة الدرجة الثانیة التي تتبعھا محكم ك عل وذل

الذي یستقر المشرع الفرنسي على استمراره منذ وھذا ھو الشرط  . النحو السابق بیانھ    

   .  )٤( ١٩٧٢ یولیو ٢٠لائحة 
                                                             

(1) Blanc ( E. ) , Viatte ( J. ) , et Blanc ( L. ) , op. cit., sous l'art. 89 , p. 101.     
(2) Cass. civ., 3e , 21 déc. 1976 , D., 1977 , inf. rap., 137 , RT.D. civ., 1977 , 

611 , obs. Normand . 
(3) Vincent et Guinchard , op. cit., no 446 , Guinchard , Ferrand et 

Chainais, op. cit., p. 210 .                                                           
ررت      )٤( د أن ق وقد أیدت محكمة النقض الفرنسیة محكمة الاستئناف في تصدیھا لموضوع الدعوى بع

ة    ي محكم ذه ھ تئناف ھ ة الاس ت محكم دعوى ، وكان صة بال ي المخت ا ھ ة أنھ ة الابتدائی أن المحكم
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 ٣٩٠

ــاني  ــشرط الث ة  :ال ل بلائح ذي اُدخ سمبر ١٧ وال در  ١٩٧٣ دی و أن تق  ، وھ

   .  )١(محكمة الاستئناف أنھ من حسن سیر العدالة أن تعطي القضیة حلھا النھائي 

ھ       :الشرط الثالث  ضیفھ الفق ذي ی ھ  )٢( وال رى أن یاء     ، وی ة الأش  تفرضھ طبیع

ھ            سب نوعھ أو قیمت دعوى بح ون موضوع ال دون أن یرد في نص صریح ، وھو ألا یك

ن    .  مما تفصل فیھ محكمة أول درجة بصفة نھائیة        ون م صدي أن یك بمعنى أنھ یلزم للت

                                                             
= 

ة الجز    ا المحكم صوم ، وھم ا الخ سك بھم ین تم ین اللت سبة للمحكمت واء بالن ة س ة الثانی ة الدرج ئی
  :ومحكمة التجارة ، أو بالنسبة للمحكمة المختصة 

Cass. com ., 14 févr. 1978 , Bull. IV , no 65, p. 53 .                                                  
 ,.Lyon , 25 mai 1978 , J.C.P., 1979 , II , 19026 , obs. J.A    :        وفي ذات المعنى 

(1) Vincent et Guinchard , op. cit., no 446 , Guinchard , Ferrand et Chainais 
, op. cit., p. 210 .                                                                                                         

  :ما تشاء ویرى بعض الفقھ أن ھذا الشرط یعني أنھ یكون لمحكمة الاستئناف أن تقرر 
Héron , op. cit., no 867 .      

ي            ة الاستئناف ، الت ع محكم ین یمن ى درجت وقد قضي بأنھ لا صعوبة القضیة ولا مبدأ التقاضي عل
، ) مرافعات  ( ٨٩تنظر المناقضة في الاختصاص ، أن تستعمل الرخصة المخولة لھا بنص المادة 

م     إذا ھي اعتبرت أنھ من حسن سیر العدالة أن تتصد  أ للحك دعوى ، المھی وع ال ى للحكم في موض
 .Cass. civ., 2e , 8 juin 1979 , Bull. II , no 170 , p. 119 , Gaz:  فیھ بصفة نھائیة 

Pal., 1979 , 2 , 443 , note J. Viatte , D. 1979 , inf. rap., p. 477 , obs. P. 
Julien .   

ي تتصدى    ولھذا رأي بعض الفقھ أنھ في التصدي یلزم ، وأیض        ا یكفي ، أن تكون محكمة الاستئناف الت
  :للفصل في موضوع النزاع ، ھي محكمة الدرجة الثانیة بالنسبة للمحكمة المختصة 

Cadiet et Jeuland , op. cit., no 311 .                                                                             
(2) Solus et Perrot , op. cit., no 774 , Héron , op. cit., no 867 . 



 

 

 

 

 

 ٣٩١

ضیة          ذه الق ي موضوع ھ ة    . الجائز استئناف الحكم الصادر ف صدى محكم ف تت وإلا ، كی

   . )١(ضوع لا یجوز أصلا عرضھ علیھا الاستئناف لنظر مو

صل         تئناف للف ة الاس صدي محكم ى أن ت سابقة یبق شروط ال وافر ال ع ت   وم

ا       صة لھ دعوى ھو رخ ي موضوع ال ب أن      . ف شرع ، یج ن الم ي ذھ صة ، ف ذه الرخ وھ

صة     . )٢(تستعمل بقدر الإمكان لكسب الوقت ، وإنھاء القضیة          ذه الرخ تعمالھا ھ وأن اس

ى أن ف عل شأن    لا یتوق ة ، ب ة أول درج م محكم ت حك د ألغ تئناف ق ة الاس ون محكم  تك

  .     )٣(الاختصاص 

  :   كيفية التصدي - ٣
ا أن         ون علیھ دعوى ، یك صدي لموضوع ال تئناف الت ة الاس رر محكم دما تق وعن

م الوصول      . تخطر الخصوم بذلك     صحوب بعل ھ م ا   . )٤(وذلك بخطاب موصى علی وعلیھ

   .  )٥(یم دفاعھم بشأن المسائل التي ستتصدى لھا المحكمة جعلھم في وضع یؤھلھم لتقد

                                                             

 وبمعنى أنھ ، طالما أن الحكم الصادر في ھذه الدعوى لا یجوز أن یُعرض على محكمة الاستئناف ، )١(
لن یكون من المقبول أنھ ، عن طریق التصدي الذي تباشره محكمة الاستئناف ، عند نظرھا عارض 

ذ      وع ھ رض موض تم ع صاص ، أن ی دم الاخت ة      ع ذه المحكم ن ھ ھ م یحكم فی دعوى ل :                            ه ال
Solus et Perrot , op. cit., no 774 ,  

(2) Blanc ( E. ) , Viatte ( J. ) , et Blanc ( L. ) , op. cit., sous l'art. 89 , p. 101. 
(3) Solus et Perrot , op. cit., no 774 , Vincent et Guinchard , op. cit., no 446 . 
(4) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 311 . 
(5) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 311 , Couchez , Langlade et Lebeau , op. 

cit., no 217 , Cass. soc., 17 févr. 1993 , Bull., V , no 53 .                                                                
  :وأن تطلب منھم تعیین وكلاء دعوى ، إذا لم یكن الخصوم قد عینوھم من قبل 

Blanc ( E. ) , Viatte ( J. ) , et Blanc ( L. ) , op. cit., sous l'art. 90 , p. 102 ,                  
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 ٣٩٢

ضیة          إن الق دعوى ، ف وع ال صدي لموض تئناف الت ة الاس رر محكم دما تق وعن
ا  ة علیھ ون معروض ا تك سألة   . )١(بجملتھ ي م ط ف یس فق صل ل ا أن تف ون لھ ث یك بحی

دعوى       ر ا     . الاختصاص ، ولكن أیضا في موضوع ال ھ الأث م ینقل ذا الموضوع ل ل  وھ لناق
   . )٢(للمناقضة إلى محكمة الاستئناف ، ولكنھا تتناولھ بموجب التصدي 

صاص ،                سائل الاخت ي م ھ ، ف ة فإن صفة عام صدي ب وإذا كان ھذا ھو مفھوم الت
بمعنى أنھ یحصل . یتمیز التصدي بأنھ یغیر الإجراءات التي تتبع أمام محكمة الاستئناف 

ھ   صومة    " Une transformationتحول    " )٣(ما یسمیھ بعض الفق د أن  . للخ فبع
د  . كانت خصومة مناقضة تصیر ، وتسیر وكأنھا خصومة استئناف   وتنطبق علیھا قواع

   . )٤(ھذه الأخیرة 

ة           ن المحكم صادرة م ولھذا ، إذا كانت القواعد المنطبقة على استئناف الأحكام ال
ل    ین وكی ة    الصادر منھا الحكم المطعون فیھ بالمناقضة ، تفرض تعی إن محكم  دعوى ، ف

   . )٥(الاستئناف تكلف الخصوم بالقیام بھذا التعیین خلال المیعاد الذي تحدده لھم 
                                                             

= 
د        ة ض م  وقد نقضت محكمة النقض الفرنسیة حكم محكمة الاستئناف الذي رفض المناقضة المرفوع  حك

 :المحكمة الابتدائیة ، وتصدى لموضوع الدعوى دون أن یدعو الخصوم لتعیین وكلاء لھم 
Cass. civ., 2e , 19 oct. 1977 , Bull. II , no 202 , p. 144 ,                                               
(1) Héron , op. cit., no 867 . 
(2) Solus et Perrot , op. cit., no 775 . 
(3) Héron , op. cit., no 867 . 
(4) Solus et Perrot , op. cit., no 775 , Héron , op. cit., no 867 . 

ف          )٥( ة الاستئناف تكل إن محكم وى ، ف ل دع صم بوكی ل الخ ا  تمثی زم فیھ دعوى یل ر ب ق الأم  وإذا تعل
 :الخصوم بتعیین ھؤلاء الوكلاء خلال المیعاد الذي تحدده لھم

Guinchard , Ferrand et Chainais , op. cit., p. 210 , 
  : ویكون ذلك بخطاب موصى علیھ مصحوب بعلم الوصول 

= 



 

 

 

 

 

 ٣٩٣

سب نص            ا وبح ون لھ دعوى ، یك ولكي تفصل محكمة الاستئناف في موضوع ال

ا   . )١( مرافعات فرنسي أن تأمر ، عند الاقتضاء ، بإجراء التحقیق اللازم     ٨٩المادة   ولھ

سك    أن تفصل في الدفو    ع الإجرائیة التي قد یتمسك بھا الخصوم ، إذا كان یجوز لھم التم

   . )٢(بھا في خصومة الاستئناف 

النقض           وري ب ن الف ل الطع صدي لا یقب ة بالت ي    . وقرار المحكم ھ لا ینھ ك لأن وذل

تئناف     )٣(الخصومة   صومة اس ا خ  ، إذ تستمر الخصومة بعده ، وإن كانت ستسیر وكأنھ
شأن        و.  ، كما رأینا   )٤( ضة ب ي المناق تئناف الفاصل ف ة الاس م محكم ذلك في حین أن حك

   .  )٥(الاختصاص ، ولم یفصل إلا في مسألة الاختصاص ینھي خصومة المناقضة 
                                                             

= 
Solus et Perrot , op. cit., no 775 , Cadiet et Jeuland , op. cit., no 311 .                                                                         

ن          حالة وجوب  وفي رر م ة الاستئناف أن تق ون لمحكم ذلك یك  تعیین وكیل دعوى وعدم قیام الخصوم ب
ویلاحظ الفقھ أن القانون الفرنسي . ویكون ذلك بقرار مسبب لا یقبل الطعن . تلقاء نفسھا شطب القضیة 

 ویرى أنھ یجب في. لم ینص على حل في حالة أن یكون أحد الخصوم فقط ھو الذي لم یقم بتعیین وكیلھ 
  ، المدعي أو  Défaut de comparutionھذا الفرض تطبیق القواعد العامة المتعلقة بعدم حضور  

 :المدعى علیھ 
Guinchard , Ferrand et Chainais , op. cit., p. 210 , Cadiet et Jeuland , op. 
cit., no 311 ,  
(1) Vincent et Guinchard , op. cit., no 446 , Guinchard , Ferrand et Chainais 

, op. cit., p. 210 , Héron , op. cit., no 867 , Cadiet et Jeuland , op. cit., no 
311 , Giverdon , Incompétence , art. préc., no 153 , Cass. civ., 2e , 8 juin 
1979 , J.C.P., 1979 , IV , 26 , D., 1979 , inf. rap., 477 , obs. Julien , Com., 
6 mars 1979 , D., 1979, inf. rap., 478 , ( 2e esp.,) , obs. Julien .                 

(2) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 311 . 
(3) Vincent et Guinchard , op. cit., no 446 , Héron , op. cit., no 867, et note 5. 
(4) Héron , op. cit., no 867 et note 5 . 
(5) Cass. soc., 26 mai 1988 , Bull. civ., V , no 315 , p. 207 . 



 

 

 

 

 

 ٣٩٤

م     ي الحك النقض ف ن ب ضع الطع وم یخ ھ العم ى وج ھ عل بق أن ا س ا فیم د رأین وق

د العام        صاص للقواع ي الاخت ضة ف الي  . ة الصادر من محكمة الاستئناف في المناق وبالت

فإن الحكم الذي یصدر من محكمة الاستئناف یقبل الطعن فیھ بالنقض فورا إذا كان ینھي 

صومة  واد (  ، )١(الخ سي  ٦٠٨ ، ٦٠٧الم ات الفرن ین المرافع ن تقن ان ) .  م ا إذا ك أم

   .)٢(غیر منھي للخصومة ، فإن الطعن الفوري بالنقض سیكون غیر جائز 

 أن الخروج الذي یؤدي إلیھ التصدي ، على مبدأ  )٣(ویؤكد بعض الفقھ الفرنسي     

التقاضي على درجتین ، لا یبرر أي قواعد خاصة للطعن ، في الحكم الصادر من محكمة         

  .   الاستئناف التي تقوم بالتصدي ، بالنقض 

  
  المطلب الثالث

  استئناف الحكم في الاختصاص
صادرة    رأینا أن المناقضة لیست ھي الطریق الوحید المتاح للط  ام ال ي الأحك عن ف

ي بعض       ام ف ذه الأحك من محكمة أول درجة بشأن الاختصاص ، وأن الطعن الجائز في ھ

ن        . )٤(الفروض یكون ھو الاستئناف   ال الطع د مج ي تحدی یة ف دة الأساس كما رأینا القاع

وح     بالاستئناف ، في ھذه الأحكام ، وھي أن الاستئناف یكون ھو فقط طریق الطعن المفت

                                                             

(1) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 311 , et note 328 . 
(2) Cass. soc., 12 juill. 2005 , Procédures , 2006 , no 68 , obs. Perrot . 
(3) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 311 . 
(4) Vincent et Guinchard , op. cit., no 448 . 



 

 

 

 

 

 ٣٩٥

ا           إذا ك  دعوى مع ي موضوع ال صاص وف ي الاخت صلت ف    . )١(انت محكمة أول درجة قد ف

ادة  (  سي ٧٨الم ات فرن صاصھا  ) .  مرافع ررت اخت د ق ة ق ا یفترض أن المحكم و م وھ

   .  )٢(بالدعوى 

ة أول             وح ، ورغم أن محكم كما رأینا أن الاستئناف یكون ھو طریق الطعن المفت

صاص ، و          ان       درجة لم تفصل إلا في الاخت ددتھا المادت الات ح دة ح ي ع ك ف  ٩٩ ، ٩٨ذل

اع              ب اتب ت توج ي كان ة الت دة العام ن القاع من تقنین المرافعات الفرنسي ، بالاستثناء م

   .  )٣(طریق المناقضة في ھذه الحالات 

ا ،         صل فیھ صاص وتف وفي ھذه الحالات ، تتناول محكمة الاستئناف مسألة الاخت

ضة ،    ر مناق ة تنظ فھا محكم یس بوص المعنى     ل تئناف ب ي اس صل ف ر وتف ا تنظ    ولكنھ

  .)٤(الدقیق 

صوم أو إجراءات          ل الخ ولھذا ، فإن میعاد رفع الاستئناف أو كیفیة رفعھ أو تمثی

 ، ما لم یوجد نص )٥(خصومة الاستئناف ، تخضع للقواعد العامة في الطعن بالاستئناف 
                                                             

(1) Vincent et Guinchard , op. cit., no 448 , Cadiet et Jeuland , op. cit., no 
312 . 

  :وإمكانیة الطعن ھنا تكون مقصورة على الاستئناف 
Couchez , Langlade et Lebeau , op. cit., no 219 ,                                                 
(2) Héron , op. cit., no 868 . 
(3) Vincent et Guinchard , op. cit., no 448 . 
(4) Solus et Perrot , op. cit., no 793 . 
(5) Solus et Perrot , op. cit., no 793 , Héron , op. cit., no 868 , Cadiet et 

Jeuland , op. cit., no 316 ,                                                                          
ادة             سبب الم الات ب ض الح ي بع انون ف ا الق د یقررھ مع الأخذ في الحسبان الإجراءات الخاصة التي ق

 , Solus et Perrot , op. cit., no 793      :            الصادر فیھا الحكم المستأنف 
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 ٣٩٦

ذا ،    وتسري ھذه القواعد العامة في الاستئناف ،     . )١(بغیر ھذا    ر ھ  ما لم یوجد نص بغی

صفة          در ب د ص دعوى ق ي موضوع ال حتى لو كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة ف

ي     – لھذا السبب  –نھائیة ، وكان المُستأنف      ة ف ذه المحكم ن ھ  ھو فقط القرار الصادر م

   . )٢(شأن الاختصاص 

ة الا      ر محكم تئناف ، تنظ ن بالاس ل للطع ر الناق ب الأث ھ ، بموج ا أن تئناف كم س

   .   )٣(النزاع ، وبمسائلھ القانونیة والواقعیة ، وبھدف أن تفصل فیھ من جدید 

ھ       یس ل صاص ، ل سائل الاخت ي م ن ف ق طع تعمالھ كطری د اس تئناف ، عن فالاس

الي                  ن وبالت اق الطع ث نط ن حی ا ، وم ستعمل فیھ ي یُ خصوصیة إلا من حیث الحالات الت

  .فیھ الحكم الذي سوف تصدره محكمة الاستئناف 

سب     ھ ح صاص ، فإن ي الاخت صادر ف م ال تئناف الحك واز اس الات ج ث ح ن حی فم

ة           ٧٨المادة   ام القابل ط الأحك یس فق تئناف ، ل سي ، یجوز اس  من تقنین المرافعات الفرن
                                                             

= 
ة الاستئناف      ومع ذلك فقد رأینا أن ھناك فرضین فیھما یتم عرض     ى محكم سألة الاختصاص عل م

راءات           ا إج ى أنھ دأت عل راءات ب ع أن الإج راءات خصومة الاستئناف ، م ا لإج ا وفق وتفصل فیھ
  .مناقضة في الاختصاص 

لال        ن خ ھ م ور   " فقد عرفنا فیما سبق أن سر العب وعي       " ج ین ن سي ب شرع الفرن ھ الم ذي یقیم ال
ي الاختصاص        الإجراءات ، قد تتحول الإجراءات أمام مح    راءات مناقضة ف ن إج ة الاستئناف م كم

تئناف   راءات اس ى إج ق     . إل ى طری أ إل ط ولج د غل ي ق ان المتقاض ق إذا ك دناه یتحق ا وج و م وھ
ر    . وكان المفترض أن یطعن بالاستئناف    . المناقضة   ي تنظ وكذلك إذا قررت محكمة الاستئناف الت

  .المناقضة في الاختصاص التصدي لموضوع القضیة 
(1) Giverdon , Incompétence , art. préc., no 97 . 
(2) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 313 , Giverdon , Incompétence , art. préc., 

no 97 . 
(3) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 314 . 



 

 

 

 

 

 ٣٩٧

ي            ل ف م الفاص ق الحك ى ش النظر إل دعوى ، أي ب وع ال ى موض النظر إل تئناف ب للاس

ضد الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة موضوع الدعوى ، ولكن یجوز الاستئناف أیضا    

  . الأولى في الاختصاص ولو كان الحكم ، في موضوع الدعوى ، بصفة نھائیة 

ولا شك أن إجازة استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى ، سواء كانت صادرة في       

ل         الموضوع بصفة ابتدائیة أو حتى بصفة نھائیة ، یكون لھ تأثیره على نطاق الأثر الناق

ا              لل صادر منھ م ال ى الحك تئناف وعل سلطاتھا  . طعن ، وبالتالي على سلطة محكمة الاس ف

ضمون           ھ ذات الم ون ل ن یك ا ل اق ، وحكمھ ا ذات النط ون لھ ن یك ر   . ل یختلف الأم ل س ب

ة أم       صفة نھائی دعوى ب حسب ما إذا كان حكم محكمة أول درجة قد صدر في موضوع ال

   .  )١(بصفة ابتدائیة 

م    )٢(الفقھ ذلك أنھ ، وحسب   ي الحك تئناف ، ف  ، یلزم ، لتحدید نطاق الطعن بالاس

ضرورة    الصادر في الاختصاص ، بشكل دقیق ، مراعاة أن الطعن بالاستئناف لا ینقل بال

ى              ة الدرجة الأول ا محكم ت فیھ ي حكم سائل الت ل الم تئناف ك زم   . إلى محكمة الاس ل یل ب

ة         م محكم ان حك ا إذا ك سب م ي موضوع      التفرقة بین فرضین ، ح در ف د ص  أول درجة ق

  .الدعوى بصفة نھائیة أم بصفة ابتدائیة 

صفة         دعوى ب وع ال ي موض در ف د ص ة ق ة أول درج م محكم ان حك ان ك إذا ك ف

ھ  ن فی ن أن یطع ھ یمك ة ، فإن ھ  " ابتدائی ضى ب ا ق ل م ي ك ة " . ف ي أن محكم ذا یعن وھ

تنظر   تئناف ، س ن بالاس ل للطع ر الناق ضى الأث تئناف ، وبمقت ي الاس ھ ف م أول درجت حك
                                                             

(1) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 314 , Giverdon , Incompétence , art. préc., 
no 87  . 

(2) Solus et Perrot , op. cit., no 729 , Cadiet et Jeuland , op. cit., no 313 , 
Vincent et Guinchard , op. cit., no 428 , Guinchard , Ferrand et Chainais 
, op. cit., p. 208 , Giverdon , Incompétence , art. préc., no 88 .                                



 

 

 

 

 

 ٣٩٨

ا   . )١(أي بشقیھ الفاصل في الاختصاص والفاصل في موضوع الدعوى   . جملتھ   وذلك م

   . )٢(لم یحدد الطاعن نطاق طعنھ على نحو مختلف 

صفة       دعوى ب وبالمقابل ، إذا كان حكم محكمة أول درجة قد صدر في موضوع ال

و    شأن موض تئناف ب ھ بالاس ن فی ل الطع ھ لا یقب ة ، فإن دعوى نھائی قھ  . ع ال ي ش أي ف

صاص ، أي  . الفاصل في موضوع الدعوى      وبالتالي فإن فقط القرار الصادر بشأن الاخت

یكون محل           ذي س صاصھا ، ھو ال ي اخت شق الحكم الذي فصلت فیھ محكمة أول درجة ف

   . )٣(وھو فقط الذي سوف یُطرح على محكمة الاستئناف . الطعن بالاستئناف 

ي إجراءات الاستئناف والتي ستخضع في الحالتین للقواعد ھذه التفرقة لا تؤثر ف

تئناف     .  ، كما ذكرنا     )٤(العامة   ة الاس لطة محكم ولكن على العكس یكون لھا أثرھا في س

  .  عند الحكم في الطعن 

                                                             

(1) Solus et Perrot , op. cit., no 729 , Cadiet et Jeuland , op. cit., no 313 , 
Vincent et Guinchard , op. cit., no 428 , Guinchard , Ferrand et Chainais 
, op. cit., p. 208 , Giverdon , Incompétence , art. préc., no 88 .                                

ھ           )٢( اق طعن دد نط ن    .  فالخصم المستأنف یمكنھ دائما أن یح ع الطع ن ألا یرف ثلا  –ویمك شأن  – م  إلا ب
                         . Giverdon , Incompétence , art. préc., no 88 :موضوع الدعوى 

                                  
(3) Solus et Perrot , op. cit., no 730 , Cadiet et Jeuland , op. cit., no 313 , 

Vincent et Guinchard , op. cit., no 428 , Guinchard , Ferrand et Chainais 
, op. cit., p. 208 , Giverdon , Incompétence , art. préc., no 88 .                                

(4) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 313 , Giverdon , Incompétence , art. préc., 
no 97 . 



 

 

 

 

 

 ٣٩٩

والي   ى الت ین عل درس الفرض ي أن ن ن المنطق ون م ذا یك تئناف . ولھ دأ باس فنب

ة       صفة نھائی ي الموضوع       الحكم الصادر في الموضوع ب صادر ف م ال تئناف الحك م اس  ، ث

  . بصفة ابتدائیة 

استئناف الحكـم في (  استئناف الحكم الصادر في الموضوع بصفة ابتدائية –أولا 
  ) : الاختصاص وفي الموضوع 

صاصھا    ة باخت ة أول درج ضي محكم ث تق رض ، حی ذا الف ي ھ ھ ف ا أن عرفن

مكن اللجوء إلى محكمة الاستئناف بالدعوى وتفصل في ذات الوقت في موضوعھا ، لا ی    

تئناف    . إلا بطریق الطعن بالاستئناف      إن الاس وإذا تم الطعن في حكم محكمة أول درجة ف

ة أول درجة           م محكم ھ حك صل فی ا ف ة م تئناف جمل ة الاس ى محكم واء )١(یطرح عل  ، س

دعوى    وع ال شأن موض صاص أو ب شأن الاخت ل    . )٢(ب ر الناق ب الأث ك بموج ون ذل ویك

   . )٣(ئناف للاست

ي       تئناف ف ة الاس ن محكم صدر م ذي ی م ال ى الحك راءات عل ة الإج د بقی و تعتم

  .الاختصاص 

الین     د احتم و أح ا ھ دث ھن د یح ا ق تئناف  . وم ة الاس ت محكم ا إذا كان سب م وح

ھ           صاصھا ، أم أن ت باخت دما حكم ة عن ت محق سوف تنتھي إلى أن محكمة أول درجة كان

د       م بع ب أن تحك ان یج صاصھا  على العكس ك د      . م اخت ت سوف تؤی ا إذا كان سب م أي ح

  .  حكم محكمة أول درجة باختصاصھا أم سوف تلغي ھذا الحكم 
                                                             

(1) Héron , op. cit., no 869 . 
(2) Vincent et Guinchard , op. cit., no 450 , Guinchard , Ferrand et Chainais 

, op. cit., p. 210 , Cadiet et Jeuland , op. cit., no 316 .                                               
(3) Blanc ( E. ) , art. préc., sous l'article 78 . 



 

 

 

 

 

 ٤٠٠

ذا        –أ   إن ھ دعوى ، ف صاصھا بال  إذا أید الحكم الاستئنافي حكم محكمة أول درجة باخت

ر   . الفرض لا یثیر صعوبة      ب الأث فمحكمة الاستئناف تنظر موضوع النزاع بموج

تئنا  ل للاس ة     . )١(ف الناق ة وقانونی سائل واقعی ن م شملھ م ا ی ون  . )٢(وبم ویك

ن    ر الطع ل عناص ي ك صل ف ا أن تف وع ،  )٣(علیھ ذلك الموض صاص وك  ، الاخت

   .)٤(مع مراعاة وجود الطعن بالنقض . وتعطي المنازعة حلھا النھائي 

صاص       سألة الاخت ي م وھنا یكون الھدف الذي سعى إلیھ المشرع بإجازة الحكم ف

ي ا  د           وف ول ، ق ي أجل معق ا ف ضیة نھایتھ وغ الق د ، وھو بل م واح لموضوع بحك

   . )٥(تحقق 

فإلغاء الشق من حكم محكمة أول .  لكن ، الفرض المقابل ھو الذي یثیر الصعوبة –ب 

و أن   ضروري ھ ره ال ون أث دعوى ، یك صاصھا بال ت باخت ھ حكم ذي فی ة ال درج

م والفاص      دعوى    یزول بالتبعیة الشق الآخر من نفس الحك ي موضوع ال  . )٦(ل ف

صة              ر مخت ة غی ن محكم صدوره م ة ب صفة نھائی ھ    . )٧(لأنھ قد حُكم ب ك أن ولا ش

                                                             

(1) Solus et Perrot , op. cit., no 729 , Vincent et Guinchard , op. cit., no 450 , 
Guinchard , Ferrand et Chainais , op. cit., p. 211 , Giverdon , 
Incompétence , art. préc., no 100 , Blanc (E.) , art. préc., sous l'article 78 . 

(2) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 314 . 
(3) Solus et Perrot , op. cit., no 795 , Héron , op. cit., no 869 . 
(4) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 316 . 
(5) Blanc ( E. ) , art. préc., sous l'article 78 . 
(6) Solus et Perrot , op. cit., no 795 , Vincent et Guinchard , op. cit., no 450 , 

Guinchard , Ferrand et Chainais , op. cit., p. 211 , Cadiet et Jeuland , op. 
cit., no 316 , Giverdon , Incompétence , art. préc., no 103 .          

(7) Solus et Perrot , op. cit., no 729 , Blanc ( E. ), art. préc., sous l'article 79 . 



 

 

 

 

 

 ٤٠١

ت        ذلك الوق ع ، وك ذا الوض ن ھ تج ع ي تن وب الت دیر العی عوبة تق لا ص ن ب یمك

ین          . )١(المعتبر الذي سیضیع     ي تعی ل ف د الحل الأمث شكلة تحدی ومن ھنا توجد م

  .موضوع القضیة المحكمة التي تتولى الحكم في 

ارین  ا اعتب ا ھن ى   : ویحكمن ي عل دأ التقاض اة مب ال أن مراع د یق ة ، ق ن ناحی م

درجتین توجب ألا تحكم محكمة الاستئناف في موضوع دعوى إلا إذا كان قد سبق الحكم    

  " . المختصة " فیھ ، من محكمة أول درجة 

ة أول درجة         ى محكم ضیة إل ة الق ومن ناحیة ثانیة ، إذا قیل أنھ من الواجب إحال

ذي      صاد الإجراءات ال المختصة لتحكم في موضوعھا من جدید ، فإن كسب الوقت أو اقت

ة ،      ة أول درج ام محكم زاع أم وع الن ى موض صاص إل دم الاخت ارض ع ضم ع صل ب ح

   .  )٢(یضیع بلا جدوى ، بل ویُفقد أكثر منھ 

 منھا تنص ١ فقرة ١٩ ، كانت المادة ١٩٧٢ یولیو سنة   ٢٠ناء سریان لائحة    أث

صاص ،          : " على أن   ي الاخت صادر ف م ال ق الحك اء ش ة إلغ ي حال تئناف ، ف محكمة الاس

  " . تفصل ھي مع ذلك في موضوع النزاع 

                                                             

(1) Solus et Perrot , op. cit., no 662 . 
(2) Solus et Perrot , op. cit., no 795 . 

 ، حیث لم تكن إمكانیة فصل المحكمة في الاختصاص وفي ١٩٥٨ دیسمبر ٢٢وفي ظل نصوص لائحة   
ق  الموضوع معا ، أي في حكم واحد ، متاحة إلا للمحاكم التجار     یة ، فإن احتمال اقتصار الإلغاء على ش

ن  . حكم أول درجة الفاصل في الاختصاص ، لم یكن عیوبھ تظھر إلا في نطاق محدود   باعتبار أنھ لم یك
 ھذه الرخصة وأجازتھا ١٩٧٢ یولیو ٢٠لكن منذ أن عممت لائحة . یخص إلا ھذه الطائفة من المحاكم 

ي      لجمیع المحاكم ، فإن وجود احتمالات إلغا   ة ف م المحكم د أن تحك ء الشق الفاصل في الاختصاص ، بع
  , Solus et Perrot , op. cit., , no 795               :انظر . الموضوع ، یكون أكثر اتساعا 



 

 

 

 

 

 ٤٠٢

رد    رض مج ذا الف ي ھ زاع ف وع الن ي موض تئناف ف ة الاس صل محكم ن ف م یك ول

صدي  . ا أن تباشرھا حسب سلطتھا التقدیریة    رخصة لھا ، یمكن لھ     كما ھو الأمر في الت

   .)١(ولكنھ كان التزاما على المحكمة . الذي سبق وأن رأیناه 

صاصھا       ت باخت ھ حكم بمعنى أنھ ، ورغم إلغاء الشق من حكم أول درجة الذي فی

د بنظر الدعوى ، كانت محكمة الاستئناف تستمر في نظر موضوع القضیة ، حسب قواع  

شأن   . الأثر الناقل للاستئناف     ت ب وھكذا ، ورغم ثبوت أن محكمة الدرجة الأولى قد غلط

ادي          ر ، بتف ت معتب ت ، وھو وق اختصاصھا ، یحرص المشرع الفرنسي على كسب الوق

   .    )٢(إحالة القضیة إلى محكمة الدرجة الأولى 

ى        سي إل شرع الفرن از الم اني   وھكذا یبدو ، ومنذ ھذه اللائحة ، انحی ار الث الاعتب

ادي    . في الخیار الذي ذكرناه سابقا     ضایا ، وتف از الق وھو تفضیل عامل السرعة في إنج

ي               ا ف اء حكمھ النتائج السیئة لإلغاء حكم أول درجة الصادر في الموضوع ، كنتیجة لإلغ

انوني النظري       . )٣(الاختصاص   . ولو كان حتى على حساب بعض اعتبارات المنطق الق

د       لا شك أنھ   ن جدی ضیة م ال الق ادي أن تح ة تف من وجھة نظر عملیة ، ھذا الحل لھ مزی

صاص              دم اخت ر ع ل تقری ت أن یجع ي ذات الوق أنھ ف ن ش ن م إلى محكمة أول درجة ، لك

   .    )٤(محكمة الدرجة الأولى عدیم الجدوى 

                                                             

(1) Solus et Perrot , op. cit., no 795 . 
(2) Solus et Perrot , op. cit., no 795 . 
(3) Solus et Perrot , op. cit., no 662 . 
(4) Solus et Perrot , op. cit., no 662 . 



 

 

 

 

 

 ٤٠٣

ة أول درجة        ن محكم لا شك أنھ في ھذا الفرض الماثل ، القضیة لم یُفصل فیھا م

صة المخ"  ضرورات     " ت ذلك ال راءات وك ي الإج ت وف ي الوق صاد ف دأ الاقت ن مب ، ولك

   . )١(العملیة ، تبرر ھذه التوسعة في صلاحیات محكمة الاستئناف 

ي            صل ف لطة الف تئناف س ة الاس ي محكم ي یعط سي ، لك شرع الفرن ن الم ولك

ي           صاص وف ي الاخت صل ف د ف ة ق م أول درج ون حك ة أن یك ي حال زاع ف وع الن موض

ارات ،   موضو ع الدعوى ، ثم إلغاء الشق الفاصل في الاختصاص ، لم یكتف بھذه الاعتب

ى    تئناف عل ة الاس ي لمحكم ضائیة الت ة الق و الولای ر ، وھ ندا أخ ا س اف إلیھ ا أض وإنم

  .محكمة أول درجة المختصة 

ا    . وقد سار على نفس النھج تقنین المرافعات الفرنسي الجدید      فقد نظم الحل ھن

ي الإجراءات    على نحو یتفق   ي      . )٢( مع الرغبة في الاقتصاد ف زاع ف صیر الن د م ولتحدی

ة   ٧٩ھذا الفرض المعروض ، أجرى المشرع الفرنسي بالمادة    ین ، تفرق .  من ھذا التقن

  : تكون ھي الواجبة الاتباع 

محكمة الاسـتئناف تنظـر النـزاع بجملتـه إذا كانـت هـي  ( – الحالة الأولى – ١
ة    ) :ة بالنـسبة للمحكمـة المختـصة محكمة الدرجة الثانيـ ذه الحال نظم ھ  وت

ادة    ن الم ى م رة الأول ھ   )٣( ٧٩الفق ى أن نص عل ي ت ة  : "  ، والت ت محكم إذا ألغ

ي    ك ف ع ذل صل م ي تف صاصھا ، فھ شأن اخت ة ب ة أول درج م محكم تئناف حك الاس

                                                             

(1) Solus et Perrot , op. cit., no 795 . 
(2) Vincent et Guinchard , op. cit., no 450 . 

   :١٩٧٢ یولیو ٢٠ من لائحة ١٩ وھي تأخذ بذات ما كانت تقرره الفقرة الثانیة من المادة )٣(
Blanc ( E. ) , art. préc., sous l'article 79 .                                                                 



 

 

 

 

 

 ٤٠٤

ھ ،               ضى ب ا ق ل م ي ك موضوع النزاع إذا كان الحكم المطعون فیھ یقبل الاستئناف ف

   . )١(" نت ھي محكمة الدرجة الثانیة بالنسبة للمحكمة المختصة وكا

  : وقراءة هذا النص تظهر أن تطبيقه يتوقف على توافر ثلاثة شروط 
ـــاني ـــشرطان ، الأول والث ابقا   ،ال ا س م بیانھم ون  .  ت ة ، أن یك زم بدای   إذ یل

صاص     ي الاخت ل ف قیھ ، الفاص ي ش تئناف ف ل الاس ة یقب ة أول درج م محكم   حك

م  . الفاصل في موضوع النزاع     و كما یلزم ثانیا ، أن تكون محكمة الاستئناف قد ألغت حك

صاص   شأن الاخت ة ب ة أول درج صة   . محكم ن مخت م تك ة ل ة أول درج أي أن محكم

  . بالدعوى 

ــــث ــــشرط الثال ي    وال تئناف ھ ر الاس ي تنظ ة الت ون المحكم و أن تك    ھ

ة      ة أول درج سبة لمحكم ة بالن ة الثانی ة الدرج صة محكم ذه   . المخت ا ھ ي تتبعھ أي الت

  .   الأخیرة 

ضیة          اول الق تئناف تن ة الاس ون لمحكم شروط ، یك ذه ال ع ھ دما تجتم   وعن

وعھا   ي موض صل ف ھ  . )٢(والف رى الفق ا  )٣(وی تئناف ھن ة الاس    أن محكم

                                                             
(1) Cass. com., 6 janv. 1981 , D., 1981 , inf. rap., 370 , obs. Julien . 
(2) Héron , op. cit., no 870 , Cadiet et Jeuland , op. cit., no 316 , Blanc ( E. ) , 

art. préc., sous l'article 79 . Giverdon , Incompétence , art. préc., no 104 .               
(3) Vincent et Guinchard , op. cit., no 451 , Guinchard , Ferrand et 

Chainais, op. cit., p. 211 , Giverdon , Incompétence , art. préc., no 105 , 
Couchez , Langlade et Lebeau , op. cit., no 220 . 
ن              ة الطع ي حال ھ ف ر من ي أكث ا تحكم سي ھن شریع الفرن ویرى بعض الفقھ أن الحل الذي یقدمھ الت

وع      . بالمناقضة   حیث أن محكمة الاستئناف التي تنظر المناقضة لا تكون مضطرة للفصل في موض
  : المنازعة ، وإنما یكون لھا الحریة في ذلك باستعمال رخصة التصدي 

Couchez , Langlade et Lebeau , op. cit., no 220 , 



 

 

 

 

 

 ٤٠٥

زاع     وع الن ي موض صل ف ة بالف ون ملزم نقض    . تك ة ال ھ محكم ضت ب ا ق و م   وھ

   . )١(الفرنسیة 

ن       )٢( وحسب الفقھ  یس م  ، فإن تناول محكمة الاستئناف لموضوع الدعوى ھنا ل

ادة           ن الم ى م رة الأول ن الفق ھ ، ولك ن     ٧٩باب التصدي ل سي ، توسع م ات فرن  ، مرافع

   . )٣(ویراھا بعض الفقھ توسعة مبالغ فیھا . نطاق الأثر الناقل للطعن 

سي   ھ الفرن ض الفق ول بع ا یق التفرد  )٤(وكم سم ب ل یت ذا الح    ، ھ

ار      صة          . D' originalitéوالابتك ن مخت م تك ة ل ة أول درج ة ، محكم ن جھ فم

وعھا        ي موض صل ف لطة الف ا س ن لھ م یك الي ل دعوى ، وبالت د   . بال ذي ق والحل الأول ال

و            ضة ، وھ ن بالمناق ة الطع ي حال یتبادر إلى الذھن ، ھو تطبیق ذات الحل المعمول بھ ف

ى       أن تعین محكمة الاستئناف محكمة أول   ضیة حت ا الق ود إلیھ ي تع صة والت درجة المخت

  " . المختصة " یُحكم في موضوعھا ، من المحكمة 

                                                             

(1) Cass. com., 5 juill. 1976 , D. 1976 , inf. rap., 273 , Gaz. Pal., 1977 , 1 , 259 
. 

(2) Solus et Perrot , op. cit., nos 729 , 662 , Vincent et Guinchard , op. cit., no 
451 , Guinchard , Ferrand et Chainais , op. cit., p. 211 , Couchez , 
Langlade et Lebeau , op. cit., no 220 , Blanc ( E. ) , Viatte ( J. ) , et Blanc ( 
L. ) , op. cit., sous l'art. 79 , Giverdon , Incompétence , art. préc., no 105 . 

(3) Couchez , Langlade et Lebeau , op. cit., no 220 , 
ة   وھذه القاعدة تختلف عن     ررة بلائح سمبر  ٢٢الحلول التي كانت مق ة  ١٩٥٨ دی سطس  ٢ ، ولائح  أغ

  :قضیة إلى محكمة أول درجة المختصة،حیث كان الواجب على محكمة الاستئناف أن تحیل ال١٩٦٠
Couchez , Langlade et Lebeau , op. cit., no 222 , Giverdon , Incompétence , 

art. préc., no 104 . 
(4) Héron , op. cit., no 870 . 



 

 

 

 

 

 ٤٠٦

ادة          ھ الم ذا      ٧٩ومع ذلك فإن الحل الذي تأخذ ب اوز ھ ى ، یتج ا الأول ي فقرتھ  ، ف

تئناف سوف     . )١(ویتفادى الإحالة إلى محكمة أول درجة     . الفكر التقلیدي    ة الاس فمحكم

ة أول        تحكم ھي في موضوع ال   ن محكم در م د ص ھ ق ون فی م المطع نزاع كما لو كان الحك

  " . المختصة " درجة 

تئناف        ة الاس سي ، أن محكم انون الفرن ي الق ل ، ف ذا الح رر ھ ذا  –ویب ي ھ  ف

رض  ة   –الف ي أول درج سبة لمحكمت ضائیة بالن ة الق ا الولای ة  .  لھ ة الدرج ي محكم فھ

ي ح        ة أول درجة الت سبة لمحكم دعوى     الثانیة سواء بالن ي موضوع ال ت ف دون أن ( كم

ة    . ، وتلك المختصة بھ ) یكون لھا الاختصاص    ا الولای ي لھ وأمام محكمة الاستئناف الت

د   . على المحكمتین لم یعد لعدم اختصاص واحدة منھما محل          م یع فعدم الاختصاص ھنا ل

ن الجزاء       صاص بم      . یوجد ، یزول ، یتطھر ، یتجرد م دم الاخت ة طھرت ع ذه الولای ا ھ

   . )٢(یسمح للأثر الناقل للطعن أن یعمل مفعولھ 

ري  ستوى النظ ى الم ذا عل د  . ھ ذا الح د ھ ف عن ل لا تق ذا الح ررات ھ ن مب   . لك

ة     ارات عملی ضا اعتب رره أی ا تب ق     . وإنم د لا یتف ة ، ق ة النظری ن الناحی ھ م ك أن   لا ش

ة       م محكم د حك دعوى بع وع ال ي موض تئناف ف ة الاس م محكم ق أن تحك ع المنط    أول م

ة      ن محكم دوره م و ، ص ي ، للت ت ھ ذي نف ة ، وال صة  " درج ك " . مخت ن لا ش   لك

ق     ر موف ع ، غی ي الواق یكون ، ف روح س ر المط دیل الآخ ضا أن الب ة . أی   فالإحال

ة   ة أول درج ى محكم صة " إل تم    " المخت ضیة ی ل ذات الق رض ، یجع ذا الف ي ھ   ف

                                                             

(1) Solus et Perrot , op. cit., no 729 , Giverdon , Incompétence , art. préc., no 
103 , Blanc ( E. ) , art. préc., sous l'article 79 .                                                                          

(2) Héron , op. cit., no 870 . 



 

 

 

 

 

 ٤٠٧

اكم            لاث مح ا  . بحثھا على مستوى الموضوع من ث ي      وھو م ر ف ل معتب ى تطوی ؤدي إل  ی

   . )١(الإجراءات 

ة أو            ة أو إداری ة جنائی ي محكم صة ھ ومع ذلك إذا كانت محكمة أول درجة المخت

ن        تحكیم أو محكمة أجنبیة ، فإن محكمة الاستئناف التي تلغي حكم أول درجة لصدوره م

ا أ              ب علیھ ل یج دعوى ، ب ي موضوع ال صل ف ا الف ون لھ صة ، لا یك ر مخت ن محكمة غی

اة     ى مراع صوم إل ھ الخ دني ، وتوج ضاء الم اكم الق صاص مح دم اخت الحكم بع ي ب تكتف

  ) .   من تقنین المرافعات الفرنسي ٩٦المادة  . ( )٢(قواعد الاختصاص 

إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف التي هـي محكمـة  ( – الحالة الثانية – ٢
  ) :في موضوعها الدرجة الثانية بالنسبة للمحكمة المختصة ، لتفصل 

ادة     ن ذات الم ة م رة الثانی ة الفق ذه الحال نظم ھ ات  ٧٩( وت ین المرافع ن تقن  م

ي         ) الفرنسي   ست ھ تئناف ، لی ن بالاس ، وھي حالة أن تكون المحكمة ، التي تنظر الطع

  . محكمة الدرجة الثانیة التي تتبعھا محكمة أول درجة المختصة 

ة الا    درت محكم ا ق رض ، طالم ذا الف ي ھ ة  وف ة أول درج تئناف أن محكم س

ستطیع أن      المختصة لا تتبعھا ، أي أنھا تخرج عن دائرة اختصاصھا المحلي ، فإنھا لا ت

ن   " تطھیر " و . )٣(تأخذ لنفسھا سلطة الفصل في موضوع الدعوى   صاص ل عدم الاخت

ع داخل       . یحدث ، بل إنھ یستمر ، یبقى     ین تق ن المحكمت ل م ت ك فھو لا یحدث إلا إذا كان

  .ائرة اختصاص ذات محكمة الاستئناف د

                                                             

(1) Héron , op. cit., no 870 . 
(2) Giverdon , Incompétence , art. préc., no 104 . 
(3) Solus et Perrot , op. cit., no 796 , Héron , op. cit., no 871 . 



 

 

 

 

 

 ٤٠٨

ة         ة أول درج ت محكم ط إذا كان یس فق ر ، ل ى ، لا یتطھ صاص یبق دم الاخت وع

ت       ذلك إذا كان ل ك تئناف ، ب ة الاس ي لمحكم صاص الاقلیم ي الاخت دخل ف صة لا ت المخت

   . )١(محكمة أول درجة المختصة محكمة جنائیة أو إداریة أو تحكیم أو محكمة أجنبیة 

  . لزم أن تحيل محكمة الاستئناف ، الدعوى إلى محكمة أخرى ولهذا ي

ادة    ١٩٧٢ یولیو سنة    ٢٠في ظل لائحة     ن الم رر  ١٩ ، كانت الفقرة الثانیة م  تق

في الحالات الأخرى ، إذا ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة ، فإنھا      : " أنھ  

صة     ة المخت صوم     . تعین المحكم ى الخ ین یفرض عل ذا التعی ال    وھ ة المح ى المحكم  وعل

ا  ة أول   " . إلیھ ن محكم د م ن جدی ا م یُحكم فیھ ضیة ل ود الق ب أن تع ان الواج ذا ك وھك

د              . )٢(درجة المختصة    ك حول تحدی ى أي ش ي ألا یبق سي ف شرع الفرن ة الم ن لرغب ولك

ة    ٢ فقرة ١٩ھذه المحكمة المختصة ، فقد أوجب بالمادة        ى محكم  من ھذه اللائحة ، عل

تئناف أ  صة  الاس ة المخت ة أول درج ي محكم ین ھ ى  . ن تع رض عل ین یُف ذا التعی وھ

  . الخصوم وعلى المحكمة المحال إلیھا 

زام     – وقتھا   –وقد تساءل بعض الفقھ      ي إل د ف ذي یوج  عن المبالغة أو الإفراط ال

رة تخرج             ذه الأخی ط لمجرد أن ھ ة أول درجة ، فق محكمة الاستئناف بالإحالة إلى محكم

تئناف      . صھا المحلي  عن دائرة اختصا   ة اس ل محكم ي لك انون یعط وقیل أنھ طالما أن الق

رة     ن دائ رج ع ت تخ و كان ى ل صة ، حت ة المخت ة أول درج زم لمحكم ین المل لطة التعی س

ي      رة ف تئناف مباش ة الاس ضي محكم ي أن تق د ف ب یوج أي عی ي ، ف صاصھا المحل اخت

                                                             

(1) Solus et Perrot , op. cit., no 796 . 
(2) Solus et Perrot , op. cit., no 797 , Blanc ( E. ) , Viatte ( J. ) , et Blanc ( L. ) 

, op. cit., sous l'art. 79 , p. 93 , Giverdon , Incompétence , art. préc., no 
104 .         



 

 

 

 

 

 ٤٠٩

زاع    ة أول درجة المخ     . موضوع الن ون محكم ین أن تك رق ب ي ، أو   دون ف دخل ف صة ت ت

تئناف ،       . تخرج عن ، دائرة اختصاصھا المحلي    ة اس ل محكم تقلال ك ى اس الخروج عل ف

   .      )١(بمحاكم الدرجة الأولى التابعة لھا ، موجود مسبقا 

ة    ویبدو أن مشرع تقنین المرافعات الفرنسي الجدید ، لم یرد الذھاب إلى حد إزال

ي لم         صاص المحل ین الاخت تئناف ، وأخرى    ھذا الحاجز ب ة اس اجس   . حكم ھ ازاء ھ ولكن

تسریع الفصل النھائي في القضایا ، توصل إلى حل لا یخلو من الابتكار ، أدخل بھ تعدیلا 

ا  سابقة )٢(جوھری ة ال م اللائح ى حك ن  .  ، عل ة م الفقرة الثانی د ب ل الجدی ذا الح نن ھ وق

  .  من تقنین المرافعات ٧٩المادة 

د ، إذ    نص الجدی ى ،       وفي ھذا ال الفقرة الأول ا ب صوص علیھ شروط المن ت ال ا كان

إن    وافرة ، ف ر مت سابق ، غی رض ال ي الف ا ف ة حكمھ بق دراس ي س ادة والت ن ذات الم م

ا                 ؤدي كم ذي ی صاصھا ، وال ة أول درجة باخت م محكم محكمة الاستئناف ، بعد إلغاء حك

ي موضوع المنازعة ،              ا ف ضیة ،   ذكرنا إلى الإلغاء التلقائي للحكم الصادر منھ ل الق تحی

ان              ا ك د ، كم ن جدی ا م م فیھ د الحك ي تعی صة لك ة أول درجة المخت ى محكم یس إل ن ل لك

ي ظل لائحة        و  ٢٠الوضع ف ى       ١٩٧٢ یولی د ، إل ا التجدی ضیة ، وھن ل الق ا تحی  ، ولكنھ

ة       . محكمة استئناف أخرى     ة الدرجة الثانی وھي محكمة الاستئناف التي تكون ھي محكم

ة أول درجة         . تصة  بالنسبة للمحكمة المخ   ا محكم ي تتبعھ تئناف الت ة الاس ى محكم أي إل

   . )٣(المختصة 
                                                             

  , Solus et Perrot , op. cit., no 796                                                          :انظر  )١(
(2) Blanc ( E. ) , Viatte ( J. ) , et Blanc ( L. ) , op. cit., sous l'art. 79 , p. 93 , 

Blanc ( E. ) , art. préc., sous l'article 79 .             
(3) Vincent et Guinchard , op. cit., no 453 , Guinchard , Ferrand et Chainais 

, op. cit., p. 211 , Couchez , Langlade et Lebeau , op. cit., no 222 , Cadiet 
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 ٤١٠

تئناف           ة الاس ى محكم ة إل ة بالإحال ن ملزم وتكون محكمة الاستئناف التي رُفع إلیھا الطع

ا    . التي تتبعھا محكمة أول درجة المختصة        ا ، وإنم صة لھ فھذه الإحالة لیست مجرد رخ

تئناف    ولیس لھا    . )١(التزاما علیھا    ة الاس ة لمحكم أن تحیل إلى محكمة درجة أولى تابع

   . )٢(التي یوجب القانون الإحالة إلیھا 

                                                             
= 

et Jeuland , op. cit., no 316 , Blanc ( E. ) , Viatte ( J. ) , et Blanc ( L. ) , op. 
cit., sous l'art. 79 , p. 93 , Blanc ( E. ) , art. préc., sous l'article 79 ,  
Giverdon , Incompétence , art. préc., no 106 , Cass. civ., 2e , 7 févr. 1979 , 
Versailles , 13 mars 1979 , D., 1979 , inf. rap., 479 , ( 1re et 3e esp. ) , obs. 
Julien . 
وذلك مع مراعاة أن محكمة الاستئناف لا تقوم بھذا التعیین ، للمحكمة المختصة ، ولا تقوم بإحالة 

یم أو م   ة أو تحك ة أو إداری ة جنائی صاص محكم ي اخت دخل ف ضیة ت ت الق دعوى ، إذا كان ة ال حكم
اكم القضاء         . أجنبیة   دم اختصاص مح م بع ففي ھذه الحالات ، محكمة الاستئناف لیس لھا إلا الحك

  :المدني ، وتوجیھ الخصوم إلى مراعاة قواعد الاختصاص 
Giverdon , Incompétence , art. préc., no 109 ,                                                            

ض  ھ  ورأي بع ان    )  Giverdon , Incompétence , art. préc., no 110( الفق ھ إذا ك أن
ور       ي الأم ن قاض الحكم الصادر في الاختصاص تم الطعن فیھ بطریق الاستئناف بسبب أنھ صادر م
المستعجلة أو من القاضي الموفق في مسائل الطلاق أو الانفصال البدني أو لأن رفض الاختصاص 

دخل في اختصاص محكمة إداریة فإنھ لا یكون لمحكمة الاستئناف ، إن ھي كان بسبب أن القضیة ت
رى        ة استئناف أخ ى      . ألغت ھذا الحكم ، أن تحیل القضیة إلى محكم أتي عل ي ت سلطة ، الت ذه ال فھ

 مرافعات ٢ / ٧٩خلاف القواعد العامة ، یجب أن تنحصر في الفرض الذي یعد ھو الأساس للمادة 
  .م المحكمة الحكم في موضوع الدعوى إلى الحكم باختصاصھا فرنسي ، واالذي فیھ تض

(1) Vincent et Guinchard , op. cit., no 453 . 
(2) Vincent et Guinchard , op. cit., no 453 , Cass. civ., 1re , 5 juill. 1978 , D., 

1979 , inf. rap., 499 , ( 1re esp. ) , obs. Julien , com. 3 juin 1997 , D., 1997 , 
538 , note Bolard , Cass. civ., 2e , 7 février 1979 , Bull. civ., II , no 38 , p. 
29 , D., 1979 , inf. rap., 478 , obs. P. Julien . 

  
= 



 

 

 

 

 

 ٤١١

فالقصد الواضح للمشرع الفرنسي أنھ یرید أن تكون محكمة الاستئناف ھي التي      

صاص        ي الاخت م أن  . تتناول القضیة بعد إلغاء حكم أول درجة الذي كان قد فصل ف ولایھ

ة        تكون ھي التي أصدرت      ة الدرجة الثانی د محكم ي تع الحكم بالإلغاء أو أن تكون ھي الت

   . )١(بالنسبة للمحكمة المختصة 

دة  )٢(وھذه النتیجة التي بدت لبعض الفقھ    ة   )٣( ، فری    ، Curieux ، أو عجیب

سابق    ى   . تستند إلى نفس المبررات العملیة ، التي سبق بیانھا في الفرض ال ة إل فالإحال

ة أول درج  ث       محكم اكم تبح لاث مح ل ث د ، تجع ن جدی زاع م وع الن ي موض م ف ة للحك

   . )٤(بالتعاقب ذات موضوع النزاع 

ھ   ض الفق سب بع ادة  )٥(وح ن الم ة م رة الثانی إن الفق سي ، ٧٩ ف ات فرن  مرافع

سریع                ضا لت ي أی صة ھ ة بخطوة أخرى ، مخص د التقلیدی تكون بھذا قد تجاوزت القواع

راءات  دا  . الإج ضمن تجدی ي تت ة   وھ دیثا لمحكم صص ح دور المخ ة ال ر أھمی یظھ

                                                             
= 

ادة                 نص الم ا ل ا مخالف ة إلیھ ة المختصة والإحال ة أول درج ات  ٢ / ٧٩ویكون تعیین محكم  مرافع
  :فرنسي 

Giverdon , Incompétence , art. préc., no 106 , Cass. civ., 5 juill. 1978 , 
Gaz. Pal., 2 , panor. 416 , D. 1978 , inf. rap., 499 , obs. Julien .   

(1) Giverdon , Incompétence , art. préc., no 107 . 
(2) Héron , op. cit., no 871 . 

الذي صدر من محكمة الإسكندریة الابتدائیة ، یتم  وتظھر غرابة ھذه النتیجة لو تصورنا مثلا الحكم )٣(
  .بحثھ على مستوى موضوع النزاع ، من محمة استئناف المنصورة 

(4) Héron , op. cit., no 871 . 
(5) Vincent et Guinchard , op. cit., no 453 . 



 

 

 

 

 

 ٤١٢

تئناف  صاص  )١(الاس سائل الاخت ي م رى  .  ، ف رة أخ ع م ذلك توس و  )٢(وك ى نح  ، وعل

ا           . ملحوظ الأثر الناقل للطعن      ي تتبعھ تئناف الت ة الاس ت محكم و كان ا ل فالأمور تسیر كم

    .  )٣(المحكمة المختصة ، والمحال إلیھا ، ھي التي كانت قد نظرت الطعن 

ادئ    ع المب سي ، ولا م تور الفرن ع الدس ارض م نص لا یتع ذا ال أن ھ م ب د حك وق

   .)٤(الإجرائیة العامة 

سبان ،    ي الح سي ف شرع الفرن ذه الم ذي یأخ ار ال د أن الاعتب رى ، نج رة أخ وم

ت            د بُحث ضیة ق ون الق ین ، ھو أن تك للقول بمراعاة أو مخالفة مبدأ التقاضي على درجت

ستوى الموض  ى م لا عل ة  فع ة أول درج ن محكم ي  )٥(وع م ون ھ تراط أن تك  ، دون اش

  " . المختصة " بالضرورة 

ن          ره م ل غی تئناف أخرى ، ومث ة اس وحكم محكمة الاستئناف بالإحالة إلى محكم

تئناف            ة الاس ى محكم صوم وعل ى الخ أحكام الإحالة بسبب عدم الاختصاص ، یُفرض عل

                                                             

(1) Vincent et Guinchard , op. cit., no 450 , Giverdon , Incompétence , art. 
préc., no 106 . 

  :واتساع سلطات محكمة الاستئناف ھو إحدى سمات تقنین المرافعات الفرنسي الجدید 
Giverdon , Incompétence , art. préc., no 106 .                      

(2) Couchez , Langlade et Lebeau , op. cit., no 222 . 
(3) Vincent et Guinchard , op. cit., no 453 , Guinchard , Ferrand et 

Chainais, op. cit., p. 211 .                                                                                                      
(4) Cons. d' État., 3 janv. 1975 , ( art. 19 , al. 2 , Décr. 20 juill. 1972 ) , 

J.C.P., 1976 , II , 18229 , note Couchez , R.T.D. civ., 1976 , 611 , obs. 
Normand .                        

(5) Héron , op. cit., no 871 . 



 

 

 

 

 

 ٤١٣

وذلك ) .  من تقنین المرافعات الفرنسي ٧٩دة الفقرة الثانیة من الما . ( )١(المحال إلیھا 

   .   )٢(مع مراعاة حق الخصوم في الطعن فیھ بالنقض 

ورا       صومة      . والطعن بالنقض ھنا لا یجوز ف ي للخ ر منھ م غی ھ حك ي   . )٣(لأن فھ

   . )٤(ذات الخصومة التي تستمر أمام محكمة الاستئناف المحال إلیھا 

ة     . ناحیة القانونیة  أن ھذا الحل ممتاز من ال     )٥(وقیل   ال لأی د مج د یوج لأنھ لم یع

ال   –ربما من الناحیة الفنیة . إحالة ، للقضیة ، إلى محكمة من درجة أدنى   ا ق  أیضا وكم

ا        –ذات الفقیھ    ة إلیھ تئناف المحال ة الاس ي حوزة محكم زاع ف  یكون مؤسفا أن یدخل الن

الحكم            ة ب ون ملزم ن ذات الدرجة وتك ي موضوعھا دون   الدعوى عن طریق محكمة م  ف

فالإحالة الملزمة من محكمة طبقتھا . أن یكون لھا أن تقدر ھي وتقرر بشأن اختصاصھا 

                                                             

(1) Vincent et Guinchard , op. cit., no 453 , Guinchard , Ferrand et 
Chainais, op. cit., p. 211 , Couchez , Langlade et Lebeau , op. cit., no 222 , 
Cadiet et Jeuland , op. cit., no 316 , Blanc ( E. ) , Viatte ( J. ) , et Blanc  
( L. ) , op. cit., sous l'art. 79 , p. 93 , Blanc ( E. ) , art. préc., sous l'article 
79 ,  Giverdon , Incompétence , art. préc., no 108 . 

ا            ، ینقل١ / ٩٧ووفقا للمادة   ال إلیھ ة الاستئناف المح اب محكم م كت ى قل ورا إل ف القضیة ف .  مل
ویقوم قلم كتاب ھذه المحكمة بتوجیھ خطاب موصى علیھ مصحوب . ومعھ نسخة من حكم الإحالة 

ین          بعلم الوصول إلى الخصوم ، یتضمن تكلیفھم بمتابعة إجراءات الخصومة ، وإذا كان یلزم ، تعی
                     , Vincent et Guinchard , op. cit., no 454 :محام أو وكیل دعوى 

Cass. com., 2 juill. 1996 , Procédures , oct. 1996 , no 287 , obs. Perrot .    
(2) Giverdon , Incompétence , art. préc., no 108 . 
(3) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 316 , Cass. civ., 2e , 15 janv. 1992 , JCP., 

G., 1992 , IV , 769 .                                        
(4) Cass. civ., 2e , 7 juillet 1983 , Bull. civ., II , no 144 , p. 101 . 
(5) Blanc ( E. ) , art. préc., sous l'article 79 . 



 

 

 

 

 

 ٤١٤

 أیضا طبقا لھ –ولكن یبقى . أعلى إلى محكمة طبقتھا أدنى یمكن تفھمھا وقبولھا أفضل       

وب  – اوز العی ا تتج ي  .  أن المزای ا ف ن حلھ أخر ع ن یت رض ل ذا الف ي ھ ضیة ف ل الق فح

بق ، والذي فیھ تكون محكمة الاستئناف التي تنظر الطعن ھي ذاتھا محكمة    الفرض السا 

صة    ة المخت سبة للمحكم ة بالن ة الثانی وع   . الدرج ي موض تئناف ف ة الاس صل محكم وف

  .  الدعوى في الفرضین ، یعد خطوة واسعة تتقدمھا الخصومة نحو حلھا النھائي 

سي      ھ الفرن ذا الحل الأخ   )١(وحسب بعض الفق إن ھ سرعة      ، ف دوره ال ر ب ر یظھ ی

صاص      دم الاخت ارض ع ا ع سم بھ سي أن یُح شرع الفرن ي أراد الم ول . الت وأن الحل

ادة   ا الم ي تعالجھ روض الت ي الف ررة ف دم  ٧٩المق اجس ع ا ھ سي یملیھ ات فرن  مرافع

   . )٢(التأخیر في الحل النھائي للمنازعة 

قتـصار الاسـتئناف ا(  استئناف الحكم الصادر في الموضوع بصفة نهائية –ثانيا 
  ) :على مسألة الاختصاص 

صفة          دعوى ب وع ال ي موض ة ف ة أول درج ن محكم در م د ص م ق ان الحك إذا ك

ن       إن الطع تئناف ، ف ل الاس دعوى لا یقب وع ال ي موض صادر ف م ال ة، أي أن الحك نھائی

و   . )٣(بالاستئناف ، مع جوازه ، سیقتصر على ما قصى بھ الحكم بشأن الاختصاص     وھ

   .  )١( من تقنین المرافعات الفرنسي ٧٨صراحة نص المادة ما یقرره 

                                                             

(1) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 316 . 
(2) Couchez , Langlade et Lebeau , op. cit., no 222 . 
(3) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 315 , Blanc ( E. ) , art. préc., sous l'article 

78 . 
ة    . وھذا الوضع قد یؤدي إلى الإخلال بآلیة عمل طرق الطعن       ة أول درج ن محكم فصدور الحكم م

ي      في موضوع الدعوى بصفة نھائیة ، والاستحالة القائم      ة الاستئناف ف ي أن تفصل محكم ة ھنا ف
م        س الحك د نف ن ض ین للطع ریقین مختلف تح ط ى ف ؤدي إل وع ، ت ذا الموض ن . ( ھ صود الطع المق

= 



 

 

 

 

 

 ٤١٥

                                                             
= 

ن             ر م شق الآخ ي ال النقض ف ن ب ي الاختصاص ، والطع صادر ف بالاستئناف في الشق من الحكم ال
رنسي یجیز الطعن بالنقض إذ المعروف أن القانون الف. نفس الحكم والصادر في موضوع الدعوى 

، أي ولو )  مرافعات ٦٠٨ – ٦٠٥المواد . ( في الأحكام النھائیة أیا كانت المحكمة التي أصدرتھا 
وھو في ھذا عكس القانون المصري الذي لا . كانت ھذه الأحكام صادرة من محاكم الدرجة الأولى 

 ٢٤٨المادة . ( محاكم الاستئناف یجیز من حیث الأصل الطعن بالنقض إلا في الأحكام الصادرة من 
ي            ) . مرافعات   درتھ إلا ف ي أص ة الت ت المحكم ا كان ائي أی م النھ ي الحك النقض ف ولا یجیز الطعن ب

  . ، وكما رأینا )  من قانون المرافعات ٢٥٠ ، ٢٤٩الحدود المبینة بالمادتین 
م ا                ون الحك ث یك رة حی ل م ي ك سي ، ف انون الفرن ي الق دث ، ف ذا یح د    صحیح أن ھ ي أح صادر ف ل

ھ       ر لا یقبل ب الآخ ي الطل دة     . الطلبات قابلا للاستئناف والحكم الصادر ف ة للقاع ة طبیعی ذه نتیج وھ
دة             ى ح ب عل ل طل ض   . التي تجعل فتح طریق طعن معین أو عدم فتحھ یكون بالنظر إلى ك ن بع لك

ا     ف تمام ة یختل ة الماثل ي الحال ع ف د أن الوض سي یؤك ھ الفرن رد الطعن. الفق م إذ ی ى الحك ان عل
والطعن بالنقض یطعن . الاستئناف یطعن على الحكم في شأن الاختصاص . بخصوص ذات الطلب  

  .على ذات الحكم في شأن الموضوع 
سة             ر متجان ول غی ى حل ون إل ذه الطع ؤدي ھ ل إذا    . ومن ھنا یمكن تصور أن ت اذا سیكون الح فم

ة ل     ة أول درج اس أن محكم ى أس ن عل نقض الطع ة ال انون  رفضت محكم ق الق ي تطبی ئ ف م تخط
 ذاتھا –بخصوص موضوع القضیة ، في حین أن محكمة الاستئناف حكمت بأن محكمة أول درجة      

   كانت غیر مختصة بالفصل في موضوع الدعوى ؟–
 قیل بأن تقدیم الطعن بالنقض بشأن – الذي وصفھ بعض الفقھ بالغریب –ولتفادي مثل ھذا الوضع 

تئن   ل الاس ضیة یجع وع الق ول  موض ر مقب شأن    . اف غی النقض ب ن ب اس أن الطع ى أس ك عل وذل
ون      . الموضوع یعد صورة من صور قبول الحكم بشأن الاختصاص         ع الاستئناف یك ة رف ي حال وف

تئناف    صومة الاس اء خ د انتھ ا بع وع متاح شأن الموض النقض ب ن ب ر  . الطع ذا ، انظ ل ھ ي ك                              :                                                ف
Héron , op. cit., no 872 ,  

ن          )١( وإزاء إجازة الطعن بالاستئناف في شق الحكم الفاصل في اختصاص المحكمة فإنھ لا یجوز الطع
النقض    ھ ب اص          . فی شق الخ ي ال ن ف ى الطع ذي اقتصر عل النقض ال ن ب ول الطع دم قب ضي بع د ق وق

ق       بالاختصاص من الحكم الصادر من محك     د طری ھ یوج ا أن ك طالم ة ، وذل مة أول درجة بصفة نھائی
  : طعن آخر ما یزال متاحا 

Cass. civ., 2e , 16 juill. 1992 , Bull. II , no 208 , p. 103 ,                                               
  : وھو لا یقبل الطعن فیھ بالنقض ولو صدر من محكمة أول درجة بصفة نھائیة 

Cass. soc., 15 juin 1977 , Bull. V , no 394 , p. 310 ,                                                     



 

 

 

 

 

 ٤١٦

  : وهنا يجب التفرقة بين فرضين 
صاصھا   –الفرض الأول   أن تؤید محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة باخت

دعوى        . بالدعوى   صة بال ت مخت . أي تحكم محكمة الاستئناف بأن محكمة أول درجة كان

ضى  وفي ھذه الحالة فإن حكم محكمة أو      ل درجة یحوز قوة الأمر المقضي في جمیع ما ق

ھ  وع   . )١(ب ي الموض صادر ف ذلك ال صاص ، وك ي الاخت صادر ف قیھ ، ال ي ش  . )٢(أي ف

تئناف     ة الاس ھ محكم صاص ، أیدت ي الاخت صادر ف شق الأول ، ال اني ،  . فال شق الث وال

ن مح      در م ة أول  الصادر في الموضوع ، لیس لمحكمة الاستئناف التعرض لھ لأنھ ص كم

صفة       . درجة لا یجوز استئنافھ     ا ب در منھ صة ، وص ة مخت ن محكم بمعنى أنھ قد صدر م

   . )٣(نھائیة 

   . )٤(ويتبقى طريق الطعن المتاح ضد هذا الحكم هو النقض 
ن               ن الطع ھ ولك ضى ب ا ق وھو ما یسري كذلك إذا كان الحكم یقبل الطعن في كل م

   .  )٥( الاختصاص بالاستئناف قد اقتصر على الشق الفاصل في

ـــاني  ـــرض الث ة    –الف ة أول درج م محكم تئناف حك ة الاس ي محكم  أن تلغ

ر          . باختصاصھا بالدعوى    ت غی ة أول درجة كان أن محكم تئناف ب ة الاس م محكم أي تحك
                                                             

(1) Vincent et Guinchard , op. cit., no 449 , Guinchard , Ferrand et 
Chainais, op. cit., p. 210 , Cadiet et Jeuland , op. cit., no 315 , Giverdon , 
Incompétence , art. préc., no 102 . 

(2) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 315 . 
(3) Guinchard , Ferrand et Chainais , op. cit., p. 210 . 
(4) Vincent et Guinchard , op. cit., no 449 , Guinchard , Ferrand et 

Chainais, op. cit., p. 210 , Cadiet et Jeuland , op. cit., no 315 .                                                  
(5) Giverdon , Incompétence , art. préc., no 102 . 



 

 

 

 

 

 ٤١٧

ي      . مختصة بالدعوى    صادر ف ة أول درجة ال وفي ھذه الحالة سیُلغى بالتبعیة حكم محكم

صة      ، باعتبار ص )١(موضوع ھذه الدعوى   ر مخت ة غی ن محكم م    . )٢(دوره م اء حك فإلغ

ي     ا ف صادر منھ م ال ائي للحك اء التلق ى الإلغ ؤدي إل صاصھا ، ی ة باخت ة أول درج محكم

   . )٣(موضوع المنازعة ، حتى لو كان ھذا الأخیر قد صدر بصفة نھائیة 

  ولكن ، ماذا سيكون مصير القضية ؟ كيف سيتقرر حل المنازعة ؟ 
  : يجب التمييز بين 

یم ،         ةحالة أن تكون القضية من اختصاص محكمة جنائي -أ   ة ، أو تحك  ، أو إداری

صة ،           ة المخت ین المحكم ا تعی یس لھ أو محكمة أجنبیة ، فإن محكمة الاستئناف ل

د        اة قواع ى مراع صوم إل ھ الخ صاص وتوج دم الاخت الحكم بع ي ب ا تكتف وإنم

وھذا الحكم ) . الفرنسي  من تقنین المرافعات ١ – ٩٦المادة  . ( )٤(الاختصاص 

اریخ          ن ت لال شھرین م الذي سینھي الخصومة یقبل الطعن المباشر بالنقض ، خ

   .  )٥(إعلانھ للخصوم 

                                                             

(1) Vincent et Guinchard , op. cit., no 449 , Cadiet et Jeuland , op. cit., no 
315 , Giverdon , Incompétence , art. préc., no 103 .                                                             

(2) Guinchard , Ferrand et Chainais , op. cit., p. 210 . 
(3) Blanc , op. cit., sous l' art. 79 . 

ي               ى ف ن أن یُلغ ستقر یمك ر م ى غی دعوى یبق وع ال ي موض ة ف ة أول درج م محكم ولھذا ، فإن حك
  :في الموضوع قد صدر بصفة نھائیة الاستئناف ، حتى لو كان الحكم 

 Solus et Perrot , op. cit., no 701 , 
(4) Vincent et Guinchard , op. cit., no 449 , Cadiet et Jeuland , op. cit., no 

315 . 
(5) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 315 . 



 

 

 

 

 

 ٤١٨

  .  في الحالات الأخرى ، المشرع لم يقرر الحل الذي يجب اتباعه – ب 
ھ   ض الفق م أن بع ة     )١(ورغ ي محكم رض أن تكتف ان المفت ا ك ھ ھن رى أن  ی

الحكم بع تئناف ب د  الاس اة قواع ى مراع صوم إل ھ الخ صاص ، وتوج دم الاخت

ة    ل لائح ي ظ ھ ف صاص ، فإن و ٢٠الاخت ان   ١٩٧٢ یولی ھ إذا ك ل أن ان الح  ، ك

موضوع النزاع ، بحسب نوعھ أو قیمتھ ، مما یصدر فیھ حكم محكمة أول درجة   

ي      صادر ف م ال ق الحك ي ش ي تلغ تئناف الت ة الاس إن محكم ة ، ف صفة نھائی ب

صة      الاختصاص ، كان ع    ة أول درجة المخت  . )٢(لیھا أن تحیل القضیة إلى محكم

  ) . ١٩٧٢ یولیو ٢٠ من لائحة ٢ – ١٩المادة ( 

ذي     أما في ظل نصوص تقنین المرافعات الجدید ، والتي لم تقرر صراحة الحل ال
صوص       تبعاد الن یجب اتباعھ في ھذا الفرض ، فإن أغلب الفقھ الفرنسي یتبع سیاسة اس

  .  انطباقھا ، ثم یستخلص الحل من القواعد العامة التي تثار شبھة

ادة       ذلك      ٧٩فھو بدایة یستبعد نص الم ة ، وك ى والثانی ا الأول ة ، أي بفقرتیھ  كلی
   .   )٣(ویرى أن ھذه النصوص لا تنطبق ھنا  . ٢ فقرة ٩٦یستبعد نص المادة 

ادة              ن الم ى م رة الأول سي ،   ٧٩فقد رأینا فیما سبق أن الفق ات فرن تواجھ   مرافع
ة               م محكم تئناف حك ة الاس ي محكم ي أن تلغ ة شروط ، وھ ھ ثلاث الفرض الذي تجتمع فی
ث           ن حی تئناف م أول درجة بشأن اختصاصھا ، وأن یكون الحكم المطعون فیھ قابلا للاس
ة                   سبة للمحكم ة بالن ة الدرجة الثانی ي محكم ون ھ دعوى ، وأن تك قراره في موضوع ال

                                                             

(1) Giverdon , Incompétence , art. préc., no 103 . 
(2) Solus et Perrot , op. cit., no 796 . 
(3) Solus et Perrot , op. cit., nos 730 , et 796 , Cadiet et Jeuland , op. cit., no 

315 .  



 

 

 

 

 

 ٤١٩

صة   رره نص ھ     . المخت ذي ق م      والحل ال شروط ھو أن تحك ذه ال وافر ھ د ت رة عن ذه الفق
  . محكمة الاستئناف في موضوع النزاع 

ھ              وافر فی ذي لا تت سي ، أي ال ادة الفرض العك ن ذات الم وتعالج الفقرة الثانیة م
الات الأ  : " ھذه الشروط فھي تنص على أنھ     ي الح تئناف     ف ة الاس إن محكم . . خرى ، ف

رة ھ  " . . ذه الفق م ھ ا أن حك ن   ورأین ر الطع ي تنظ تئناف ، الت ة الاس ل محكم و أن تحی
ي تتب   تئناف الت ة الاس ى محكم ضیة إل تئناف ، الق ى  بالاس ة الأول ة الدرج ا محكم عھ

  . ، لتحكم في موضوعھا المختصة

ارة      الات الأخرى      " ورغم أن عب ي الح ذه       " ف یاغة ھ شرع ص ا الم دأ بھ ي یب الت
ید أن حكم ھذه الفقرة ینطبق على الحالات ، تف)  مرافعات ٧٩من المادة ( الفقرة الثانیة 

ا            أن حكمھ وحي ب ا ی ا ، وھو م ى منھ رة الأول ھ الفق التي لا تدخل في الفرض الذي تنظم
م أول   ن حك شق م تئناف ال ة الاس ي محكم ث تلغ ا حی ة ھن ة المطروح ى الحال ق عل ینطب
صفة      در ب د ص وع ق ي الموض ا ف ون حكمھ صاصھا ، ویك ھ باخت ت فی ذي حكم ة ال درج

   .)٢(بل یرى أنھ یستحیل .  یرفض ذلك - وبحق – )١(فإن الفقھ . یة نھائ

ق         ت ش تئناف ، وألغ ن بالاس ر الطع ي تنظ تئناف الت ة الاس افتراض أن محكم إذ ب
سبة            ة بالن ة الدرجة الثانی ي محكم ست ھ صاص ، لی شأن الاخت حكم محكمة أول درجة ب

ى  للمحكمة المختصة ، فإن إحالة القضیة إلى محكمة استئناف        . أخرى لن یكون لھا معن
ا         ال إلیھ ي یُح ة الت ذه المحكم بماذا تفید الإحالة إلى محكمة استئناف أخرى ، إذا كانت ھ

ة     . )٣(لن تستطیع الحكم في موضوع القضیة       ى أي محكم فھو لا یصح أصلا عرضھ عل
   .     )٤(ویجب ألا یُحكم فیھ إلا من محكمة أول درجة . استئناف 

                                                             

(1) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 315 . 
(2) Héron , op. cit., no 873 . 
(3) Héron , op. cit., no 873 . 
(4) Solus et Perrot , op. cit., no 730 .                                                                  



 

 

 

 

 

 ٤٢٠

ر ع أكث ون الوض ر  ویك ي تنظ تئناف الت ة الاس ت محكم ق إذا كان ن المنط دا ع  بع

صة          ر   . الطعن ھي محكمة الدرجة الثانیة التي تتبعھا محكمة أول درجة المخت ن غی إذ م

ھ    ھ   . )١(المتصور أن تبقي لنفسھا موضوع القضیة ، ثم بعد ذلك لا تستطیع الحكم فی لأن

  .  أیضا لا یصح أصلا عرضھ على أي محكمة استئناف 

ل   ٧٩من ھذا یستنتج الفقھ أنھ لا یمكن تطبیق المادة   و ى مث  مرافعات فرنسي عل

ة    . ویجب استبعاد تطبیق ھذه المادة كلیة      . ھذه الفروض    د ھو أن محكم والشيء المؤك

ن ،       ل للطع ر الناق ب الأث الاستئناف لیس لھا ھنا أن تفصل في موضوع النزاع ، لا بموج

ا بال   صة المتاحة لھ ب الرخ ھ  ولا بموج صدي ل إن    . )٢(ت ر ، ف ود حل آخ دم وج وازاء ع

ة أول درجة              ائي محكم ى نحو نھ تئناف عل ة الاس ین محكم الحل الوحید یكون ھو أن تع

   . )٤( )٣(المختصة ، وتحیل إلیھا القضیة 

                                                             

(1) Héron , op. cit., no 873 . 
(2) Vincent et Guinchard , op. cit., no 449 , Guinchard , Ferrand et 

Chainais, op. cit., p. 210 .                  
(3) Solus et Perrot , op. cit., no 730 , Vincent et Guinchard , op. cit., no 449 , 

Guinchard , Ferrand et Chainais ,op. cit., p. 210,  Cadiet et Jeuland , op. 
cit., no 315 , Héron , op. cit., no 873 .                                   

ة  ١٩٥٨سمبر  دی ٢٢وھذا الحل جدید نسبیا ، لأنھ في ضوء نصوص لائحة    سطس  ٢ ، ولائح  أغ
 ، عندما كانت محكمة الاستئناف تنظر مشكلة الاختصاص ، من خلال الطعن بالاستئناف ،      ١٩٦٠

  :لم یكن لھا تعیین المحكمة المختصة على نحو ملزم لھذه الأخیرة 
Vincent et Guinchard , op. cit., no 449 , 

ؤدي إ  )٤( ة ت ذه الإحال ك أن ھ ھ لا ش ل أن د قی ضیة ،  وق ة الق ع قیم ب م ات لا تتناس ى نفق طء وإل ى ب ل
وع        . والفرض أنھا زھیدة     ي موض وف تفصل ف ولكن القول بغیر ذلك یعني أن محكمة الاستئناف س

ل            ر قاب ة غی ة أول درج ن محكم صدر م ا ی م فیھ ا ، لأن الحك ھ علیھ لا عرض صح أص ضیة لا ی ق
         , Solus et Perrot , op. cit., no 796:  للاستئناف 



 

 

 

 

 

 ٤٢١

تئناف                  ة الاس صاص محكم رة اخت ي دائ ع ف ذه تق ة أول درجة ھ ت محكم وذلك سواء كان

   . )١(ا المحیلة ، أو خارج دائرة اختصاصھ

ا         شأن م سابق ب رأي ال ع ال ف م ومع ذلك یوجد رأي آخر في الفقھ الفرنسي یختل
ذي       ل ال ررت صراحة الح د ق ا ، ق سابق ذكرھ ات ، وال ین المرافع صوص تقن ت ن إذا كان

رض أم لا    ذا الف ي ھ ھ ف ب اتباع ارة   . یج سیر عب و تف لاف ھ ذا الخ اس ھ ي " وأس وف
ادة   الواردة في بدایة الف" الحالات الأخرى   ن الم ات    ٧٩قرة الثانیة م ین المرافع ن تقن  م

  .الفرنسي 

ھ  ض الفق د رأى بع ارة )٢(فق رى "  أن عب الات الأخ ي الح ى " وف صر عل لا تقت

ة            ة الدرجة الثانی ي محكم ست ھ حالة أن تكون المحكمة التي تنظر الطعن بالاستئناف لی
                                                             

(1) Cadiet et Jeuland , op. cit., no 315 .          
ھ    ض الفق دة ستبدأ     )  Cadiet et Jeuland , op. cit., no 315(ویعتقد بع ، أن خصومة جدی

ولھذا یمكن الطعن مباشرة بالنقض في حكم محكمة الاستئناف الذي أنھى . أمام محكمة أول درجة 
  .  الخصومة السابقة 

 من تقنین المرافعات ٦٠٨ ، ٦٠٧محكمة النقض الفرنسیة بأنھ ینتج من المادتین ومع ذلك قضت 
وز          أن الأحكام النھائیة ، التي تقتصر على الفصل في دفع إجرائي دون أن تنھي الخصومة ، لا یج

انون        ا الق نص علیھ ي ی الات الت . الطعن فیھا بالنقض استقلالا عن الحكم في الموضوع إلا في الح
ادتین           وأنھ عندما  ام الم امع لأحك ق الج ا للتطبی ة الاستئناف ، وفق م محكم ن ذات  ٩٩ ، ٩١ تحك  م

ول     ى دخ ة عل صاص المبنی سألة الاخت ر م تئناف ، وتنظ د الاس ا لقواع ضیة وفق ي الق ین ، ف التقن
دم     دفع بع ي ال صل ف ى الف و عل ذا النح ى ھ صر عل ة ، وتقت ة إداری صاص محكم ي اخت دعوى ف ال

لخصومة ، ودون أن یوجد نص خاص ، فإن حكمھا لا یجوز الطعن فیھ الاختصاص دون أن تنھي ا
  :بالنقض استقلالا عن الحكم في موضوع الدعوى 

Cass. soc., 4 mars 1992 , D., 1992 , inf. rap., p. 105 .         
(2) Giverdon , Incompétence , art. préc., no 107 , M. Bandrac , Indications 

sommaires sur les principales modifications introduties dans les règles 
antérieures par le décret no 75 – 1123 du 5 décembre 1975 instituant un 
nouveau code de procédure civile , J.C.P., 1976 , 1 , 2799 , no 9 . 



 

 

 

 

 

 ٤٢٢

یكون الحكم المستأنف بالنسبة لمحكمة أول درجة المختصة ، وإنما تشمل أیضا حالة أن 

ي  . بشأن الاختصاص قد فصل في موضوع الدعوى بصفة نھائیة        ویرى ھذا الفقھ أنھ ف

ون       ضا تك ة أی حالة إلغاء شق الحكم الذي قضى باختصاص محكمة أول درجة فإن الإحال

صة         ة أول درجة المخت ا محكم ي تتبعھ تئناف الت ة الاس ى محكم تئناف  . إل ة الاس ومحكم

  . صل في موضوع الدعوى بصفة نھائیة ھذه ھي التي ستف

ة      ذه النتیج ة ھ ھ بغراب ذا الفق رف ھ ن     . ویعت ھ لا یمك ن أن ك یعل ع ذل ھ م ولكن

ث           ن حی ستأنف م استبعادھا بزعم أن المشرع قد أغفل الفرض الذي فیھ یكون الحكم الم

  . الاختصاص قد فصل في موضوع الدعوى بصفة نھائیة 

شرع     ھ أن إرادة الم ذا الفق ضیف ھ ة      وی إن محكم الات ف ل الح ي ك ھ ف ي أن ا ھ ھن

ي        ل ف ة الفاص م أول درج اء حك د إلغ دعوى بع ي ال صل ف ي تف ي الت تئناف ھ الاس

ولا یھم أن تكون ھذه المحكمة ھي التي ألغت ھذا الحكم أو ھي التي تتبعھا      . تصاصالاخ

  .      محكمة أول درجة المختصة 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٤٢٣

  خاتمة
 

كالیات ،    ة الإش ذه الدراس ر ھ وب    تظھ ة ، العی راحة ودق ر ص ى أكث أو بمعن

ودة  ادي –الموج ي اعتق دم    – ف سألة ع ل م شأن ح صري ، ب ات الم انون المرافع ي ق  ف

ي    ن ، ف ة الطع لال مرحل ى أو خ ة الأول ة الدرج ام محكم واء أم ة ، س صاص المحكم اخت

ي   . الحكم الصادر فیھا من ھذه المحكمة    وھي العیوب التي كانت بصفة عامة موجودة ف

دیم       تقنی سي الق ذه        ) . .ACPC( ن المرافعات الفرن شغل بھ سي ان شرع الفرن ن الم ولك

  . العیوب واجتھد في حلھا ، ومن خلال عدة خطوات أو مراحل 

نة      ذ س سي ، من شرع الفرن دأ الم دم    ١٩٣٥فب سك بع الات التم ن ح د م ي الح  ، ف

  . الاختصاص أمام محكمة النقض 

دیم    وفي التعدیلات الأكثر أھمیة والتي تمت   سي الق ات الفرن  ، على تقنین المرافع

سریع      ١٩٦٠م ، ثم سنة     ١٩٥٨سنة   شأن ھو أن ت ذا ال م ، كان المنطق الذي ساد في ھ

  . سیر الإجراءات ، وحسم المنازعات ، أكثر أھمیة من مسألة تحدید المحكمة المختصة 

ي تم             دیلات الت ي التع ت ورغم بعض الانتقادات ، فقد حافظ المشرع الفرنسي ، ف

ى          ١٩٧٢بلائحة سنة   ات ، عل د للمرافع ین جدی داد لتقن ار الإع ي إط درت ف ي ص م ، والت

صاص             دم الاخت ارض ع بق وضعھ لحل ع ذي س صوص  . الخطوط العریضة للنظام ال فن

ى    . ھذه اللائحة لم تعدل على نحو جوھري الأفكار العامة لھذا النظام    اء عل ك بن وكان ذل

دم       طلب بعض القضاة والمحامین الذین أك      سألة ع دة لحل م دوا أن ھذه الإجراءات الجدی

  . الاختصاص أدت إلى كسب وقت معتبر في أغلب القضایا 

ي           وب الت ي معالجة العی وفضلا عن ھذا ، فقد اجتھد مشرع ھذه اللائحة بدوره ف

  .أظھرتھا الممارسة العملیة لھذا النظام الجدید 
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راز الإشكالیات المو       ة إب صري ،     وإذا أردنا في ھذه الخاتم انون الم ي الق جودة ف

صاص           دم اخت سألة ع شأن حل م الي ، ب سي الح والحلول التي انتھى إلیھا القانون الفرن

  :    المحكمة ، فإنھ یمكن أن نجمل ذلك في المسائل الآتیة 

ـــسألة الأولى  ام    :الم ق بالنظ ة ، المتعل صاص المحكم دم اخت دفع بع واز ال    ج

ة ح    ي أی صوم ، وف ن الخ ام ، لأي م دعوى   الع ا ال ت علیھ ة كان ادة . ( ال    ١٠٩الم

  ) . مرافعات 

إذا ون          ف ام ،  یك ام الع ة بالنظ دة متعلق ى قاع ستند إل صاص ی دم الاخت ان ع    ك

دعى         . لأي من أطراف الدعوى التمسك بھ        ذلك ھو الم سك ب ن یتم ون م ستوي أن یك وی

ام المحك                دعوى أم ع ال بق ورف ذي س ھ ، ال دعي ذات ان ھو الم ى ك ر   علیھ ، أو حت ة غی م

   .المختصة 

دفع ،        ذا ال سك بھ ة   كذلك یجوز في القانون المصري لأي من الخصوم التم ي أی ف

ة          .  حالة كانت علیھا إجراءات الدعوى     ل تطرق محكم دفع قب ذا ال دم ھ شترط أن یق لا ی ف

دعوى  وع ال ر موض ة لنظ ق ف. أول درج سقط الح ر  ولا ی ع آخ دیم دف ھ بتق سك ب ي التم

دعوى    ، أو حتى بالكلام ف     علیھ دفع       . ي موضوع ال ذا ال صوم بھ د الخ سك أح م یتم وإذا ل

تئنافیة    ة الاس ام المحكم ھ أم سك ب م التم وز لأیھ ى ، یج ة الأول ة الدرج ام محكم ل .  أم ب

 . ویجوز التمسك بھذا العیب لأول مرة أمام محكمة النقض 

ا             صاص ، موقف دم الاخت دفع بع ة ال ي مواجھ ذ ، ف ھ یتخ أما المشرع الفرنسي فإن

 . ر تشددا أكث

ي             ة الت صاص المحكم دم اخت سك بع فھو ، من ناحیة أولى ، لا یجیز للمدعي التم

  . رفع ھو الدعوى أمامھا 
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ة الأخرى ،         دفوع الإجرائی ع ال ومن ناحیة ثانیة ، ھو یوجب أن یقدم ھذا الدفع م

ول        ر مقب ان غی ادة  . ( وقبل أي دفاع موضوعي أو دفع بعدم القبول ، وإلا ك ن  ٧٤الم  م

  ) . نین المرافعات الفرنسي الجدید تق

ف     ذ الموق كذلك فإن الخصم الذي یقدم الدفع بعدم الاختصاص لا یُقبل منھ أن یأخ

.  السلبي المحض ویكتفي بالاستناد فقط إلى عدم اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى      

ھ       سبب دفع ة  ،     .  بل یجب علیھ أن ی ة والقانونی باب ، الواقعی ذكر الأس ب أن ی ي  فیج  الت

والھدف من ھذا . تؤدي ، في الحالة المعروضة ، إلى عدم اختصاص المحكمة بالدعوى 

دعوى ،       الشرط ھو إجھاض الحیلة السھلة بالدفع بعدم اختصاص المحكمة التي تنظر ال

  . دون سبب جاد 

دعوى              ا ال دعوى إلیھ ال ال ب أن تح ي یطل ة الت ین المحكم ھ أن یب . كما یجب علی

ب أن ت دعوى یج صم أن    فال ى الخ ب عل سي یوج انون الفرن ا ، والق ة م ن محكم ر م نظ

  .یشارك في تحدید المحكمة المختصة 

والجدید في الأمر أن ھذه القواعد تنطبق ، في القانون الفرنسي ، لیس فقط على 

دفع           ان ال و ك ذلك ، ول ق ك ي تنطب عدم الاختصاص الذي لا یتعلق بالنظام العام ، وإنما ھ

  .  اعدة تتعلق بالنظام العام یستند إلى مخالفة ق

صاص             دم الاخت دفع بع سك بال ة التم صوم مكن والواقع أنھ یترتب على إعطاء الخ

ة            على مدار الإجراءات على ھذا النحو ، تعسف بعض المتقاضین وإھدار مراحل إجرائی

ل   . سابقة ، كاملة   ا قب وھو ما قد یجعل حسم مسألة الاختصاص بالدعوى ، والفراغ منھ

فالخصم قد یحجم ، سواء   . في موضوع النزاع ، وفقا لذلك قد یستغرق سنوات     الدخول  

ة        ة أول درج ام محكم صاص أم دم الاخت سك بع ن التم ھ ، ع دم تنب ن ع د أو ع ن عم ع

ة           ام محكم ھ أم سك ب م یتم ا ، ث ستغرقھا الإجراءات أمامھ وبالرغم من طول المدة التي ت
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تئناف ،    أو ، كذلك قد یحجم عن التمسك بعد   . الاستئناف   ة الاس ام محكم م الاختصاص أم

ام      أة أم دفع فج سك بال م یتم ا ، ث راءات أمامھ ستغرقھا الإج ي ت دة الت وال الم ضا وط أی

  " . النظام العام " محكمة النقض ، وكأنھ ھبط علیھ من 

ة              ي المراحل الإجرائی ي ف ل إجراءات التقاض دار ك ى إھ ؤدي إل ولا شك أن ھذا ی

صد      وواضح أن ھذا یش   . السابقة   صاص بق دم الاخت سألة ع جع الخصوم على استعمال م

  . المماطلة في إنھاء القضایا ، أو الكید للطرف الآخر 

ة         اة أو مخالف دى مراع ي م لذلك یكون من الأفضل ، لا شك ، إذا كان ھناك شك ف

ل أن             سمھا قب سألة وح ذه الم شة ھ تم مناق قواعد الاختصاص بالدعوى المرفوعة ، أن ت

ي      تسیر القضیة إل   ى الأمام ، وقبل أن تبذل المحكمة ، ھي والخصوم ، الوقت والجھد ، ف

  .بحث موضوع المنازعة 

صاصھا ،   :المسألة الثانية  سألة اخت  جعل قضاء المحكمة من تلقاء نفسھا في م

ا    صة لھ رد رخ یس مج ا ، ول ب علیھ ام ، واج ام الع ق بالنظ ادة . ( المتعل    ١٠٩الم

ات  الات ا) . مرافع ساع الح ن ،  وات اكم الطع ة مح اكم ، خاص ى المح ا عل ون فیھ ي یك   لت

  .  ذلك 

ام ،        ام الع ق بالنظ صاصھا المتعل ي اخت سھا ، ف اء نف ن تلق ة م ضاء المحكم فق

ى   " . الجواز " ولیس " الوجوب " یكتسب ، في القانون المصري ، صفة       ب عل ویترت

ا دعوى لا ت        ت إلیھ انون إذا رفع ع    ذلك أن المحكمة تكون مخطئة في الق ا ، وم تص بھ خ

ا       . ذلك لم تحكم من نفسھا بعدم اختصاصھا    اء طالم ا عرضة للإلغ ون حكمھ الي یك وبالت

  . تبین أنھا أخطأت فیھ 

ة الموضوع              صاص محكم دم اخت ى أن ع صر عل كما یستقر الفقھ والقضاء في م

ا     . یعد سببا للطعن في الحكم بالنقض        صادر منھ م ال ى الحك كما یعتبر الطعن بالنقض عل
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م           في و ل ى ل صاص ، حت سألة الاخت ي م ضمني ف  موضوع الدعوى واردا على القضاء ال

  . یثرھا الخصوم في الطعن 

ولا شك أن الحلول السابقة تؤدي إلى ذات النتیجة الصادمة التي یمكن أن تترتب 

ضیة      . على العیب السابق     ودة بالق وھي إھدار المراحل الإجرائیة السابقة ، كاملة ، والع

  .  البدایة ، بعد أن تكون قد سارت إلى الأمام عدة سنوات إلى نقطة 

ضاء      یقة ، ق دود ض ي ح سي ف شرع الفرن صر الم بق ، یح ا س لاف م ى خ  وعل

ن     . المحكمة ، خاصة محكمة الطعن ، من تلقاء نفسھا بعدم اختصاصھا    ار م ھ ص ا أن كم

دعو               ي تنظر ال ة الت ث المحكم سي ، أن بح ات الفرن انون المرافع سألة  المقرر في ق ى لم

ة           دیرھا    . اختصاصھا ، مجرد رخصة ، مكنة ، للمحكم سب تق ك   . تباشرھا ح د ذل ولا یع

بمعنى أنھا إذا وجدت نفسھا أمام حالة یجیز لھا القانون فیھا أن تقرر من . واجبا علیھا 

  . تلقاء نفسھا عدم اختصاصھا ، فھي لیست ملزمة بأن تقرر ھذا 

ا    ذا دائم ر ھك ون الأم ى . ویك ة   أي حت صاص المطروح دة الاخت ت قاع و كان ول

  .  متعلقة بالنظام العام 

ة      سي نتیجة ھام انون الفرن ي الق دة ف دة الجدی ذه القاع ن ھ نجم ع ي أن . وی وھ

الخصم الذي لم یتمسك بالدفع بعدم الاختصاص ، لا یجوز أن یعیب على المحكمة ، التي      

ام ا         ة بالنظ صاص متعلق ن      یدعي عدم اختصاصھا بسبب قواعد اخت ر م م تث ا ل ام ، أنھ لع

صاصھا       دم اخت سھا ع ب        .  تلقاء نف صة لا یعی ذه الرخ ة ھ تعمال المحكم دم اس ا أن ع كم

ن    . القضاء الصادر منھا ویجعلھ عرضة للإلغاء من محكمة الطعن   ببا للطع د س كما لا یع

  .في حكم محكمة الموضوع بالنقض 



 

 

 

 

 

 ٤٢٨

ن    إخضاع الطعن في الحكم ، الصادر في م    :المسألة الثالثة  صاص م سألة الاخت

صفة         ى ب اكم الدرجة الأول محكمة الدرجة الأولى ، للطریق التقلیدي للطعن في أحكام مح

  . عامة وھو الاستئناف 

ة الدرجة             ت محكم فإذا دفع أحد الخصوم بعدم اختصاص المحكمة ، أو إذا تعرض

ذ          ا ھ ي حكمھ ن ف إن الطع ا ، ف ا ، الأولى من تلقاء نفسھا لمسألة اختصاصھا وقضت فیھ

وع      ي موض صادر ف م ال ي الحك ن ف ع الطع تقلال أو م ى اس ن عل ذا الطع ان ھ واء ك وس

ون  دعوى ، یك ن –ال ذا الطع ة  – ھ ة الدرج ام محكم ي أحك ن ف دي للطع الطریق التقلی  ب

  .ووفقا للإجراءات العادیة لھذا الطعن . الأولى بصفة عامة وھو الاستئناف 

ن ال  ق الطع در أن طری سي ق شرع الفرن ن الم د ولك تئناف ، یع دي ، أي الاس تقلی

در      شدید البطء بالنسبة لعارض عدم الاختصاص الذي یجب تسویتھ أو حلھ بسرعة ، بق

ولھذا عمل على تحریر عارض عدم الاختصاص من الاجراءات التقلیدیة لھذا . ما یمكن  

اء  إذ بدا لھ أنھ في مجال الأھم فیھ ھو الوصول إلى القاضي ، یكون الملائم إع  . الطعن   ف

ضاعھ     ي ، وإخ ي التقاض ة ف د العام ضوع للقواع ن الخ صاص م دم الاخت ارض ع ع

ر سرعة        ن           . لإجراءات خاصة أكث ارض ، وھو الطع ذا الع ا بھ دا خاص ا جدی د طعن فأوج

  . بالمناقضة 

ن        ن الطع ز ع ھ یتمی تئناف إلا أن ة الاس ى محكم ع إل ھ یرف م أن ن رغ ذا الطع وھ

  .  كثر بساطة ، تكتسب أحیانا الطابع الإداري بالاستئناف بمیعاد أقصر ، وبإجراءات أ

دھا ،    صاص وح سألة الاخت ي م ة ف م المحكم ى حك سي عل انون الفرن ب الق ویرت

ضاء  . وبمعزل عن موضوع الدعوى ، أثرا ھاما    وھذا الأثر ھو وقف الدعوى ، حتى انق

ي ح             تئناف ف ة الاس ن محكم ة  میعاد الطعن بالمناقضة ، أو حتى الحكم في ھذا الطعن م ال

  .رفعھ في المیعاد 



 

 

 

 

 

 ٤٢٩

تئناف                  ة الاس ى محكم اص یعرض عل ن خ ق طع د طری والمفھوم أن المناقضة تع

ة                  ائي للمحكم ین النھ ى التعی ا عل صول منھ ى الح دف إل صاص ، ویھ دم الاخت عارض ع

صر   . المختصة بالفصل في الدعوى القائمة       د اقت وحتى لو كان الدفع بعدم الاختصاص ق

ھ الاخ  ن أوج د م ھ واح ى وج شكلة  عل اول م تئناف تتن ة الاس إن فمحكم صاص ، ف ت

وعي            صاص الن ث الاخت ن حی صة م ة المخت الاختصاص في جملتھا ، ویتم تعیین المحكم

سواء    ى ال ي عل صاص المحل ن     . والاخت ذا الطع ي ھ د ف ب التجدی ر جوان ا یظھ و م وھ

ضة   و المناق صاص وھ اص بالاخت ا  . الخ تئناف وجھ ة الاس ر محكم ن أن تنظ ث یمك حی

وفي ضوء مصلحة سیر العدالة ، تحكم محكمة الاستئناف . اص لم یثره الطاعن     للاختص

       .بشأن الاختصاص فیما یجاوز الطعن المقدم إلیھا 

صاص          سألة الاخت زل م ى ع وم عل اص یق ن خ ق طع ي طری ضة ھ   والمناق

صاص           دم الاخت ارض ع تئناف ع ة الاس . عن موضوع الدعوى ، وھو یطرح على محكم

دد الأ  ذا یتح ل   ولھ صاص ، ولا ینتق سألة الاخت ي م ضة ف ن بالمناق ل للطع ر الناق ى –ث  إل

ب     .  بموجب ھذا الأثر الناقل ، موضوع النزاع   -محكمة الاستئناف    ھ بموج ك فإن ع ذل وم

ي موضوع             صل ف ا الف ون لھ تئناف ، یك ة الاس سي لمحكم انون الفرن ا الق صة یعطیھ رخ

  . النزاع 

ا  م طریق ى رس سي إل شرع الفرن د الم ھ ،  إذ عم زاع بجملت اء الن صر لإنھ    أق

صة                  ة أول درجة المخت ى محكم ضیة إل ة الق ن إحال دلا م تئناف ، ب ة الاس فرخص لمحكم

صل    وع وتف ذا الموض سھا لھ صدى بنف رر أن تت وعھا ، أن تق ي موض صل ف   لتف

  . ھي فیھ 



 

 

 

 

 

 ٤٣٠

فالتصدي یجیز لمحكمة الاستئناف أن تأخذ لنفسھا القضیة كلھا ، لكي تفصل في    

ا   –في حین أنھا لم تكن تنظر ، تھ موضوعھا ذا  وع إلیھ سألة  – حسب الطعن المرف  إلا م

   . )١(الاختصاص ، وھي فقط التي حكمت فیھا محكمة أول درجة 

رر           :المسألة الرابعة  ة ، ویق صاص المحكم دم اخت دفع بع رفض ال ذي ی م ال  الحك

اء      یر إجراءات   بالتالي اختصاصھا بالدعوى ، ھو من الأحكام الفرعیة التي تصدر أثن س

دوره ،       . الخصومة دون أن تنھیھا كلھا      ور ص م ف ذا الحك ي ھ ن ف وبالتالي لا یجوز الطع

ا        صومة كلھ ي للخ ك  . ولا یُطعن فیھ على استقلال ، وإنما مع الطعن في الحكم المنھ وذل

  .  مرافعات ٢١٢بالتطبیق للمادة 

ي ح      ن ف اص للطع یم خ ع تنظ دم وض صري ع انون الم ى الق ذ عل ا یؤخ م وھن ك

خاصة في حالة أن یصدر ھذا الحكم على . محكمة الدرجة الأولى باختصاصھا بالدعوى      

ي           ستمر ف ي أن المحكمة سوف ت ا یعن دعوى ، مم ي موضوع ال م ف ل الحك تقلال وقب اس

سمت             د حُ صاص ق سألة الاخت ون م ل أن تك ھ ، وقب بحث موضوع الدعوى حتى الحكم فی

  . بحكم نھائي 

، مة ، واعتراض الخصم على اختصاصھا المحكومع عدم حسم مسألة اختصاص   

تئناف      ھ بالاس ن فی لال الطع ن خ وع م ي الموض ا ف اء حكمھ سعى لإلغ د ی و ق و . فھ وھ

م           ة للحك ذتھا المحكم ي اتخ الفرض الذي یؤدي ، إذا ما تحقق ، إلى إھدار الإجراءات الت

دعوى      د ونفق              . في موضوع ال ت وجھ ن وق صدد م ذا ال ي ھ ذل ف ا بُ ا م در معھ . ات ویُھ

سألة               سم م ل ح ي الموضوع ، قب م ف ى الحك ي الإجراءات حت ویكون استمرار المحكمة ف

                                                             

ھذا الطعن الجدید ، عما إذا كان ھذا یعد ولھذا تساءل بعض الفقھ الفرنسي ، رغم تقدیره الایجابي ل )١(
 .Blanc ( E. ) , art:  تخلیا أو زوالا للمبدأ الأساسي الذي یقرر أن یكون التقاضي على درجتین 

préc., sous l'article 89 ,   



 

 

 

 

 

 ٤٣١

ب           ة العواق ر مأمون امرة غی ھ مغ ائي ، وكأن م نھ د    . الاختصاص بحك ون ق د أن تك إذ ، بع

ة أول درجة            م محكم تئناف لحك ة الاس اء محكم ؤدي إلغ قطعت شوطا بعیدا إلى الأمام ، ی

ضیة إ ودة الق ى ع صاصھا إل ة باخت ة البدای ى نقط ب . ل ھ –ویج ي الفق ب ف سب الغال  ح

  .  أن ترفع بإجراءات جدیدة أمام محكمة أول درجة المختصة -المصري 

ة أول    صاص محكم ي اخت ة ف ذه المنازع ل ھ ود مث ة وج ي حال ضل ، ف ل الأف ولع

ث      ى البح ة إل ا زال بحاج دعوى م وع ال ة أن موض ذه المحكم درت ھ ا ق ة ، وطالم درج

ة   . ھ غیر مھیأ بعد للحكم فیھ ، أن یتم وقف الخصومة والتحقیق ، وأن   ذه المھم وتُترك ھ

  . للمحكمة التي یتقرر اختصاصھا بحكم نھائي 

ل       صاصھا ، یقب سألة اخت وفي فرنسا الحكم الصادر من محكمة أول درجة ، في م

دعوى         ن موضوع ال ة ع . الطعن فیھ بالمناقضة في الاختصاص ، طالما فصلتھا المحكم

صاصھا      ویستوي   ذا  . في ذلك أن یكون الحكم قد قرر اختصاص المحكمة أو عدم اخت وھ

ي موضوع        م ف الطعن متاح ضد الحكم باختصاص المحكمة بالدعوى ، حتى لو كان الحك

، ان صادرا من محكمة الدرجة الأولىأي ولو ك. ھذه الدعوى لا یقبل الطعن بالاستئناف      

  .  في موضوع الدعوى ، بصفة نھائیة 

دعوى ،                ویرتب صاصھا بال ة أول درجة باخت م محكم ى حك سي عل  القانون الفرن

ا          را ھام دعوى ، أث ف     . طالما صدر ھذا الحكم بمعزل عن موضوع ال ر ھو وق ذا الأث وھ

ن    ن م ذا الطع ي ھ م ف ى الحك ضة ، أو حت ن بالمناق اد الطع ضاء میع ى انق دعوى ، حت ال

  .محكمة الاستئناف في حالة رفعھ في المیعاد 

ف          ولا شك    صاصھا ، ووق ة باخت م المحكم ي حك سریع ، ف أن إجازة ھذا الطعن ال

شرع        دى الم ة واضحة ل الدعوى لحین تسویة ھذه المسألة بحكم نھائي یكشف عن رغب



 

 

 

 

 

 ٤٣٢

دعوى        الفرنسي في توفیر وقت المحاكم وجھدھا ، وذلك بمنعھا من التطرق لموضوع ال

  .  حتى حسم مسألة الاختصاص نھائیا 

صومة ،     :المسألة الخامسة  ف الخ یم وق ة لتنظ  لا یوجد في القانون المصري آلی

  . ثم تعجیل سیرھا ، عند الطعن في الحكم بعدم الاختصاص والإحالة 

ب ،           م ، أوج ذا الحك ي ھ صحیح أن القانون المصري عنما أجاز الطعن الفوري ف

دعو       ٢١٢في الفقرة الأخیرة من المادة       ا ال ة إلیھ ة المحال ى المحكم ى أن  مرافعات ، عل

ھ وجوبي ، إلا           ف ، رغم أن توقفھا حتى یُفصل في الطعن ، ولكن الفقھ یرى أن ھذا الوق

وھو ما یعني أن المحكمة . أنھ لیس للمحكمة أن تقضي بھ إلا بناء على طلب ذي الشأن 

ي                تمرار ف ى الاس دعوى ، إل ف ال صوم وق د الخ ا أح ب منھ م یطل ستكون مضطرة ، إذا ل

  .  قیام الطعن في الحكم بالإحالة إلیھا ورغم. نظر موضوع الدعوى 

م   ة ، والحك صاص والإحال دم الاخت م بع اء الحك د إلغ ھ عن ھ أن رى الفق ا ی كم

ب       ھ یج ا ، فإن ال إلیھ باختصاص المحكمة المحیلة أو محكمة أخرى ، غیر المحكمة المح

ك  ویكون ذ. أولا أن تستأنف الخصومة سیرھا أمام المحكمة التي أحیلت إلیھا الدعوى          ل

ضي      ة أن تق ذه المحكم بقیام الخصم الحریص على ذلك بتعجیل سیرھا ، ثم یكون على ھ

ن     صادر م م ال دده الحك ا ح سب م صة ح ة المخت ى المحكم د إل ن جدی دعوى م ة ال بإحال

تئناف   ة الاس ل      . محكم راءات تعجی اذ إج ة اتخ رض ، وبدای ذا الف ي ھ زم ، ف ذا یل وھك

ام المحكم       یرھا أم ستأنف س دعوى     الخصومة حتى ت ا ال ت إلیھ ي أحیل ى   . ة الت ك حت وذل

ة ،  . تقضي ھي بالإحالة إلى المحكمة التي حددھا ، كمختصة ، الحكم الاستئنافي    فالإحال

اء           ضت بإلغ ي ق تئناف الت إلى ھذه المحكمة المختصة ، لا تكون مباشرة من محكمة الاس

  .الحكم بعدم الاختصاص ، والإحالة الأولى 



 

 

 

 

 

 ٤٣٣

ستنفد         ولا شك أن ھذه الدورة ا      ت الم ي الوق ر ف ل معتب ى تطوی ؤدي إل ة ت لإجرائی

  . لدخول القضیة في حوزة محكمة أول درجة المختصة 

صاصھا ،    دم اخت ضي بع ي تق ة الت دد المحكم ث تح سي ، حی انون الفرن ي الق وف

ي        صومة لا تنتھ ع       . المحكمة المختصة ، فإن الخ رر لرف اد المق لال المیع ف خ ا تق ولكنھ

ف          . د ھذا الحكم   الطعن بالمناقضة ، ض    إن مل اد ، ف لال المیع ن خ ذا الطع ع ھ م یُرف إذا ل ف

  . الدعوى یُنقل إلى المحكمة المختصة 

یر        سریع س دف ت ھ بھ وإذا كان الواجب نقل الدعوى إلى المحكمة المختصة ، فإن

صاصھا ، أن           دم اخت ت بع ي حكم الإجراءات یفرض القانون على قلم كتاب المحكمة ، الت

  .  مباشرة إلى المحكمة المختصة ، ومعھ صورة من الحكم بالإحالة ینقل ملف القضیة

مع مراعاة أن ھذا النقل لا یتم إلا عند عدم قیام أحد الخصوم بالطعن في الحكم ،         

م               د ت م ق ي الحك ن ف ان الطع اد ، أو ك لال المیع ضة خ ة ، بالمناق بعدم الاختصاص والإحال

  . ولكن محكمة الاستئناف أیدت ھذا الحكم 

اب            وم صوم بخط دعو الخ ا أن ی م كتابھ نذ تلقي ھذه المحكمة الملف یجب على قل

  . مسجل موصى علیھ بعلم الوصول ، كي یتابعوا سیر الخصومة أمام ھذه المحكمة 

م            ى الحك ستمر حت صومة ی ف الخ إن وق اد ، ف ي المیع أما إذا تم رفع ھذا الطعن ف

م     ومنذ أن یُودع تقریر المناقضة سكرتاریة محكم        . فیھ   درت الحك ي أص ة أول درجة الت

المطعون فیھ ، یجب على ھذه السكرتاریة أن تنقل إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف ملف      

ھ          ون فی م المطع ن الحك ورة م ضة وص ر بالمناق ھ التقری ضیة ، ومع ل   . الق م تواص ث

  .  الخصومة سیرھا حسب ما تقضي بھ محكمة الاستئناف 

ة       ون لمحكم ة      وفي ھذا الفرض ، لا یك ى المحكم دعوى إل ل ال تئناف أن تحی الاس

ا         ( التي كانت قد رُفعت إلیھا بدایة       م تعیینھ ي ت ة الت ى المحكم دعوى إل دورھا ال ل ب لتحی



 

 

 

 

 

 ٤٣٤

صة       ) . مختصة   ة أول درجة المخت ین محكم تئناف بتعی ال  . ولكن تقوم محكمة الاس وتح

  .القضیة إلیھا مباشرة  

ف    ال مل م      فتقوم سكرتاریة محكمة الاستئناف بإرس ن حك ضیة ، مع صورة م  الق

صة      ا مخت م تعیینھ ي ت ة الت ة أول درج ى محكم ضة ، إل ي المناق تئناف ف ة الاس .  محكم

صوم      ف الخ ا تكل ضیة ، فإنھ ف الق صة مل ة المخت كرتاریة المحكم ى س دما تتلق وعن

  . ویكون ھذا التكلیف بخطاب موصى علیھ مصحوب بعلم الوصول . بمواصلة الخصومة 

سادسة     ي             : المسألة ال ر إشكالیة ، ف ا آخر یثی ذلك فرض ذه الدراسة ك أظھرت ھ

لطة            . اعتقادي لیست بسیطة     تئناف س ة الاس صري لا یخول محكم انون الم ي أن الق وھ

الحكم في موضوع الدعوى ، في حالة أن تكون محكمة أول درجة قد قضت في موضوع       

ن           دوره م اس ص ى أس م عل ذا الحك تئناف ھ ر   الدعوى ، ثم ألغت محكمة الاس ة غی محكم

  . مختصة 

ن                ین م ا ، ب ا رأین صري ، وكم انون الم ي الق ردد الحل ف ذا الفرض ، یت إذ في ھ

ضیة                ل الق صة وتحی ة أول درجة المخت دد محكم تئناف أن تح ة الاس یقول أن على محكم

ى              صر عل تئناف أن تقت ة الاس إلیھا ، للحكم في موضوعھا ، وبین من یوجب على محكم

درتھ      الحكم بإلغاء الحكم المط    ي أص ة الت صاص المحكم ون   . عون فیھ ، وبعدم اخت لا یك ف

ة أول         ى محكم ضیة إل لمحكمة الاستئناف ، لا الحكم في موضوع الدعوى ، ولا إحالة الق

ذلك          . درجة المختصة    ي ب ا ، وتكتف ستأنف أمامھ م الم زم إذن أن  . بل ھي تلغي الحك ویل

ام المحكم     دھا      یرفع المدعي دعواه ، بإجراءات جدیدة ، أم ى تحدی سعى ھو إل ي ی . ة الت

  . وبما لا یستبعد إمكان المنازعة في اختصاصھا من جدید 

ن       ة م ضاء المحكم ل ق وتزداد خطورة ھذا العیب ، في القانون المصري ، مع جع

ا                ب علیھ ام واج ام الع ق بالنظ صاص المتعل ذا    . تلقاء نفسھا بعدم الاخت ون ھ ث یك وبحی



 

 

 

 

 

 ٤٣٥

ن   الاختصاص مطروحا دائما على محكم     ى      . ة الطع تئناف ، حت ة الاس درت محكم ا ق فكلم

ام ،       ام الع من تلقاء نفسھا ، عدم اختصاص محكمة الدرجة الأولى ، في حال تعلقھ بالنظ

ة              ى محكم ون عل صاصھا ، یك سألة اخت ل م ت بالفع حتى ولو لم تكن ھذه الأخیرة قد بحث

ذا الإلغ    . الاستئناف إلغاء الحكم المستأنف    ى ھ صر عل ضیة   . اء ویجب أن تقت ود الق وتع

  . ویعود معھا الخصوم إلى نقطة البدایة 

ر صعوبة             ة أول درجة       . لا شك أن ھذا الفرض یثی م محكم ن حك شق م اء ال فإلغ

ة             زول بالتبعی ضروري ھو أن ی ره ال ون أث دعوى ، یك صاصھا بال ت باخت ھ حكم الذي فی

م . الشق الآخر من نفس الحكم والفاصل في موضوع الدعوى          ة   لأنھ قد حُك صفة نھائی  ب

صة       ر مخت ي         . بصدوره من محكمة غی وب الت دیر العی لا صعوبة تق ن ب ھ یمك ك أن ولا ش

ضیع        ذي سی ر ال ت المعتب ذلك الوق ذا الوضع ، وك ن ھ تج ع شكلة    .  تن د م ا توج ن ھن وم

  .تحدید الحل الأمثل في تعیین المحكمة التي تتولى الحكم في موضوع القضیة 

دأ الت     اة مب ال أن مراع د یق ة       إذ ق م محكم ب ألا تحك ین توج ى درجت ي عل قاض

ة أول درجة      ن محكم " الاستئناف في موضوع دعوى إلا إذا كان قد سبق الحكم فیھ ، م

  " . المختصة 

ة     ة أول درج ى محكم ضیة إل ة الق ب إحال ن الواج ان م ل ، إذا ك ن بالمقاب لك

صاد الإجراءا    ذي  المختصة لتحكم في موضوعھا من جدید ، فإن كسب الوقت أو اقت ت ال

ة ،      ة أول درج ام محكم زاع أم وع الن ى موض صاص إل دم الاخت ارض ع ضم ع صل ب ح

  .  یضیع بلا جدوى ، بل ویُفقد أكثر منھ 

ھ      ز ب ھ قف ز ب لا قف شكلة ح ذه الم دم لھ سي ق شرع الفرن ة أن الم ي –والحقیق  ف

ادي   عة –اعتق وات واس ام ، خط ى الأم ة  .  إل ول التقلیدی ذه الحل ن ھ ة م إذ . وتحرر كلی

ر      أ صاصھا بنظ ت باخت ھ حكم ذي فی ة ال م أول درج ن حك شق م اء ال م إلغ ب ، ورغ وج



 

 

 

 

 

 ٤٣٦

د            سب قواع ضیة ، ح ي نظر موضوع الق ستمر ف الدعوى ، على محكمة الاستئناف أن ت

ة            سبة للمحكم ة بالن ة الدرجة الثانی ي محكم ت ھ ى كان الأثر الناقل للاستئناف ، وذلك مت

  . المختصة 

ة ال     وت أن محكم ذا ، ورغم ثب صاصھا ،       وھك شأن اخت ت ب د غلط ى ق درجة الأول

ة الدرجة      ى محكم یحرص المشرع الفرنسي على كسب الوقت ، بتفادي إحالة القضیة إل

ابقا              . الأولى   اه س ذي ذكرن ار ال ي الخی اني ف ار الث . فالمشرع الفرنسي ینحاز إلى الاعتب

سیئة لإل      ائج ال ادي النت م أول   وھو تفضیل عامل السرعة في إنجاز القضایا ، وتف اء حك غ

ولو كان حتى على .  درجة الصادر في الموضوع ، كنتیجة لإلغاء حكمھا في الاختصاص    

  .حساب بعض اعتبارات المنطق القانوني النظري 

ة أول درجة        ن محكم لا شك أنھ في ھذا الفرض الماثل ، القضیة لم یُفصل فیھا م

صة "  راءات   " المخت ي الإج ت وف ي الوق صاد ف دأ الاقت ن مب ضرورات  ، ولك ذلك ال  وك

تئناف      ة الاس لاحیات محكم ي ص عة ف ذه التوس رر ھ ة ، تب ة  . العملی اول محكم وتن

ن                ى م رة الأول ن الفق ھ ، ولك صدي ل اب الت ن ب الاستئناف لموضوع الدعوى ھنا لیس م

  .  ، مرافعات فرنسي ، توسع من نطاق الأثر الناقل للطعن ٧٩المادة 

التفر      سم ب ذا الحل یت إن ھ ار     وكما قیل ، ف ن     . D' originalitéد والابتك فم

صل            لطة الف ا س ن لھ جھة ، محكمة أول درجة لم تكن مختصة بالدعوى ، وبالتالي لم یك

والحل الأول الذي قد یتبادر إلى الذھن ، ھو أن تعین محكمة الاستئناف    . في موضوعھا   

ي موضو         م ف ى یُحك ضیة حت ا الق ود إلیھ ن  محكمة أول درجة المختصة والتي تع عھا ، م

  " . المختصة " المحكمة 

ادة          ھ الم ذا      ٧٩ومع ذلك فإن الحل الذي تأخذ ب اوز ھ ى ، یتج ا الأول ي فقرتھ  ، ف

دي  ر التقلی ة  . الفك ة أول درج ى محكم ة إل ادى الإحال وف . ویتف تئناف س ة الاس فمحكم



 

 

 

 

 

 ٤٣٧

ة أول           ن محكم در م د ص ھ ق ون فی م المطع تحكم ھي في موضوع النزاع كما لو كان الحك

  " . المختصة  " درجة

ي             سبة لمحكمت ضائیة بالن ة الق ا الولای تئناف لھ ة الاس ذا الحل أن محكم ویبرر ھ

ت            . أول درجة    ي حكم ة أول درجة الت سبة لمحكم فھي محكمة الدرجة الثانیة سواء بالن

دعوى    ي موضوع ال صاص   ( ف ا الاخت ون لھ ھ   ) دون أن یك صة ب ك المخت ام . ، وتل وأم

ا     محكمة الاستئناف التي لھ    دة منھم صاص واح ا الولایة على المحكمتین لم یعد لعدم اخت

ن الجزاء                . محل   ر ، یتجرد م زول ، یتطھ د ، ی د یوج م یع ا ل ذه  . فعدم الاختصاص ھن ھ

  . الولایة طھرت عدم الاختصاص بما یسمح للأثر الناقل للطعن أن یعمل مفعولھ 

وإنما . د ھذا الحد لكن مبررات ھذا الحل لا تقف عن. ھذا على المستوى النظري    

ق       . تبرره أیضا اعتبارات عملیة   ع المنط ق م د لا یتف ة ، ق ة النظری لا شك أنھ من الناحی

ذي             ة أول درجة ، وال م محكم د حك دعوى بع ي موضوع ال تئناف ف أن تحكم محكمة الاس

صة  " نفت ھي ، للتو ، صدوره من محكمة     دیل الآخر      " . مخت ضا أن الب ك أی ن لا ش لك

یكو روح س ق  المط ر موف ع ، غی ي الواق ة  . ن ، ف ة أول درج ى محكم ة إل " فالإحال

ن     " المختصة   في ھذا الفرض ، یجعل ذات القضیة یتم بحثھا على مستوى الموضوع م

  . وھو ما یؤدي إلى تطویل معتبر في الإجراءات . ثلاث محاكم 

ي      ست ھ تئناف ، لی ن بالاس ر الطع ي تنظ ة ، الت ون المحكم ة أن تك ي حال ا ف أم

ستطیع أن         محك ا لا ت صة ، فإنھ ة أول درجة المخت ا محكم ي تتبعھ ة الت ة الدرجة الثانی م

دعوى    وع ال ي موض صل ف لطة الف سھا س ذ لنف ة  ولھ. تأخ ل محكم زم أن تحی ذا یل

  . ، الدعوى إلى محكمة أخرى الاستئناف



 

 

 

 

 

 ٤٣٨

ة    ویبدو أن مشرع تقنین المرافعات الفرنسي الجدید ، لم یرد الذھاب إلى حد إزال

تئناف ، وأخرى           ھذا ال  ة اس ي لمحكم صاص المحل ین الاخت اجس   . حاجز ب ھ ازاء ھ ولكن

  .  تسریع الفصل النھائي في القضایا ، توصل إلى حل لا یخلو أیضا من الابتكار 

ة أول      إذ یكون على المحكمة التي تنظر الطعن بالاستئناف ، بعد إلغاء حكم محكم

د    اس ص صة ،     درجة الصادر في موضوع المنازعة ، على أس ر مخت ة غی ن محكم وره م

ن           ا م م فیھ د الحك ي تعی صة لك أن تحیل القضیة ، لكن لیس إلى محكمة أول درجة المخت

ة  . ولكنھا تحیل القضیة ، وھنا التجدید ، إلى محكمة استئناف أخرى   . جدید   وھي محكم

  .الاستئناف التي تكون ھي محكمة الدرجة الثانیة بالنسبة للمحكمة المختصة 

ون مح ة    وتك ى محكم ة إل ة بالإحال ن ملزم ا الطع ع إلیھ ي رُف تئناف الت ة الاس كم

صة      . الاستئناف التي تتبعھا محكمة أول درجة المختصة     ست مجرد رخ ة لی ذه الإحال فھ

ا     زام علیھ ا الت ا ، وإنم ة        .  لھ ة لمحكم ى تابع ة درجة أول ى محكم ل إل ا أن تحی یس لھ ول

   .الاستئناف التي یوجب القانون الإحالة إلیھا 

ة            ستند  Curieuxوھذه النتیجة التي بدت لبعض الفقھ ، فریدة ، أو عجیب    ، ت

فالإحالة إلى محكمة . إلى نفس المبررات العملیة ، التي سبق بیانھا في الفرض السابق       

ب ذات         ث بالتعاق اكم تبح لاث مح أول درجة للحكم في موضوع النزاع من جدید ، تجعل ث

  . موضوع النزاع 

ادة     وحسب بعض الف   ن الم ة م رة الثانی ون    ٧٩قھ فإن الفق سي ، تك ات فرن  مرافع

سریع              ضا لت ي أی صة ھ ة بخطوة أخرى ، مخص د التقلیدی اوزت القواع د تج بھذا الحل ق

  . الإجراءات 

سبان ،    ي الح سي ف شرع الفرن ذه الم ذي یأخ ار ال د أن الاعتب رى ، نج رة أخ وم

ین       ت      للقول بمراعاة أو مخالفة مبدأ التقاضي على درجت د بُحث ضیة ق ون الق ، ھو أن تك



 

 

 

 

 

 ٤٣٩

ي   ون ھ تراط أن تك ة ، دون اش ة أول درج ن محكم وع م ستوى الموض ى م لا عل فع

  " . المختصة " بالضرورة 

ة         ة القانونی ن الناحی از م ذا الحل ممت ل أن ھ ة      . وقی ال لأی د مج د یوج م یع ھ ل لأن

، یكون مؤسفا أن ربما من الناحیة الفنیة . إحالة ، للقضیة ، إلى محكمة من درجة أدنى 

ن             ة م ق محكم ن طری دعوى ع یدخل النزاع في حوزة محكمة الاستئناف المحالة إلیھا ال

رر           ي وتق در ھ ذات الدرجة وتكون ملزمة بالحكم في موضوعھا دون أن یكون لھا أن تق

ى        . بشأن اختصاصھا    ا أدن ة طبقتھ ى محكم ى إل فالإحالة الملزمة من محكمة طبقتھا أعل

وب     . لھا أفضل   یمكن تفھمھا وقبو   اوز العی ي    . ولكن یبقى أن المزایا تتج ضیة ف فحل الق

ھذا الفرض لن یتأخر عن حلھا في الفرض السابق ، والذي فیھ تكون محكمة الاستئناف 

صة              ة المخت سبة للمحكم ة بالن صل  . التي تنظر الطعن ھي ذاتھا محكمة الدرجة الثانی وف

ی    ي الفرض دعوى ف وع ال ي موض تئناف ف ة الاس دمھا   محكم عة تتق وة واس د خط ن ، یع

  .  الخصومة نحو حلھا النھائي 

شرع       ي أراد الم سرعة الت ر ال ول تظھ ذه الحل إن ھ سي ، ف ھ الفرن سب الفق وح

ا   . الفرنسي أن یُحسم بھا عارض عدم الاختصاص   شأنھ یملیھ وأن الحلول التي قررھا ب

  . ھاجس عدم التأخیر في الحل النھائي للمنازعة 

د    : ة  المسألة السابع  ة قواع تمییز القانون المصري بین حالة نقض الحكم لمخالف

ة           . الاختصاص ، ونقضھ لسبب آخر       ي الحال ھ ف صري أن انون الم م الق ا أن حك د رأین وق

الأولى تقتصر محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعین         

إجراءات جد   ا ب داعي إلیھ ب الت ي یج صة الت ة المخت دة المحكم ادة ( ی  ١ / ٢٦٩الم

  ) . مرافعات 



 

 

 

 

 

 ٤٤٠

ي              ة أول درجة الت ون محكم ة أن تك ي حال ر إشكالیة ف كما رأینا أن ھذا الحل یثی

دعوى            صة بال ي المخت ت ھ ھ ، كان ا فی تنفدت ولایتھ . قضت في موضوع الدعوى ، واس

ة          ة الدرجة الثانی ضاء محكم ي ق صاص ف ك    . وكانت المخالفة لقواعد الاخت فھل رغم ذل

ة أول              یكون ا  صود محكم دة ؟ وھل المق إجراءات جدی صة ب ة المخت ام المحكم داعي أم لت

اني درجة       ة ث ي محكم درجة ، وھي قد قضت في الدعوى واستنفدت ولایتھا فیھا ؟ أم ھ

  ؟ وكیف یكون التداعي أمام ھذه الأخیرة بإجراءات جدیدة ؟ 

د و   ت ق د أن كان ضیة ، بع ودة الق م وع اء الحك ك أن إلغ ھ لا ش ا أن ى كم لت إل ص

ا    وب رفعھ ى ، ووج ة الأول ة الدرج ام محكم ة أم ة البدای ى نقط نقض ، إل ة ال محكم

ادمة    ة ص د نتیج دة ، تع إجراءات جدی ة    . ب ام محكم ي أم راءات التقاض ى إج ث تلغ حی

،  قد استمرت أمام المحكمتین سنواتالموضوع بدرجتیھا الأولى والثانیة ، بعد أن تكون      

ین   وحُكم فیھا ، على صعید موضوع    ن المحكمت دم     . الدعوى ، م ا أن ع د رأین خاصة وق

د           قضاء محكمة الموضوع من تلقاء نفسھا بعدم اختصاصھا ، المتعلق بالنظام العام ، یع

  .  سببا للطعن في حكمھا بالنقض 

و            ل ، ل ضارة أق ا ال ون نتائجھ ف ، وتك ولا شك أیضا أن ھذه الصدمة ستكون أخ

خاصة وأن محكمة أول درجة قد قضت في . ئناف كانت القضیة ستعود إلى محكمة الاست    

ة        . موضوعھا   ى أی ا عل صة ، لكنھ ة أول درجة المخت ي محكم صحیح أنھا قد لا تكون ھ

ة                ا الولای ي لھ تئناف الت ة الاس ى محكم حال محكمة أول درجة ، ثم انتقل النزاع بعدھا إل

 یكفي ھذا ، ألا. على محكمة أول درجة المختصة ، والتي بدورھا حكمت في موضوعھا         

ارات     رط باعتب سك المف ى التم ین ، عل صلحة المتقاض ة ، وم ارات العملی ب الاعتب لتغلی

  المنطق القانوني النظري ؟     

سألة       ي م صادر ف م ال ي الحك النقض ف ن ب ضع الطع سي یخ انون الفرن ي الق وف
الفة ولا یفرق ھذا القانون بین نقض الحكم لمخ. الاختصاص للقواعد العامة لھذا الطعن  



 

 

 

 

 

 ٤٤١

ر   سبب آخ ضھ ل صاص ، ونق د الاخت ة   . قواع سبب مخالف م ب نقض الحك ك ، ف ى ذل وعل
ضیة          ة الق قواعد الاختصاص ، مثل نقضھ لسبب آخر ، یستتبع ، من حیث الأصل ، إحال
ى ذات          م المنقوض أو إل درت الحك إلى محكمة أخرى ، من ذات طبیعة المحكمة التي أص

 ھذه المحكمة في القضیة من جدید ، من حیث وتحكم. المحكمة مشكلة من قضاة آخرین    
  . الواقع ومن حیث القانون 

ذا            ى ھ سي ، عل شریع الفرن دمھا الت ي ق وأنھي ھذه الخاتمة بتأكید أن الحلول الت
ام                صاص بالنظ دة الاخت ق قاع ین تعل ة ، ب ة الفنی ن الناحی لازم ، م ھ لا ت النحو ، تثبت أن

ب  " دار الإجراءات ، وفرض  العام وبین إتاحة تمسك الخصوم بھا على م         ى  " الواج عل
ع  "  سھا  " جمی اء نف ن تلق ا م اكم بإعمالھ دكتور  . المح تاذ ال سجیل أن الأس ذلك بت / وك

اح      ب            )١(عزمي عبد الفت ذي تطل د ، ال سي الجدی انون الفرن ف الق ذ موق ھ یحب ن أن  ، أعل
 دفاع موضوعي أو إبداء الدفوع الإجرائیة ولو كانت متعلقة بالنظام العام ، قبل إبداء أي

أحمد / وكذلك الأستاذ الدكتور . وبذلك قضى على أي احتمال للتعسف . دفع بعدم القبول   
ا    و الوف ادة   )٢(أب ص الم ال أن ن ذي ق سي  ٧٤ ، ال ات فرن ذه   (  مرافع رر ھ ذي یق وھو ال

ل       ) القاعدة   ، یعتبر قفزة تشریعیة واسعة في صدد تطویر قواعد قانون المرافعات لتعجی
  .  في الدعوى الفصل 

سألة  ي الم دي ف ذا جھ ات  .  ھ انون المرافع لاح ق ر أن إص ل یظھ ى الأق ھ عل لعل
ل       ق طوی یر طری ى س ھ ، بحاجة إل ي بعض جوانب صري ، ف بت ،  . الم د أص ت ق إن كن ف

  . فبتوفیق من االله وفضلھ 

  

                                                             

   . ٤٠٦ – ٤٠٥ ص –ذات المرجع المشار إلیھ  )١(
    .١٨٢ ص – م ٧٦ بند رقم – المشار إلیھ –نظریة الدفوع  )٢(



 

 

 

 

 

 ٤٤٢

 قائمة المراجع

  

  :  باللغة العربية –أولا 
ات   نظریة الدفوع في–أحمد أبو الوفا   /  د - ١ ة   – قانون المرافع ة الثامن شأة  – الطبع  من

   . ١٩٨٨ –) بالإسكندریة ( المعارف 

ة  – المرافعات المدنیة والتجاریة -أحمد أبو الوفا /  د -٢ ارف   – ١٤ الطبع شأة المع (  من

  .١٩٨٦ –) بالأسكندریة 

ا    / د - ٣ ات       -أحمد أبو الوف انون المرافع صوص ق ى ن ق عل سة   –التعلی ة الخام  – الطبع

   ) .بالأسكندریة ( منشأة المعارف 

ل  / د – ٤ د خلی ة    –أحم ة والتجاری ات المدنی انون المرافع ضائي   (  ق ام الق النظ

   . ١٩٩٦ –) الإسكندریة (  دار الجامعة الجدیدة للنشر –) والاختصاص والدعوى 

ول /  د– ٥ اھر زغل د م ات –أحم د المرافع ول وقواع ي أص وجز ف اب الأول – الم (  الكت

   .  ١٩٩١ –) م القضائي ونظریة الاختصاص التنظی

   . ١٩٧٨ – أصول المرافعات –أحمد مسلم /  د- ٦

ات     –أحمد ملیجي  /  د - ٧ انون المرافع ى ق ق عل ة  – الموسوعة الشاملة في التعلی  الطبع

   . ٢٠٠٢ –الثالثة 

ي  / د – ٨  د ملیج د محم دعوى     –أحم وع ال ي موض صل ف نقض للف ة ال صدي محكم  ت

ارات     (  مجلة الشریعة والقانون  –سة مقارنة    درا –المدنیة   ة الإم ن جامع صدر ع ت

انون     –العربیة المتحدة    دد الأول  –)  كلیة الشریعة والق ایو  – الع  ص –م ١٩٨٧ م

  .  وما بعدھا ٣٢٧



 

 

 

 

 

 ٤٤٣

دي  / د  - ٩ د ھن ة    -أحم ة والتجاری ات المدنی انون المرافع دة  –ق ة الجدی (  دار الجامع

    . ٢٠٠٣ –) الإسكندریة 

د   –الأنصاري حسن النیداني   / د - ١٠ ة بع  النظام القانوني للخصومة أمام محكمة الإحال

  . ٢٠٠٢ –) الإسكندریة (   دار الجامعة الجدیدة للنشر -النقض 

ة   – الكتاب الأول – قوانین المرافعات  –أمینة النمر   / د – ١١ ات الجامعی (  دار المطبوع

   . ١٩٩٢ ، طبعة سنة ١٩٨٩ طبعة سنة –) الإسكندریة 

 الطبعة – الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة –رمزي سیف / د – ١٢

  . الثامنة 

ة      –عاشور مبروك   /  د - ١٣ واد المدنی ي الم النقض ف ة  – النظام الإجرائي للطعن ب  مكتب

  ١٩٩٥ –الجلاء الجدیدة بالمنصورة 

ي  /  د- ١٤ ط جمیع د الباس انون ال  –عب ي ق صاص ف ة الاخت د   نظری ات الجدی مرافع

   .١٩٧٥ – دار الفكر العربي –وتعدیلاتھ 

ي   / عبد المنعم الشرقاوي ، د/  د – ١٥ ي وال ة    –فتح ة والتجاری ات المدنی  دار – المرافع

   . ١٩٧٧ – ١٩٧٦ –النھضة العربیة 

ة  – عبد المنعم حسني   – ١٦ ى    – طرق الطعن في الأحكام المدنیة والتجاری ة الأول  الطبع

١٩٧٥ .   

از   - ١٧ د عك وري وحام دین الدناص ات  –عزال انون المرافع ى ق ق عل ة – التعلی  الطبع

  . ٢٠٠٣ سنة - ،  الطبعة الحادیة عشرة ١٩٨٥ سنة -الثالثة 



 

 

 

 

 

 ٤٤٤

م  – عزالدین الدناصوري وحامد عكاز    - ١٨ سنة  ٢٣ شرح القانون رق دیل  ١٩٩٢ ل  بتع

ن       ات وال ة والعقوب راءات الجنائی ات والإج ات والإثب وانین المرافع ائي ق قض الجن

  .م ١٩٩٢ سبتمبر –والرسوم القضائیة 

یم  – الكتاب الأول – قانون القضاء المدني المصري     -عزمي عبد الفتاح    / د – ١٩  التنظ

   . ١٩٩٣ – ١٩٩٢ – الطبعة الرابعة –القضائي والعمل القضائي والاختصاص 

ي / د  - ٢٠ ي وال دني  –فتح ضاء الم انون الق ي ق یط ف ضة ال– الوس ة  دار النھ  –عربی

٢٠٠٨ .   

شماوي و د   - ٢١ د الع شماوي   / محم اب الع د الوھ شریع    –عب ي الت ات ف د المرافع  قواع

   .١٩٥٧ –المصري والمقارن 

ز     - ٢٢ د العزی ال عب د كم ھ       – محم ضاء والفق ي ضوء الق ات ف ین المرافع ة  – تقن  الطبع

   . ١٩٩٥ ، الطبعة الثالثة ١٩٧٨ –الثانیة 

  .٢٠٠٧ –رافعات المدنیة والتجاریة سیط في قانون الم الو–محمد نور شحاتة /  د- ٢٣

) النظام القضائي(  الجزء الأول –  قانون القضاء المدني –محمود محمد ھاشم    /  د - ٢٤

   .١٩٩٠ - الطبعة الثانیة  ، ١٩٨١ –

دني    –محمود محمد ھاشم    /  د - ٢٥  استنفاد ولایة القاضي المدني في قانون القضاء الم

– ١٩٨٠ - ١٩٧٩.   

ونس  /  د- ٢٦ صطفى ی ود م ضائي   –محم صاص الق دم الاخت ة لع ي الإحال رات ف  – نظ

   .  ١٩٨٨ – دار النھضة العربیة -الطبعة الأولى 

ر     / د - ٢٧ ة       –نبیل اسماعیل عم ة والتجاری ات المدنی انون المرافع ي ق یط ف  دار – الوس

    .١٩٩٩ –) الإسكندریة ( الجامعة الجدیدة للنشر 



 

 

 

 

 

 ٤٤٥

ي /  د- ٢٨ ر ف ل عم ع دنبی شترك م ف م ل / مؤل د خلی ة –أحم ات المدنی انون المرافع  ق

ة  ن   ( والتجاری م والطع صومة والحك شر   –) الخ دة للن ة الجدی (  دار الجامع

   .١٩٩٦ –) الإسكندریة 

ر /  د- ٢٩ ل عم ة    –نبی ة والتجاری واد المدنی ي الم ھ ف تئناف وإجراءات ن بالاس  – الطع

  .١٩٨٠ –منشأة المعارف بالأسكندریة 

شر   – قانون المرافعات المدنیة والتجاریة      –نبیل عمر   / د - ٣٠ دة للن  دار الجامعة الجدی

   .١٩٩٤ –) الأسكندریة ( 

ر  /  د- ٣١ ل عم ة   –نبی ة والتجاری ات المدنی ول المرافع ارف  – أص شأة المع (  من

   .١٩٨٦ –) الإسكندریة 

ب /  د- ٣٢ دي راغ دني  –وج ضاء الم ادئ الق ات (  مب انون المرافع ضة  دا–) ق ر النھ

   . ٣١٩ ص -م ٢٠٠١ –العربیة 
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